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المقدمة 


لم أجرؤ على تسمية هذا الكتاب «الديمقراطيةء إقامتها 
والاأطاعة اء و الغلاقات المتادلة تيجا فذاك آفرتة إلى اسمه 
الخفقي > ولك هدا العران العلط الع بت كان سد الك هن 
O E‏ 
سيكملون قراءته سوف ينتهون» على ما امل إلى إدراك عدم 
الجدوى من مجرد وصف نظام سياسي يدعي الديمقراطية ثم محاولة 
تحديد الظروف التي يمكن ذلك النظام أن يظهر في ظلها إلى الوجود 
وان يستمرً على الدوام» فإقامة الديمقراطية هي نهح ديناميكي يبقى 
دائماً ناقصاً وعرضة للانقلابء أي للإطاحة به. أما المناهج القريبة 
منهء والتي تتحرك باتجاهات مغايرة» فإنها تؤدي إلى الوضعين 
كليهما: إقامة الديمقراطية والإطاحة بها. أو هذاء على الأقلء ما 
E OE‏ 


على مدى سنوات طويلة فرضت مسائل الديمقراطية وإقامته 
والاط اة ها ها عل ربجا ولكن ن دون هرد وق 
و ا 
يستخدمها الناس العاديون ليجعلوا من ادعاءاتهم الجماعية التي 
يتوصلون إليها - وهي مخزوناتهم من الأراء المثيرة للجدل - تتنوع 
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وتتغير» فكل من ينظر بدقة بمنظور تاريخي إلى هذه المسألة بدقة» 
ا ق 

أولأً: أن نظم الحكمء غير الديمقراطية منها والديمقراطيةء 
تقدم مخزونات مختلفة جدا من الاراء المثيرة للجدل. في الحقيمة» 
تعمل تلك المخزونات السائدة على تحديد ديمقراطية أو عدم 
ديمقراطية نظام حكم ما. 

ثانياً: أنه مع إقامة الديمقراطية أو الإطاحة بها تحصل أيضاً 
مدلات دراماتكة فل المخزونات الاتهة الذكر فالجروت الاهلة: 
غ المثال» تنشاً في آنظمة الحكم غير الديمقراطية» بينما 
نظ الخركات الا جتماعةة قربا وشكل خاضص» فى الانة 
E ANNU‏ 
EEN A Es‏ 
انعدام الديمقراطية إلى ادعاءات أخرى. أما إحتمال نجاح الديمقراطية 
في تحقيق إقامتها والكيفية التي تتحقق بهاء فيتوقف على الكفاح 
الشعبي. ويبحث هذا الكتاب في الكيفية والسبب أيضا. 

وربما شغلت نصوص هذا الكتاب 20 في المائة من مواد سبق 
أن نشرتها في كتابات أخرى» وخاصة في كتابين سابقين من إضدار 
كامبردج» هما: اختلاف الآراء والديمقراطية في أوروباء 1650 - 
(Contention and Democracy in Europe, 1650-2000) 2000‏ )2004( « 
والثقة والحكم (Trust and Rule)‏ )2005(. ودعوني أفند هذا الاقتباس 
اخم فف هذا الات طهر المادة المقسة فى ساقات اة 
ها من جد فى الجرقره ا اخ كات احات زرا 
والديمقراطية مقارنة تواريخ أنظمة الحكم في أوروبا ليّْظهر تفاعل 
قامة الديمقراطية مع نضال الشعوب» بينما عمد كتاب الثقة والحكم 
لى تحليل التحول والتنوع في العلاقة بين شبكات الثقة بين 
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الأشخاص والأنظمة السياسية. إن كلا الموضوعين يعودان إلى الظهور 
في الكتاب الحالي» لنطرح عبرهما السؤال الأوسع: كيف تحصل 


يوضح هذا الكتاب ويستعرض بعض الحجج الواردة في 
منشوراتي السابقة» وخاصة حين يتناول مراكز الحكم الذاتي 
والمستقل واستخدامها قدرة الإكراه والتحكم بالسياسة العامة للدولة 
كعنصر في إقامة الديمقراطية والإطاحة بها. ومع أن الكتاب يحافظ 
ق الو الا ےل ار کی غا جات 
اض ل والعالم ااا م ا ا 
شاع دراط ي يساعد هذا طلاب هذه الأيام في 
الكفاح من أجل الديمقراطية» ليروا قيمة التحليل التاريخي المقارن 
فى هذا الحقل المشحون بالأحداث. على كل حال» أنا أعتبر كتاب 
e N E o‏ 
الموضوع. 


دعوني آتقدم بالشكر إلى خمسة أشخاص على مساعدتهم لي 
في إنجاز هذا الكتاب: إلى زميلي لعدة عقود في كلية الدراسات 
العليا رایعوند غاستل (i1ائەG .)Raymond‏ الرائد في تقییمات دار 
الج ».)Freedom House)‏ الذي بالرغم من اا لم اا 
عقود عدة» استند كتابي هذا في فصوله المتتالية إلى هذه التقييمات 
N ON O ND I E‏ 


[إأن:الهزامش المشار إلبها بأرقام تسلسلية هي من وضع امؤلف أما تلك المشار إليها ب (#) 
(#) دار الحرية منظمة متخصصة تعنى بمراقبة الديمقراطيات فى العام مقرها 


تيوێۆۈكڭ, 
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«(Sidney Tarrow)‏ فلم ت مج دة الات ا أن اأسئلته المتكررة 
عن الأفكار ذات الله ياء كاه مهن إو رفن قد جعلتنی 
يقظاً للأخطار الكامنة في مفاهيم مثل: نظام الحكمء قدرة الدولةء 
وحتى الديمقراطية ذاتها. وألقت فيفيانا زيليزر (إeناء7‏ a«هن۷۷)‏ أيضاً 
نظرتها الثاقبة وغير المتخصّصة على النص بأكملهء ما لفت أنظاري 
ا راط او و قاط ك الو فة و اخ ا لت م 
قارئان متعاطفان قد أغفلا اسميهما لدى مطبعة جامعة كامبردح» 
إيضاح أو تنفيذ عدد من إالمفاهيم والحجح الواردة في الكتاب» ما 
يعود بالفائدة لكم ولي. 
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E 
ما هي الديمقراطية*‎ 


في عام 6 وبعد خمس سنوات من انفصال کازاخستان عن 
الاتخاة السوفباتى المتهاز¿ طلب الرتیس الکازاخى تورسشلظان 
نزارباییف )Nsun aS‏ إلى مستشاریه اذا متو دة 
لااستور جذيكه وخاز الأستقتاء على هذا الدستور على فم مواطنى 
الافة الساضق. 

ها فض المادة الأول هن الدسور الجدید: 

1 تع له ريت هازاخستان [هكذا وردت فى الأصل] نفسها 
دولة ديم قراط اوا اجتماعية وقاثونية» قيمها العليا هي الفرد 
المواطن وحياته وحقوقه واحراياته. ۰ 

2 إن المبادئ الآ ااظية لأنشطة الجمهورية هي رالتوافق العام 
والاستقرار السياسي والتثمية الاقتصادية لالح لجهضع أفراد الأمةء 
والوطنية الكازاخستانيةء وحل الأمور الاأكثراأهمية في شؤون الدولة 
بالخ الديشراطيء يما فيه القصريت فى استعاء على مستری الم 
أو في البرلمان )2006 (Kazakh Constitution‏ . 

ذلك الذكر الواضح ل «التوافق العام والاستقرار السياسي» يعطي 
في الظاهر صورة حاكم واع قوي أكثر من صورة دولة متحفظة› وح 
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ذلك فإن الدستور يستّي بصورة واضحة كازاخستان دولة ديمقراطية. 

وك ال اون ا جاتب اداد کارا خان فف 2005 
أعطى تقرير دار الحرية - وهى منظمة متخصصة بمراقبة EON‏ 
ES SE‏ 
من 1 (عال) إلى 7 (منخفض) لكل من الحقوق السياسية والحريات 
المدنية" (تجدون في الإطار 1 1 معايير هذه الدار)» وتخطي 
e a a N‏ 
إلى الحرية الشخصية - كازاخستان التقييم 6 (منخفض جدأ) للحقوق 
السياسية» والتقييم 5 (أقرب إلى المنخفض) للحريات المدنية» 
ووصف هذا البلد بأنه لا يتمتع بالحرية». 


الإطار 1 - 1: قائمة دار الحرية للحقوق السياسية والحريات العامة 
(مقتبسة من : 585 -583 :2000 (Karatnycky‏ 


الحقوق السياسية 

1- هل رئيس الدولة و/ أو رئيس الحكومة أو رئيس سلطة آخرى منتخب نتيجة 
انتبخابات حرة وعادلة؟ 

2 - هل ممثلو الهيئة التشريعية منتخبون من خلال انتخابات حرة وعادلة؟ 

3- هل هناك قوانين انتخاب عادلة ومجال لحملات ترشيح متساوية للجميع 
واقتراع عادل وجدولة نزيهة للنتائح؟ 

4 - هل يمكن أن يمنح الناخبون ممثليهم حرية سلطات حقيقية؟ 

5 هل للشعب الحق في الانتظام ضمن أحزاب سياسية مختلفة أو أي 
مجموعات سياسية متنافسة باختياره» وهل يفتح النظام القائم المجال لصعود 


Raymond Duncan Gastil, «The Comparative Survey of Freedom: (1) 
Experiences and Suggestions,» in: Alex Inkeles, ed., On Measuring Democracy: Its 
Consequences and Concomitants (New Brunswick, U. S. A.: Transaction 


Publishers, 1991). 
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| هذه الأحزاب أو التجمعات المتنافسة أو سقوطها؟ 

6 هل يوجد صوت لمعارضة بارزة» ولقوة معارضة قائمة في أرض الواقع› 
وإمكانية فعلية للمعارضة فى زيادة دعمها أو الوصول إلى السلطة من خلال 
الاتتخابات؟ ۰ 

7- هل يُعتبر الشعب بعيدا عن سيطرة العسكريين» أو القوى الأجنبية» أو 
الأحزاب الشموليةء أو الأنظمة الهرمية الدينيةء أو حكم الأقلية المتسغلة 
اقتصادياء أو أي جماعة مقتدرة أخرى؟ 

8 - هل تتمتع الأقليات الغافة او الا نة او اة ا أو أي آقليات أخرى»› بصورة 
واقعية » بالحق في : تقرير المصير» أو الحكم ا لذاتي» أو المشاركة من خلال 
اتفاق غیر رسمی فی اتخاذ القرارات؟ 

- (الجواب عن ا السؤال تقديري) فى المَلكيّات التقليدية إلتى ليس لديها 
ازات أو فلات تخاب ل وف النظام وسائل ار التتغبة 
وتشجيع مناقشة السياسة العامة والسماح بتقديم الالتماسات للحاكم؟ 

ا السؤال تقديري) هل تقوم الحكومة أو قوة الاحتلال 
الأجنبي عمداً ب yS‏ من أجل القضاء على 
تقافته آو تر جیح الميزان السياسي لمصلحة فنة أخرى؟ 

الحريات المدنية 

1- هل يتمتع الشعب بحرية التجمع» والتظاهرء والمناقشات العامة العلنية؟ 

2 وا ةة تکل طمات مياسة أو ةه اة افع الا ات 
السشاستة و المنظمات الخدنة رالمور غات در ابت الأعداف الخاجة: .. إلخ؟ 

3 - هل توجد نقابات عمالية ومنظمات فلاحية حرة أو ما يعادلها؟ وهل يُسمح 
بإجراء صفقات جماعبة فعاله؟ وهل توجد منظمات مهنية أخرى أو خاصة؟ 

4 - هل توجد سلطة فضائية مستقلة؟ 

5 - هل يطبّى حكم القانون في القضايا المدنية والجزائية؟ وهل يعامل السكان 
بالمساواة في ظل القانون؟ وهل توضع الشرطة بإمرة القيادة السياسية مباشرة؟ 

6 - هل توجد حماية من الاضطهاد السياسي والسجن والنفي والتعذيب بلا سبب 
مبرّر» سواء من قبل المجموعات التي تدعم النظام أو التي تعارضه؟ هل 
يوجد حق بعدم الاشتراك في حرب أو أشكال من العصيان؟ 

7 هل يوجد حى برفض اللامبالاة المتطرفة للحكومة وفسادها؟ 

8 - هل توجد إمكانية لمناقشات خاصة وعلنية وحرة؟ 

وهل وجا كيدان م ؟ هل تبط ادرا على رك الل واتار | 
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والاعئغاد المقر ظط غل الذواة؟ 

0 - هل حقوق الملكية مضمونة؟ هل للمواطنين الحق في إقامة أعمالهم 
الخاصة؟ وهل يقع النشاط التجاري الخاص للمواطنين تحت تأثير موظفي 
الحكومة أو قوى الأمن أو عصابات الحرية المنظمة؟ 

1 - هل توجد حريات اجتماعية شخصية» بما فيها المساواة بين الجنسين 

2 - هل توجد مساواة في الفرص» بما فيها التحرر من الاستغلال من قبل ملاك 

العقارات أو الاعتماد عليهم أو على أرباب العمل ورؤساء النقابات 

والبيروقراطيين أو آنواع آخرى من العوائق» تمكن من المشاركة في المكاسب 

الاقتصادية المشروعة؟ 


ندا ری دار الخریه عن کارا خسان گا بل : 


استمرت الأحزاب السياسية الموالية للرئيس نورساطان نزارباييف 
في السيطرة على البرلمان بعد انتخابات تشريعية جرت في آيلول/ 
سبتمبر 2004 انتقدها المراقبون الدوليونء لعدم تحقيقها المعايير 
الديمقراطية الآساسية» فقد انخب نائب واحد من المعارضة» الذي 
رفض أن يشغل مقعده احتجاجاً على الاقتراع الذي كان مليئا 
الاقات :وف القت ته انارت الات كار موطف فى 
E E SE ES‏ 
الببااطة ا ضمن حكومة ljiرıılıف (Freedom House‏ 
Kazakhstan 2005)‏ . 

ومع أن التفات نزارباييف صوب الاقتصاد الدولي والسياسة 
العالمية جعله يبتعد عن الحكم الفردي العام والصارم كما لدى 
جیرانه فی اسيا الوسطى (2006 14zء8).‏ إلا آن ذلك لم يمنعه من 
ر م ارجم على اا ارم رادا ال 
ففي كانون الأول/ ديسمبر 2005ء فاز نزارباييف بفترة رئاسية ثالثة 
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ا ت ات ا ا م وات 
E‏ 
a ES‏ 
أن ذلك النظام يجري انتخابات صورية وخداعة. 


امج تزاربايف» الى كات السكرتر الآول للخرت الخيرغى 
إبان الحكم السوفياتي» رئيس جمهورية كازاخستان عندما توجهت 
صوب الاستقلال في 1991 ومنذ تلك السنة أخذ يدعم سلطات 
حكمه الفردي وسيطرة عائلته على موارد البلاد الكبيرة» من 
مخزونات هائلة من النفط والغاز. ومع ازدیاد جماعته غنی ازداد بقية 
أفراد الشعب فقرا (6 إعاصهط٤‏ ,2002 ٤٤٥ء01).‏ ولم يسمح نزارباييف 
بقيام معارضة صحافية جادةء» ولا من الجمعيات المدنية أو الأحزاب 
السياسية» وألقى القبض على أي منافس محتمل» حتی من بين من 
تعاونوا معه في إدارة البلاد سياسيًاً واقتصادياء بعد إتهامهم بالفساد 
وإساءة استعمال السلطة أو الفسق أو الفجور. 


كان قطاع طرق» يقال إنهم يعملون لصالح الدولة» كثيرأً ما 
يهاجمون ويقتلون السياسيين والصحافيين المنشقين عن الحكم (وهذا 
ما يجعلنا نفهم أسباب النجاح الرائع للاستفتاء الذي أجراه نزارباييف 
عام 1996). إلى أن اغتالت عصابة منظمة في شهر شباط/ فبراير 
6 زعي المعارضة الكازاخي ألتينبك سارسينباييف عع ط«A|)y)‏ 
sen b2e۷(‏ وحارسه الشخصى. وسرعان ما تبيّن أن هة اعا 
)KN8( E NE‏ (التى خلفت إل (K6G8(‏ 
aE a‏ 
من الوحدة المخابراتية نفسها. أقر موظف إداري كبير في مجلس 
اال ا د و ا ا و وک ات 
التعغارض ارت دل الموطف لكين كسى قدا تارايت 
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لحماية أعضاء من ری اغا کی حو هه واعلو رار 
جاندوسوف (0۷ی0ل مهل »)0147Z‏ رفیق E‏ في هه 
المعارضة الواسعة «من أجل كازاخستان عادلة» (For a Just‏ 
Kazakhstan FIK)‏ آنه «من غير الممکن» أن یکون موظف فی 
مجلس الشيوخ قد تصرف بمبادرة شخصية منه» :2006 Eo‏ 
(40: 


دلا من ولك ون ©0 ا فة أن امن الاغال فد ضكر 
عن كبار موظفي الحكومةء وطلبت من وزارة الداخلية التوسع في 
التحقيق مع مسؤولين بارزين آخرين» بمن فيهم داريغا نزارباييفا» 
)Pariga Nazarbaeva)‏ کبری بنات الرئیس› وهي عضو في 
البرلانء وكان بينها وبين سارسينباييف نزاع قضائي» وبمن فيهم 
زوج داريغا ادعو راخات ألييف («ءالA)ء»‏ النائب الأول لوزير 
الخارجية» الذي ادعى أن الاتبامات هي «كذبات حقيرة). 


يعتقد كثير من الكازاخيين أن الصهر ورجل الإعلام البارز ألييف 
هو الخْلف الذي اختاره e‏ للرئاسة من بعده (بناءَ على 
الايد لةه ي 0006 وا ا ا ي ا 
د ا في 2 ب گون :ند ها ود E E‏ ` 


وبعد أن نظمت )۴[K(‏ فى العاصمة الكازاخية مظاهرة كبيرة من 
دون موافقة الحكومة في 26 شباط/ فبرایر» احتجاجاً على عدم قيام 
الحكومة بما يجب فى دعوى الخطف والقتل» أصدرت محكمة 
كازاخية حكما E‏ اخد غ ادا 4016 ل آنه 
بالرغم من لهجتها المتفاخرة في وصف نفسهاء لا تتمتع كازاخستان 
بمواصفات «ديمقراطية» بما للكلمة من معثى. 


لنتناول بالبحث نقيضاً لكازاخستان يوضح حقيقة الأمورء لننظر 
ا عا ا د ا ا ن ها وور اد ع 
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حكومة المملكة المتحدة» قبل أن تنال البلاد استقلالها بوقت قصير 
ف 1962 وو ال و ا کان د ورور 
جامايكا بعدة تعاريف قانونية» إضافة إلى تفاصيل تتناول انتقال البلاد 
من مستعمره ا دولة E REYE‏ الحديث في الدستور 
الخاتانك غ الد هة اط ۷ فافع اال لاص مالحرن 
الاسانية ولبات وف هة القطة حك د 

(حيث إن لكل شخص في جامايكا الحق س الاي 

کاک واو واا ل 

ا عقميدته ا -حلنسه» لذا عليه احترام حقوق وحریات الآأخرين 

والمصلحة العامة » ولا سا اا اة تحاص وحريتهم وأمنهم 

وعتعهم بممتلكاتهم في ظل القانون» تا خربة الى :والتغي 

والتجمع السلمي› > ج - احترام الحباة الخاصة والعائلية 21٥2‏ ه[J)‏ 

. Constitution 2006) 


تصف الفقرات التالية الخصائص المتعارف عليها في الأنظمة 
الديمقراطية في العالم (برلمان يتمتع بالقدرة - هيئة تنفيذية مسؤولة أمام 
البرلمان ‏ انتخابات يتنافس فيها مرشحون _ سلطة قضائية مستقلة بشكل 
رسمي)» وعلى الرغم من كونها مستعمرة بريطانية سابقة» فقد برزت 
جامايكا كمثال لديمقراطية صغيرة (2000 إءاامط؟5)» ومازالت تحتل 
مكاتها اليوم بين غموم الديمقراطيات البرلمانية (مع شبهها للعديد من 
المستعمرات البريطانية السابقة)» ويتمثّل هذا بوجود سلطة تنفيذية 
أساسية يتولاها رسمياً حاكم عام ممل للتاج البريطاني ومعيّن من قَبَلِه. 
وحسب الوثائق» على الأقل» تبدو جامايكا ديمقراطية إلى حد ما. 
إلى إثارة بعض الشكوك» صحيح صحيح أن تقرير 
5 عن هذا البلد (المستند إلى أدائه خلال العام السابق) قد لاحظ 
«أن مواطني u‏ يستطيعون تغيير حكوماتهم بالأسلوب 
احفر اطي“ )2005 gy «(Freedom House Jamaica‏ أعطى حامایکا 
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نقطتين (مرتفع جدا) للحقوق السياسية فيها و3 نقاط (مرتفع) 
للحريات المدنية فيهاء ووصفها ب «البلد الحر»ء ولكنه ألصق فى هذا 
رهوا ی ا ا اك ات وا ت 
سجله عن العام الماضي بالعبارات التالية: 

بقيت جامايكا تعاني تفشي الجريمة ومستويات عالية من البطالة 
وقلة استثماراتها في تطوير المجتمع في 2004ء وكان الشاهد على 
فشل حكومتها فى مد سلطة القانون كاملة إلى قوى الشرطة عندهاء 
ف ای وا ا ی 0 
أي من الضباط بتهم القتل من دون أحكام قضائية» رغم أن هذه 
القوى سجلت إحدى أعلى نسب القتل في العالم. وفى الوقت نفسه 
كانت سلسلة من الخلافات تدمّر حزب المعارضة الرئيس في البلاد 
(Freedom House Jamaica 2005)‏ . 

وتابع التقرير وصفه للاحتيال في الانتخابات. وانتشار العنف 
ف السا اهاد ال الاين ن لرا وساقات): 
والعصابات ذات الارتباطات السياسية»ء وارتفاع الأعمال الإجرامية 
(راناinaصiاء)‏ الناتج عن أهمية جامايكا كنقطة عبور للکوکائین في 
طرف الى الولايات المتحدة )انظر Îيغl‏ : Amnesty International‏ 
Human Rights Watch 2004‏ ,2001) . وکانت الآعمال التجارية فى 
حجامایکا تعاني هي AREY,‏ شار وجرائم حبازة العقارات زل 
نطاق واسع» حيث كشف تقرير أجرته الآمم المتحدة في 2002 حول 
ارعان رکا اما ك ان تل فلك ال كات قت حت 
لواحدة على الأقل من تلك الجرائم في 2001» كما كانت الشركات 
الأصغر تعاني أكثر من الكبريات من عمليات الابتزاز والاحتيال 
والسرقة والسطو والحرىق المتعمد )89-90 :2004 „(World Bank‏ 

إذا كانت المواصفات تنطبق على جامايكا كديمقراطيةء فإنهاء 
بالتأكيد تعد ديمقراطية مضطربة. 
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کا ان رر ا و کات ا افا 
EDI CR BT IT‏ 
نتائج خطيرة» إذ يتوقف عليه الوضع السياسي لأآنظمة الحكم في 
جميع أنحاء العالم» ونوعية حياة الناس ضمن تلك الآنظمة» وشرحنا 
لله اقامة الديمة اطة. 


(n 
م‎ 


1- الوضع السياسي : بعيدا عن تقييمات دار الحرية» يتوجب 
على ممارسي السلطة من المشارب كافة أن يعرفوا ما إذا كانوا أمام 
ديمقراطيات أو أمام أشكال أخرى من أنظمة الحكم» فقرنان من 
الخبرة في ممارسة السياسة العالمية لا شك ستعلمهم أن الديمقراطيات 
نظام مختلف عن باقي الأنظمة» فهي تلبي» أو تحنث بالالتزامات 
بشكل مختلف» وتخوض الحروب بشكل مختلف» وترد على 
التدخلات الأجنبية بشكل مختلف . .. إلخ. ولا بد لهذه الاختلافات 
ا وهي فعلا كذلك» في العلاقات الدولية: في كيفية تشکل 
الأحلاف» ومن يخوض الحرب ضد من» E Nas,‏ 
أجنبية أو قروضا ضخمة. . . إلخ. 


2 - نوعية الحياة: الديمقراطية خير في ذاتهاء لأنها إلى حد ما 
تعطي القدرة لجميع السكان في تقرير مصيرهم. وبصورة عامة» هي 
تخلص الناس العاديين من الطغيان والأذى اللذين يسودان معظم 
أنظمة الحكم السياسية» إضافة إلى أنها في أغلب الأحوال توفر 
ظروف حياة أفضل» على الأقل حين يتعلق الأمر بالتعليم والعنا 
الصحية والحماية القانونية. 

3 - التفسير : ومع أن الديمقراطية لا تحصل إلا في ظل أحوال 
اتا عة رة لا ان لها انار ةة غل اة المراط > كف 
لنا أن نحدد ونشرح كلا من نشوء الديمقراطية ووقعها على حياة 
الجماعة؟ وإذا ما عرف الناس الديمقراطية وإقامتها بشكل خاطيء 
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فإنهم سوف يفسدون العلاقات الدولية ويربكون تفسيرهاء وبذلك 
يقللون الفرص أمام الناس لتحقيق حياة أفضل. 

إن هذا الحتاب الذي بين يديك والذي شرعت في قراءته» 
ول اف أك لاا ا اک ا و 
ج و و ا ا ق ر 
الجوهري للديمقراطية في هذا السياق» إلا أنه يركز على وصفها 
E DSC a‏ 
وبشكل اعم : ما الذي يجعل E OT‏ 
تطيح بها؟ وبإدخالنا العالم بأكمله وقسماً كبيراً من تاريخ البشر في 
نطاق دراستهاء فإن هذا الكتاب يقدم تحليلاً منهجياً للأساليب التي 
تنشئ أنظمة الحكم الديمقراطية» كما يهدف إلى تفسير التنوع والتغير 
فى مدى الديمقراطية وطابعها على مجموعات واسعة من تجارب 
الشر وتاامي واا عا بحا هلان الى و لطاع فى رغ 
الحباة لعموم الناس. إنه يتطلع إلى الديمقراطية بكل جد واهتمام. 
تعاريف الديمقراطية 

کے ر ا ا ر ها 
نتكلم» وكي نحدد تعريفاً لها من المهم أن نحاول خاصة - كما نفعل 
هنا - أن نصف ونفسر التنوع والتغير في مدى الديمقراطية وطابعهاء 
فدارسو الديمقراطية وإقامتها عموماً يختارون» ضمنيأً أو علانية» من 
بين تعاريف أربعة رئيسية: الدستورية (41١0نان!ا؟وهء)»‏ الجوهرية 
»)substantive(‏ وال جرائية Î « (procedural)‏ دات التوجه العملياتى 
es (Andrews and Chapman 1995, Collier and‏ 
Levitsky 1997, Held 1996, Inkeles 1991, O’ Donnell 1999, Ortega‏ 
Ortiz 2001, Schmitter and Kar! 1991)‏ ف «المقاربة الدستورية» تركز 


على القوانين التي يستها نظام الحكم حول الأنشطة السياسية» وهكذا 
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نستطيع أن نستعرض التاريخ ونميز فروقاً بين أنظمة حكم الأقلية ذات 
المنافع الخاصة وأنظمة الحكم الجمهوري TY‏ 
المقابلة بين تنظيماتها القانونية» إضافة إلى آنناء في الديمقراطيات› 
نستطيع أن تهيز يتن ملكات دستورنة» و انطمة زتاسة وتات 
برلمانية» إلى أنواع أخرى منهاء كالاتحادية» المختلفة عن الوحدوية. 
a E e ad‏ 
اه کاب لمي لمن اید کان کر ان رفا کر 
وال کارا خان وخاماكا فان الخافضات الر اسه ين المادى 
N a‏ 

ورك فقارنات الخفرق الاتاسة غلل الظروف الات 
والسياسية التي يسعى نظام حكم ما إلى تعزيزها: هل يعزز هذا 
النظام رخاء الناس» وحريتهم الفردية› وأمنهم» والعدالة لهم» 
والمساواة الاجتماعية بينهم› والمشاورات العامة معهم» والحل 
السلمي لنزاعاتهم؟ إذا كان كذلك» فقد نرغب في اعتباره ديمقراطيا 
بصرف النظر عما في دستوره من عبارات. وعلى کل حال» ستواجهنا 
فوراً من خطة في التعريف كهذه عقبتان : 

آولأء كيف نتعامل مع المفاضلة بين هذه المبادئ الجديرة كلها 
بالاحترام؟ فمثلا إذا کان نظام حكم ما فقيرا مدقعاً ولکن مواطنيه 
شرن بالماراة ف خط طها الم ةفهل تعره أك دي اة 
ا ا ال آلا هار ولك على اف بعد هن 
الساواة؟ 


وثانياًء إن التركيز على النتائج الممكنة للسياسة يقطع الطريق 
على آي محاولة لمعرفة ما إذا كان بعض الأنظمة السياسية - بما فيها 
الديمقراطية - تعزز النتائح الأساسية المرغوبة أكثر من أنظمة سياسية 
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آخری» فماذا لو أردنا فعلاً ن نعرف تحت أي ظروف» وكيف تعزز 
أنظمة الحكم للناس أمورا مشل: الرخاءء والحريات الفردية» 
والأمن» والعدالة» والمساواة الاجتماعية» والمشاورات العامة معهم» 
وحل المنازعات بينهم سلميا؟ وسوف نناقش بصورة معمقَة في ما 
بعد كيف يؤر نظام الحكم - إذا كان ديمقراطيا - في نوعية الحياة 
العاف لاض 


ويختار أنصار التعاريف الإجرائية مجموعة ضيقة من الممارسات 
السلطوية ليحددوا في ضوئها ما إذا كان نظام حكم ما يمكن أن 
يوصف بالديمقراطي أو لا. ويحصر معظم دارسي هذه الإجراءات 
اهتمامهم بالانتخابات» ويتساءلون عما إذا كانت الانتخابات التي تقوم 
على تنافس حقيقي وتضم عدداً كبيراً من المواطنين تؤدي إلى تغيير 
في الرجال والسياسة» ويرفضونها . إذا ما بقيت مزيفة وتخلو من 
SE E E‏ 
كازاخستان - يرفضونها كمعايير للديمقراطية. ولكن إذا هي أحدثت 
فعلاً تغييرات بارزة في الحكومة» فإنها تؤشر إلى حضور الديمقراطية 
إجراتا (بسطيع أغاتا من حي الخيدا أن ضف أو يبدل 
إجراءات استشارية أخرى» مثل: الاستفتاءات» الإقالة» التقدم 
باد اء ات اوك اخراك اق اعات رل مغرف الاواءة إل ان 
المحللين الإجرائيين في التطبيق يركزون بصورة واسعة على 
الانتتخابات). 


وتضم تقييمات دار الحرية بعض الاراء الأساسية عن المدى 
الذي يتمتع به مواطنو بلد ما بالحقوق السياسية والحريات المدنية» 
غير أنه عندما يتعلق الأمر بالحكم على بلد ما بأنه يقوم على 
«(ديمقراطية عن طريق الانتخابات)» فإن دار الحرية تبحث بصورة 
رئيسة عن العناصر الإ جرائية : 
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1 - نظام سياسي تنافسي يضم عدة آحزاب. 


2 ۔ حق الانتخاب لحميع المواطنين البالغين (باستثناءات تحص القيود 
التي قد تفرضها الدول قانونياً على المواطنين لارتكاہم جرائم). 

3 انتخابات منتظمة تنافسية تجري في أجواء الاقتراع السري» مع 
حفاظ معقول على اه المققترعين»› وانتماء وجود نرویر واس 
للأصوات› ويؤدي إلى نتائج لا تعمثل إرادة الحماهير. 

4 - الإمكانية الواضحة لوصول الأحزاب السياسية الرئيسية إلى هور 
الناخبين من خلال الإعلام والحملات السياسية العلنية لصa (Pian0‏ 
Puddington 2004: 716)‏ . 


وبناءَ على هذه المعايير» فإن كازاخستان في عام 2004 فشلت في 
التأهل إجرائيا كديمقراطية ناجمة عن انتخابات» بينما حازت جامايكا 
على درجة النجاح» رغم اعتداءاتها على الحريات الديمقراطية. هناء 
إا كم الخال ف الف ات ال ج ران الد مقاط اقا 
انرا وال طا ها الى رغ اه ا ها 
ضمن مفهوم دقيق جدا للعمليات السياسية المتضمنة. 

المقاربات ذات التو جه العملياتى (لء)١ء1١ه-ءوءء١إم)‏ للديمقراطية 
تختلف بشكل واضح عن الات التسورت والاسشا ةة 
والإجرائية» فهي تعيّن حدَاً أدنى لعمليات يجب أن تعمل باستمرار 
لكي يمكن وصفها بالديمقراطية» ففي تصريح كلاسيكي تقليدي 
اشترط روبرت داهل ٥311(‏ ٤إ8اهR)‏ خمسة معايير ذات ترجه 
عملياتي للديمقراطية» فتحدث أولاً عن كيفية عملها في جمعية 
تطو عية رة assocla lon)‏ untaryاvo).»‏ وافتر اح ۰ 

المشاركة الفعالة: قبل أن تتبنى هذه الجمعية سياسة ماء يجب 
أن يكون لدى جميع أعضائها فرص متساوية وفعالة لعرض آرائهم 
حول ما بجت أن تكرن عله سباسة الجماعة على الأعضاء الاخري. 
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المساواة في حق التصويت : حين يحين الوقت لاتخاذ قرار نهائي 
بشأن سياسة الجمعية» يجب أن يتساوى جميع الأعضاء في الفرص 
الممنوحة لهم للتصويت» ويجب اعتبار جميع الأصوات متساوية. 

التفهم المستنير : وضمن حدود معقولة من حيث الوقت» يجب 
أن تفتح أمام كل عضو الفرص المتساوية والفعالة للاطلاع على 
السياسات البديلة ذات الصلة ونتائجها المحتملة. 

تنظيم جدول الأعمال: يجب أن يمنح الأعضاء الفرصة الخاصة 
ليقرروا كيفية تنظيم جدول الاأعمال وتحديد مراده اذا أراذوا: 
وبذلك لا تغلق العملية الديمقراطية التي تتطلبها المعايير الثلاثة 
الا قابات الجاع عة اتا عل الت فن لا 
الأعضاءء إذا اختاروا ذلك. 

شمول البالغين: يجب على جميع المقيمين الدائمين من 
البالغين» أو معظمهم» في جميع الأحوال» أن يكون لهم الحقوق 
الكاملة للمواطنين إلتى تتضمنها المعايير الأربعة الأولى. وقبل إلقرن 
و ا ی ف 
„(Dahl 1998: 37-38)‏ 

ومما يدعو إلى السخرية أن المعيار الأخير (شمول البالغين) 
يستبعد كثيرا من الحالات التي اعتبرها فلاسفة السياسة نماذج تاريخية 
هائلة للديمقراطية: أشكال الحكم اليونانية والرومانية» جمعيات 
الفايكنغ› فجالسن القرئ وعفن دول المدن. كل هذه الأشكال ّث 
مداولاتها على استبعاد النساء والعبيد والفقراء المعوزين بشكل بارز 
وعلى نطاق واسع» والاقنان والمعوزين. أما شمول جميع (أو معظم) 
البالغين فيحصر الديمقراطية السياسية أساساً في القرون القليلة 
لاخر 

لاحظوا كيف أن معايير داهل تختلف عن المعايير الدستورية 
والأساسية والإجرائية للديمقراطية. ورغم أن بعضاً منا ممن حضروا 
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لقاءات لا حصر لها للجمعيات التطوعية الحرة يمكنه أن يتصور 
بسهولة القوانين الداخلية لمثل هذه الجمعيات» فإن داهل نفسه لا 
يحدد أشكالا أو شروطاً دستورية» فهو يتجتّب بعناية إدخال شروط 
اجتماعية أو نتائح في تعريف الديمقراطية» وحتى «الاستيعاب 
المستنير» يشير إلى الخبرة ضمن التنظيم» وليس إلى شروط أساسية 
أو نتائج. وأخيراء فإن معايير داهل تتضمن فعلا إجراء مساواة 
الأصوات مع تعدادهاء ولكن القائمة بمجملها تصف كيفية عمل 
الجمعية» وليس الأساليب المتبعة في الوصول إلى أهدافهاء وهي 
N E O OE‏ 


عندما ينتقل داهل من الجمعيات المحلية إلى أنظمة الحكم 
القومية » فإنه يبقى على منظوره ذي التوجه العملياتي» ولكنه يتحول 
إلى الحديث عن المؤسسات» فالمؤسسات من وجهة نظره تتألف من 
ممارسات لها صفة الدوام. ويحتوي نظام الحكم الذي يطلق داهل 
عليه اسم «الديمقراطية متعددة llرقlwء« (polyarchal democracy)‏ 
ست مؤسسات متميزة: موظفين منتخبين انتخابات حرة وعادلة 
ومتكررة» حرية التعبير» مصادر بديلة للمعلومات» حكم ذاتي 
جماعى» ومواطنة شاملة (188-189 :2005 (Dahl 1998: 85, Dah!‏ . 
ومرة ا تظهر على القائمة طريقة التصويت» غير آننا إذا نظرنا 
إليها مجتمعة فإن معايير داهل للديمقراطية المتعددة الرؤساء تصف 
يقة فاعلة وسلسلة من التفاعلات المنتظمة بين المواطنين 
زالمرظفين» وهده جاوز كيرا المعاي الإجرانة النتادة. 
ومع ذلك» هناك صعوبة كامنةء إذ إن داهل يقدم لنا أساسا 
قائمة جامدة تتألف من «نعم» و«لا»: فإذا كان نظام الحكم يدير كل 
المؤسسات الست» فإنه يعتبر ديمقراطية. وفى إحصاء سنوي لمعرفة 
أي من أنظمة الحكم ديمقراطي وأيّها غير یرای فان مثل هذه 
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لغار مك ان ف بال رض حى ولو اتا ر قاد ا ارات 
Epa ES BU EEE‏ 
وع اا ا ا را ر 
العملياتي بمزيد من التفاؤل والطموح» فنحن لا نريد فقط أن ننظر 
إلى البيت الديمقراطي في لحظة وحيدة من الزمن. ولكنناء بدلا من 
ذلك» نريد أن نقوم بأمرين محرجين آخرين: أولاء مقارنة أنظمة 
الحكم واعتبار مدى ديمقراطيتهاء ثانياء متابعة أنظمة حكم معينة 
خلال الزمن» لملاحظة متى وكيف تصبح» أكثر أو أقل» ديمقراطية. 


وبا هة قدو رات ور الجربة لاخقرق السامية التسية ٠‏ 
والحريات المدنية» نستطيع أن نسأل منطقياً ما إذا كانت بعض أنظمة 
الحكم تصنف أعلى أو أدنى من غيرهاء لنرى فقط ما إذا كانت تلك 
التصنيفات تتضايف مع عناصر أخرى» مثل الثروة القومية» وعدد 
السكان. وحداثة الحيازة على الاستقلال أو الموقع الجغرافي. وإذا 
أردنا إنعام النظر في أسباب إقامة الديمقراطية أو إطاحتها وآثارهاء 
فلس اماسا ار إلا ان تع راعلات مم ة اک م کونها 
خطوات بسيطة لاجتياز عتبة الدخول فى اتجاه أو آخر. وباختصار: 
من أجل إجراء المقارنة والتفسير کی ننتقل من قائمة الاختبار 
بنعم أو لا إلى قائمة المتحولات الحاسمة. 


إن معظم معايير داهل للمؤسسات الديمقراطية (موظفون 
منتخہون» انتخابات حرة وعادلة ومتكررة» حرية التعبير» مصادر 
بديلة للمعلومات» حكم ذاتي جماعي» ومواطنة شاملة) لا تستجيب 
بيسر للمقارنة والتفسير. ونستطيع طبعاء ان سال کن کف کن 
Ee a EES LY‏ 
كلما أجرينا هذا التساؤل لاحظنا عائقين أمام معايير داهل عندما نعالح 
العمل الذي بين أيدينا: 


ا ا 0 
EU AE a‏ 
a OORT Us EES‏ 
أصبحت الولايات المتحدة أقل ديمقراطية فى السنة الماضية. 


- إن كلا منها يعمل ضمن حدود واضحة» وتتناقض مع 
بعضها حين تتجاوز تلك الحدود» وسوف تضطر الديمقراطيات 
القائمة غالبا إلى فض النزاع بين هذه النزاعات العميقة» مثلا بين 
حرية التعبير والحكم الذاتي الجماعي» فهل على الديمقراطية أن تكم 
افراة مامات وق الجوان اها غو ا A E‏ 
التي تجري استعراضات للكلاب أو تؤيد إجراء التجارب على 
وات 

وبالإضافة إلى ذلك. فإن استقلالية الجمعيات النخبوية» أو 
العرقية» أو الجنسية» أو المروجة لكراهية الآخرين» تدمّر بشكل 
دائم شمولية المواطنة» فهل يجب على الديمقراطية أن تسمح 
لمجموعات الضغط ذات التمويل الجيد أن تدفع إلى سن قوانين 
مضادة للمهاجرين من خلال القدرة التشريعية؟ ولكي نغوص في 
المقارنات والتفسيرات» علينا أن نعدذل فى معايير داهل فى الوقت 
E E‏ 


عناصر الديمقراطيةء إقامة الديمقراطية» وإطاحتها 

E‏ س فقبل أن نحدد المعايير الخاصة ذات 
التو جه العملياتي للديمقراطية وإقامتها والاطاحة بها» دعونا نوضح ما 
ا ا ا ی 
E‏ التي تجاهاناها عندما تعرضنا للمسألة في 
البداية. دعونا ن نتن أفكاراً ا و 
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اة ا ا اا ال تبط عل اد 
الرتيسة لوسائل القمع صمن قطر مادي» وتمارس سیادتها في بعص 
النواحى على سائر المنظمات التى تعمل صمن القطر N ITY‏ وتتلقى 
الاعتراف بتلك السيادة من منظمات أخرى» ومنها الدول خارج 
منطقتنا. وهنا تبداً رؤية التعقيدات : ماذا بالنسبة إلى أنظمة الحكم 
الفدزالى» والخروت الأعلة والمغاقل التي بطر غليها ارا 
الحروتب» والأحزاتب المتافة صمن الدولة؟ ومع ذلك ومۇقتاء 
نستطيع أن نطرح مسألة الديمقراطية بوضوح أكبر إذا افترضنا وجود 
دولة وأاحدة متحده إلى حد ما 


وثانياً» نحن نحشد كل من يعيش تحت ساطان هذه الدولة في 
کک ی و و ا 
التعقيدات: ماذا بشأن السيّاح» والشركات العابرة للقارات» وآعضاء 
الاقتصاد السري» والمغتربين؟ وسوف أشير سريعاً إلى أن معظم 
أنظمة الحكم في التاريخ لم توجد المواطنة لديها بمعناها الكامل»› 
الأمر الذي كان له دوره الحاسم في الديمقراطية» فمن أجل أن نبداً 
نقول: إن مما يوضح ما نرغب في تفسيره هو أن نعتبر کل من يعيش 
فى ظل سلطة دولة ما مواطنا لدى تلك الدولة» عندها ستكون 
ا امو ا ا اط ا 
وستكون إقامة الديمقراطية والإطاحة بها عبارة عن التبدلات فى تلك 
الأنواع من العلاقات. ۰ 


مبادۍ داهل تنطوي اا غل ا ها الخطوة» وحتى 
استقلال الجمعيات وحريتها» على سبيل المثال» يتوقفان على دعم 
الدولة حق الجمعيات في الوجود» وليس مجرد وجود العديد العديد 
من الجمعيات. والان» دعونا نطلق على مجموعة العلاقات بين 
الدول والمواطنين مصطلح نظام الحكم»» مع الآخذ في الاعتبار آننا 


فى ما بعد سوف نعقد تلك الفكرة بإدخالنا العلاقات بين الفاعليات 
O N TTS TT‏ 
Ea Ele U O SAY‏ 
في أنظمة الحكم أيضاً. 


وفي هذه الآثناءء لاحظ أن الخطوة الثانية تتناقض مع فكرة 
عامة وواسعة الانتشار (تبدو للوهلة الأولى مستساغة)ء وهى القائلة 
ا ی ا ا ع ا ا ای ر 
لنظام الحكم أن يسلكهاء فإنهم يستطيعون أن يقرروا بأن الديمقراطية 
هی مدد الاففل والاكن اذ ولال رفا من اة 
E E ES‏ 
والفلاخين والافات وسائ الجراط ف تون اكل كفن 
وت ا ی و و ا ع 
عاو ا ن الاترار ي الم 9 اد لري كل ا 
يقومون بدور هامشي فقط في رسم الصورة الفعلية للسياسة 
الذن اة :وف هدا الظور ب اة ك ال اة 
el Sa E a‏ 
مع القادة الوطنيين أو المحليين»› eas‏ الخصوص - إرغام القادة 
عل ت السات الد ت اة وة للك فان وات هذا 
الكتاب لإقامة الديمقراطية (وللإطاحة بها أيضاً) تتركز على الصراع 
اللولة والمواطن ف وة ااال العسكرة مز الخلهاء 
الغربيين في اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية» يجب أن 
ارف كر م مم اران لقامة اح ج ورا 
جديد في الأماكن التي كان يحكمها أصحاب السلطة سابقا. 

وفالا 4 ذغوا تش هن دى جحل اة لاف فلا يشا 
الصفقات جميعها - شخصية كانت أم عامة - بين الدول والمواطنين› 
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ما عدا تلك التي تتعلق بقدرة أو أداء الدولة بشكل واضح . فالسياسة 
اا ا ا 
التشرتخة» منح التراخيص والبراءات جباية الضرائب. الخدمة 
الك الال اة .طا تالواط ماتا ت اع 
رالعانك فن الضصفقات الا خرئ الى تكوت الدول أطرانا اء كنا 
تشمل النزاعات الجماعية» على ا انقلابات وثورات وحركات 
اجتماعية وحروب أهليةء غير أنها تستثني معظم أشكال التفاعل 
الشخصي بين أو بين موظفي الدولةء أو بين موظفي 
اكز :و لواطت : عض الساشات العامة تالف من اسضارة 
لواطت ول آرائهہ واحتياجاتهم ومطالبهم» وتشمل هذه 
الاستشارة أي وسيلة عامة يمكن أن يتوسلها المواطنون ليعبروا عن 
رغباتهم الجماعية بشأن موظفي الدولة وسياساتها. 


في أنظمة الحكم الديمقراطية نسبياًء من المؤكد أن الانتخابات 
التنافسية تفسح المجال أمام المواطنين للإدلاء بآرائهم» ولكن 
تخاولات التانت على القرار» وتقديم العرائض والاستفتاءات› 
والحركات الاجتماعية» واستطلاعات ا كلها لها فعلها 
اا وهذه المرة تتضح التعقيدات الضائعة: الرشاوى وحلقات 
ارات الق والأتباع والمحاباة لأفراد المناطق الانتخابية والمريدين 
وات ااه ن الموظفن: > وغترها هن لاخر الماد 
كلها تحيط الحدود بين المصالح العامة والخاصة بالغموض. وأكثر 
من ذلك» إننا نكتشف سريعاً أننا لا نستطيع أن نشرح السياسة العامة 
بالتركيز على العلاقة بين المواطن والدولة فقطء ولكن علينا أيضاً أن 
ئ يالاات والعافجات و الم اجات ب الط اف الاس 
اة ت اجهزء الول وسوف اض لاسا غل ال اا 
السلطة التي لا نتبع الدولة لها تاها القوي في إمكانية إقامة 


CE E E 
بمجرد أن نضع المشكلة تحت سيطرتناء أما الآنء فإننا تنعم النظر‎ 
في التفاعلات السياسية العامة بين الدول والمواطنين من أجل الوقوف‎ 
على علامات الديمقراطية» وإقامتهاء وإطاحتها.‎ 

ای کت غه ف هو ناغوت کن ان دا ل 
E TE‏ 
نخمّن مدى تصرف الدولة والتزامها بحاجات المواطنين التي 
بطلبونها: فبقياس مدى تقدم الديمقراطية وإقامتها والإطاحة بهاء 

نخمن المدى الذي بلغه ذلك الالتزام e‏ عنه» ويبفعلنا هذا 

نستبعد البدائل الهامة في نظرية الديمقراطيةء فلا نسأل ما إذا كانت 
الدولة تعزز الرخاء ا أو ما إذا كانت تتصرف وفقاً لقوانينها 
هی» أو حتى ما إذا كان العاديون من الناس يسيطرون على أدوات 
ال اا ريطي ف ما هده د ا ال ما ات 
إقامة الديمقراطية بهذا المفهوم تعزز الرخاء للشعب» وتستلزم حكم 
القانون» أو تعتمد على تفويض المواطنين المباشر لها). 

إن تقدير التزام التطابق بين سلوك الدولة والمطالب المعلنة 
للمواطنين يشتمل بالضرورة على أربعة تقديرات أخرى: إلى أي حد 
اعات اراو اك تون ها في اا ا 
وكيف تعالح الفئات المختلفة N‏ آمام ان ترجمة مطالبها 
إلى سلوك تتخذه الدولة؟ وإلى آي حد يلقى التعبير عن المطالب 
تسا وعانة الدولة الاكة و مایا ولے ای مدی یلتزم کلا 
الطرفين» المواطنون والدولةء بعملية ترجمة تلك المطالب؟ لنسة 
هذه العناصر «الاتساع» و«المساواة» و«الحماية» [حماية الدولة] 
ولالمشار رات دات ت الالتزام المتبأدل» . 


ومن هذا المتظور المبسط» الذي يفيد أن النظام يكون 
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راطا دار ها طهر العاكات الساسة م الدولة وه اطا أن 
المشاورات بينهما واسعة ومتساوية ومحميَّة وذات التزام متبادل» 
فإقامة الديمقراطية تعنى الحركة التى تهدف إلى إنشاء مشاورات أكثر 
ا کر ا التزاماً متبادلاً. من الواضح 
E EEC EE ES EEL EE SEES‏ 
مارات اض وافل رة 6 CT DTT EES‏ 
N E a‏ 
جمهورية فيمار على أنقاض الإمبراطورية الألمانية بعد الحرب 
العالمية الأولى آدخل قدرأً من الديمقراطية» في حين دفع استيلاء 
هتلر على السلطة عام 1933 البلاد بقسوة إلى العودة إلى 
اللاديمقراطية. وفي اليابان نستطيع بصورة معقولة أيضا اعتبار بناء 
E E E A GS E CS E OEE‏ 
بالديمقراطية» بينما نعتبر فترة فتح الحلفاء البلاد واحتلالها وإعادة 
البناء كبداية لإقامة الديمقراطية. 


إن الاصطلاحات المذكورة» وهى: (واسعة)» «متساوية)» 
«محمية»» واذات التزام متبادل)ء تحدد أربعة أبعاد مستقلة جزئيا 
لتنوع أنظمة الحكم. وإليكم الأوصاف بالخطوط العريضة للأبعاد 


الارتعة: 


1- الاتساع : يبدأ من قسم صغير من السكان يتمتع بحقوق 
واسعة مع بقية من السكان مستبعدة إلى حد كبير من السياسية 
العامة» ليصل إلى إشراك واسع للسكان في السياسة تحت سلطة 
الدولة (فعلى الحد الأقصى يكون لكل أسرة علاقتها المميزة مع 
الدولةء ولكن لبعض الأسر فقط حقوق المواطنة الكاملة» أما فى 
البحد المقابل» فينتمي جميع المواطنين البالغين ا الزمرة المتجانئسة 
نفسها من المواطنة). 
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2 - المساواة: تبداً من انعدام هائل للمساواة بين وضمن طبقات 
المواطنين إلى المساواة الشاملة في كلا الاعتبارين (ففي الحد الأقصى 
حقوق والتزامات شديدة البعد عن المساواةء أما في الحد المقابلء 
فليس للااثنية علاقة واضحه بالحقوق السات ارامات وتسود 
حقوق المساواة إلى حد كبير بين اهل الاد و ا ا 
اتسوا الخ : 

وتشکل المسجوتاك العالية من الاتساع والهجتاواة ي بعضها 
طا خاسهة من راط ٠‏ قرا ع اط م لفات 
عنل حد وأاحد فقط › بحتفظ أعضاؤه بحقوق والتزامات متمائلة في 
تفاعلهم مح الكولهء وتحد ذاتەء لإ يشکل الاتساع والمساواة 
الديمقراطية» فلقد فرضت أنظمة الحكم الفاشية غالباً أنماطاً غير 
ديمقراطية من أعلى طبقات المجتمع إلى أسفلها. ولكن بالاشتراك مع 
الحماية والهتاوزات دات الالتزام اتفادن تتفت الاتساع والمساواة 
بكونهما مركبين أساسيين للديمقراطية. 

3 الحماية: تتراوح من الحماية القليلة إلى الحماية الكبيرة من 
جور الدولة (ففي الحد الآأقصى» يستخدم عملاء الدولة سلطتهم 
دائہا لمعاقبة خصومهم الشخصيين ومكافاًة أصدقائهم› وفى الحد 
المقابل» يتمتع جميع المواطنين بالعمليات الشعبية الواضحة للعيان). 

4 مشاورات الالتزام المتبادل: تتراوح من غير ملزمة و/ أو 
بعيدة عن التماثل إلى الالتزام المتبادل (ففي الحد الأقصى» على 
الساعين وراء الحصول على المنفعة من الدولة أن يقدموا الرشاوى› 
ويتملقوا ويهددو!» El‏ نفود فریق ال للحصول کے 
شيءَ على الإطلاق› وفي الحد المقابل» يلتزم عملا الدولة رغما 


35 


عنهم وبكل وضوح بتقديم المنافع حسب الطبقة التي ي ينتمي إليها 
المد 

وتتصف حركة نظام حكم ما تهدف إلى تحقيق الحدود القصوى 
من الأبعاد الأربعةء بإقامة الديمقراطيةء بينما تتصف الحركة الهادفة 
إلى تحقيق الحدود الدنيا بإطاحة الديمقراطية. فعندما وضعت دار 
الحرية أسهماً متجهة نحو الأسفل في تقييماتها للحقوق السياسية 
والحريات المدنية في جامايكا لعام 4 کانت تطلق تحذیراً بأن 
جامايكا كانت تخاطر بانزلاقها إلى إطاحة الديمقراطية. وبحسب 
أبعادنا الأربعة» دعت دار الحرية إلى توجيه انتباه خاص إلى تضخم 
عدم المساواة وتراجع حماية الدولة في جامايكا. 

وفي مناقشات لاحقة سوف نركز أحيانا على الاتساع والمساواة ‏ 
وحماية الدولة والمشاورات الملزمة المتبادلة كل على حدةء فالتحليلات . 
لاف بالمر اط على ما الال سو فاك بطع الخال على ` 
الاتساع والمساواةء ولكن في معظم الأوقات سوف نلخص معدل ٠‏ 
تموضع الأبعاد الأربعة كمتحول وحيد: درجة تحقيق الديمقراطية. ) 

E CE O RN E, 
الل د ق‎ 
الأسفل الانعاد الا هلوالا اا ف ال كرا‎ 
وتستفيد من حقيقة أن تموضع أحد الأبعاد يتلازم عموماً مع‎ 
E CE فأنظمة الحكم ا‎ a 
. عام» تن ا طبقات عريضة من الواطت اكش من معاملتها کل‎ 
شخص أو زمرة صغيرة من المواطنين بشكل مختلف.‎ 


قدرة الدولة ونتوع أنظمة الحكم 
أغْفْلْتث علا خت الان مظهراً هاما من أنظمة الحكم: وهو 
فدرة الدولة علی فرضصس قراراتها الاه فلا يمکن آي ديمقراطة 
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أن تنجح إذا كانت الدولة تعوزها القدرة على الإشراف على اتخاذ 
قراراتها الديمقراطية ووضع نتائجها موضع التطبيق. هذا المظهر هو 
أشد وضوحا في موضوع الحماية» فالدول البالغة الضعف ربما تعلن 
عن حماية المواطنين من مضايقة عملائهاء ولكن عند حدوث هذه 
المضايقة فعلاً لا تفعل شيئاًء أما الدول التي تتمتع بالقدرة الكبيرة» 
فإنها تجازف بعكس ذلك : أن يكون لاتخاذ القرارات من قبل عملاء 
الدولة الورن الكافي الط عل المشاورا ت دات الالتزام المتادل 
بين الحكومة والمواطنين. 

ولقك سق أن قحلت فدرة الدولة اانا بتكل غين ماسر 
فعلى سبيل المثال» لن يكون لبعض الحقوق السياسية والحريات 
المدنية لدار الحرية ا مع ف کول الدعم المادي القوي من 
الدولة. ولكم أن تلاحظوا ما يلي : 

علاقات عامة # مادة 3: هل تتوفر قوانين انتخاب عادلة 
وفرص متساوية للحملات الانتخابيةء والاقتراع العادل» وفرز نزيه 
لنتائح الاقتراع؟ 

علاقات عامة # مادة 4: هل يستطيع المقترعون أن يمنحوا 
قدرة فعلية لممثليهم المنتخبين في انتخابات حرة؟ 

قانون مدني مادة # 5: هل يسود حكم القانون في الشؤون 
المدنية والجنائية؟ وهل يعتبر السكان متساوين أمام القانون؟ وهل 
تخضع عناصر الشرطة مباشرة للمراقبة المدنية؟ 

اول مدد اة 7 10 ها تر قق ال ما 
وهل ا الحق في إقامة اف تجارية خاصة؟ هل تقع 
الأنشطة التخارية الحاضصة نضصورة غير أضولة تحت تائ موظف 
الحكومة أو قوات الأمن»ء أو الجريمة المنظمة؟ :2000 KES‏ 
(583-585 . 
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ونلاحظ أن تقييمات دار الحرية تحاول إيجاد موقع متوسط بين 
القليل من قدرة الدولة والكثير منهاء مع افتراضها ضمنياً بأن كليهما 
يعيق التمتع بالحقوق السياسية والحريات المدنية» وهذا افتراض 
حكماً بأن الحد الأقصى والحد الأدنى من قدرة الدولة كليهما بثبط 
الدتمقراطة: 

وتعني قدرة الدولة أن المدى الذي يذهب إليه عملاء الدولة في 
ال ف ار و ق 
الناس يغير التوزيع القائم لهذه المصادر والأنشطة والعلاقات بين 
الناس» بالإضافة إلى العلاقات بين تلك التوزيعات (إن إعادة توزيع 
الثروة» على سبيل المثال» يتضمن حتما ليس فقط إعادة توزيع الثروة 
على السكان بل ر العلاقة بين التوزيع الجغرافي للثروة وتوزيعها 
غل السكان)» فطقا لهذا المار» عندما ترك غلا الدولة فى 
کک و ا ی ا 
ثروة السكان وأنشطتهم والعلاقات بينهم. أما في نظام الحكم ذي 
الذرة اص ان لح الدول اتا اح ها اول ا ت 
الحال. 

ول ال سانا إلى التنوع في قدرة الدولة في كازاخستان 
وخامانگاء فف کارا خان كما ف غررها فن دول الاتهاد 
EA E O a a‏ 
ا اا 6 _ 1991. ولکن بعد استقلال کازاخستان في (1991) 
سارع نزارباييف إلى الشروع في حملات تتصل بتوسيع قدرة الدولة 
وقارته هو في الدولة وس عا ها امع أرناتة الاعمال الخاضة 
ENA EE E a‏ 
رواد تلطا اها جانانکا فر ك فى الاتخاة الماك افد احا 
مراقبو حقوق الإنسان يبدون قلقهم E‏ 
سيطرتها على إدارة الشرطة الخاصة بهاء هذا فضلا عن العصابات 
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المسلحة ومهربي المخدرات. ولا تؤشر أي من الحالتين الحد 
الأقصى» ففى الحد الأعلى لقدرة دولته لا يظهر نزارباييف في 
کازاخستان ENS‏ مصادر الثروة E‏ 
رالخلافات بن الاس الى تمارسها وله الضن الوم فى الد 
الأدنى لقدرة الدولةء فإن الصومال المحطمة تجعل دولة جامايكا 
تبدو بالمقارنة عملاقاً جبارا. 


الديمقراطة العالية القدرة 


قدرة الدولة 


1 الديمقراطة 0 


الشكل 1 1: تنوع أنظمة الحكم . 

ونبدأً بملاحظة جدوى التمييز بين قدرة الدولة والديمقراطية قبل 
الربط بينهما تحليلياء فمن الواضح أن القدرة يمكن أن تتراوح بين 
عالية جدا ومنخفضة جدا بصرف النظر عن مدى ديمقراطية نظام 
الحكمء كما إن الديمقراطية يمكن أن تتبدى من أنظمة حكم تختلف 
كثيرا من حيث قدرة الدولةء فالشكل 1-1 يرسم حقلا لتلك 
الاختلافات» ويحدد بعض مناطق للحياة السياسية تتباين بوضوح 
وتتصف بتالفات مختلفة بين القدرة والديمقراطية. 
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وعلى المحور العمودي» تتراوح قدرة الدولة بين 0 (الحد 
الأدنى) و1 (الحد الأعلى). ومع أننا نستطيع أن ننظر إلى القدرة من 
دون أن نها إل غبرها إلا أن ما ياعا اك من اجا المقارة 
هو ان نقيسها بالتقابل مع تواريخ جميع الدول التي جات د 
خلال حقبة معينة. فعلى سبيل المثال» في الفترة منذ عام 1900ء 
يمكن أن يتراوح البعد بين الصومال (آو الكونغو - كينشاسا) في 
6 (الحد الأدنى) إلى ألمانيا النازية الجبارة عشية الحرب العالمية ٠‏ 
الثانية (الحد الأعلى). وعلى المحور الأفقي نجد التراوح المألوف من . 
أدنى ديمقراطية عند الصفر 0 (الذي يمكن أن يرشح له الحكم . 
الفاشي في روسيا يام ستالين) إلى الحد الأعلى من الديمقراطية عند . 
رقم 1 (الذي يرشح نرويج اليوم للفوز به بالتأكيد). | 

ولاسات عدي فان طا درا اجر ماغدا ف حاو 
وصف وتفسير التنوع في أنظمة الحكم. ويحدد الشكل 21 نماذج 
أنظمة الحكم البسيطة الأربعة التي تتضمنها خارطتنا الأكثر تعميما 
لأنظمة الحكمء فهي تضيّق الحيز إلى أربعة نماذج لأنظمة الحكم: ٠‏ 
غير الديمقراطى ذو القدرة الضعيفة» غير الديمقراطى ذو القدرة ' 
ا ا درا راقو اهال ال راي ر و 
الضعيفة. ويشمل كل نموذج ظاهر في الشكل أمثلة : ) 

غير الديمقراطى ذو القدرة العالية : كازاخستانء إيران. 

ORT ET EE E 
کا‎ 

الديمقراطي ذو القدرة العالية : النرويج» اليابان. 

الديمقراطي ذو القدرة الضعيفة : جامايكاء بلجيكا. 

وعلی مدی تاریخ البشر توزعت أنظمة الحكم بصورة بعيدة عن 
التساوي بين هذه النماذج. ووقعت الغالبية العظمى لأنظمة الحكم 
التاريخية في قطاع غير الديمقراطي ذي القدرة الضعيفة. ولكن كثيرا 
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من أنظمة الحكم القوية والكبيرة تمركزت في القطاع غير الديمقراطي 
ذي القدرة العالية» وكانت أنظمة الحكم الديمقراطية ذات القدرة 
العالية نادرة وحديثة في معظم الأحيان. أما أنظمة الحكم الديمقراطية 
دات القذرة الصععة نفك قي فة ور ازمة متاعدة 


فعلى المدى الطويل لتاريخ البشر كانت الأغلبية العظمى من 
أنظمة الحكم غير ديمقراطية» أما الأنظمة الديمقراطية فكانت نادرة 
وطارئة وقريبة من عصرنا. كما نشأآت ديمقراطيات جزئية على فترات 
وعلى نطاق محلي» على سبيل المثال: في القرى الواقعة تحت 
حكم مجالس تضم معظم رؤساء الأسر الكبيرة. وعلى نطاق المدينة - 
الدولةء أو مقاطعة يحكمها أحد أمراء الحروب أو اتحاد إقليمى› 
ا ال الحكومة بين سيطرة السلالات وحكم القلة a‏ 
لمنافسهاء مع وجود مواطنة متفاوتة ضيقة أو من دونهاء وقليل من 
ارات ن ا ف و وچوا ع و دة شر م قات 
الحكومة الاستبدادية. 


وبالإضافة إلى ذلك» بقيت دول وإمبراطوريات واسعة قبل 
القرن التاسع عشر تدار بواسطة حكم غير مباشر: بواسطة أنظمة 
تلق فبها السلطة المركزة الرمة والتغاون و ضغانات لطاع هة 
AR TN ONO ACER LGR NT‏ 
الإقليمية الذين كانوا يتمتعون بقدر كبير من الاستقلال الذاتي ضمن 
مقاطعاتهم. فمثلاً في فرنساء التي يفترض أنها كانت تحت الحكم 
المطلقء بدأ كبار النبلاء يفقدون سلطاتهم خلال أواخر القرن السابع 
عشر» عندما صمم لويس الرابع عشر في جهد طويل الأمد (وناجح 
في النهاية) على استبدالهم بمديرين إقليميين تعينهم وتقيلهم الحكومة. 
قبل ذلك كان اللوردات الكبار يحكمون مقاطعاتهم كالأمراء» وغالبا 
ما حملوا السلاح ضد التاج الفرنسي ذاته. 
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الشكل 1 - 2: أنماط الأنظمة الخام. ) 
إذا نظرنا إلى الأنظمة من الأسفلء فإن أنظمة الحكم غالبا ما 
تفرض طغيانها على عامة الناس. وإذا نظرنا إليها من الأعلى» فإنها . 
تفر ال القدرةء وكان الوسطاء يقدمون الجنود والبضائع والمال" 
للحكامء إلا أن امتيازاتهم في حكمهم الذاتي فرضت أيضاً قيوداً. 
مشددة على قدرة الحكام على الحكم أو على تغيير العالم الواقع 
في القرن التاسع عشر فقط › شاع تبني الحكم الاسر : ومنه. 
إنشاء بُنى توسع اتصال الحكومة وسيطرتها المستمرة من المؤسسات 
المركزية إلى المواقع الضرورية وحتى على الأسر وتتلقى ردودها.. 
ويتضمن الحكم المباشر عموما إجراءات من قبيل: قوانين ضريبية 
موحدة» وخدمات بريديه وأاسعة النطاف. وموظمين دوي کا 
جرفية» وخدمة عسكرية إلزامية. ومع ذلك تتراوح الحكم المباشر 
بين طبقات وحدوية أساسها الملكية المركزية وفدرالية جزئية. وقد 
أحدث الحكم المباشر حق المواطنة الأساسي على نطاق واسع» مما 
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ا ر و ای رک ا ےک اکا د 
حافظت صفوف الحكم المباشر على عدة حكومات للقلة المنتفعة 
ريغف حكربات الاأنراد وغدد من الدول التي تخكمها اخزات 
ا ی ت ا ي ا 
المباشر بقيت معظم أنظمة الحكم بعيدة عن الديمقراطية. إن الوجود 
في أحد الأرباع الأربعة أو غيره يخلق فرقاً هاما في طبيعة السياسة 
العامة لنظام الحكم (2006 رااذ1). وللمزيد من التفصيل في ما يلي 
من الكتاب إليكم بعض الأوصاف الأولية لأنواع السياسات التي 
ی 

النظام غير الديمقراطي ذو القدرة العالية: التضييق على حق 
الكلام» إلا ما تطلبه الدولة» وتدخل واسع لقوى أمن الدولة في 
السياسة العامة» وتغيير يير النظام إما من خلال صراع على مستوى القمة 
أو عصيان جماعي على مستوى القاعدة. 

النظام غير الديمقراطي ذو القدرة الضعيفة: آمراء حرب» 
وتكتلات إثنية وتعبئة قوى دينية وصراعات عنيفة متكررة» بما فيها 
الحروب الأهليةء عناصر سياسية متعددةء بما فيها المجرمون إلذين 
ينشرون قوى التدمير والموت . 

النظام الديمقراطي ذو القدرة العالية: حركات اجتماعية متكررة 
وأنشطة مجموعات ذات مصالح وتعبئة أحزاب سياسية واستشارات 
رسمية (بما فيها الانتخابات التنافسية) باعتبارها درجات عالية من 
النشاط السياسي» مراقبة الدولة للسياسة العامة بشكل موسع تصاحبها 
مستويات منخفضة ا من العنف السياسي . 

النظام الديمقراطي دو القدرة الضعيفة: كما في O‏ 
الديمقراطية ذات القدرة العالية» حركات E TC E‏ 
مجموعات ذات مصالح وتعبئة أحزاب سياسية إضافة إلى مشاورات 
رسمية (بما فيها انتخابات تنافسية) باعتبارها درجات عالية من النشاط 
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السياسي» ولكن مع وجود مراقبة أقل فعالية» مع تدخل أكثر لعناصر 
أعلى من العنف التدميري المميت في السياسة العامة. 

هده ھی ٠‏ بالطبع»› اوضاف لامتوسط» الخا لات فعلی سبیل 
المتالء نجد ضمن ربع «النظام غير الديمقراطي ذي القدرة 
اراضا الإاقليمية وسكانها. ويلائم هذا الوصف إيران» مع ننا 
نلاحظ أيضاأ دولا أخرى فيها السيطرة نفسها على أراضيها الإقليمية 
كما في إيران تقريبأًء ولكن فيها أطراف آو جيوب لا تقع تحت 
ا و ت ا هة الاي غل ارا ال 
الرئيسية» والذي هو في حرب أهلية مستمرة لزمن طويل مع قوى 
البوليساريو ذات النزعة الاستقلالية في منطقة الصحراء الإسبانية 
سابقاً» ينتمى إلى هذه الأنظمة المتداخلة. 
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الشكل 3-1: تحدید موقح نظام الحكم لکازاخستان وحامایکا فی العام 
2006. 
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فين تقع › ذا حالات تفخصنا لكازاخستان وحجامايكا ضمن 
جال اة الحكم؟ خلال السنوات القليلة التى وجدت فيها منفصلة 
عن الاتحاد السوفياتي» انخفضت القدرة قليلا في كازاخستان مع 
اقترابها قليلا نحو الديمقراطية» ففي الوقت الذي دعم فيه نزارباييف 
فى كازاخستان يعمل بنوعية السلطة القوية والديمقراطية الضعيفة. أما 
جامايكاء فقد تقلبت أكثر منذ استقلالها في 1962ء ولكن الدولة لم 
تحقق القدرة الفعلية ولم ينحدر نظام الحكم بشكل عام عن مراتب 
الديمقراطية. وعندما نستطلع ماضيها القريب نستطيع أن نضع جامايكا 
في موقع عال مقابل الربع الذي تحتله كازاخستان: قدرة دولة ضعيفة 
موضع كازاخستان وجامايكا على المخطط المؤلف من أربعة نماذج 

إن وضع نظامين في لحظة واحدة من الزمن يجعلنا نفتتح 
در افا : ومح دل تسمح أوضاع کازاخستان وجامایکا فی الماضى 
القريب بتعيين أنواع الأسئلة التي تواجهنا في الباقي من هذا الكتاب: 


في غار نا أن الال ال حل المتائية ليس فى دراه 
مركزية» عاشت في المنطقة التي تشغلها الآن كازاخستان حتى بدء 
al‏ الروسية E‏ سيطرتها خلال القرن التاسع عشر» 
فباي طريق» وكيف وجد نظام الحكم غير الديمقراطي ذو القدرة 
العالية الحالى؟ ۰ 

تحت آي ظروف» وکیف یمکن کازاخستان 1) الانزلاق إلى 
E I O E OE E‏ 
ديمقراطية. 
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كيف أصبحت جامايكاء المستعمَرة الديمقراطية» القائمة على 
اسلو ت و ت ي الا اا ال اوت ل ا 
E EKE‏ ال اة السيادية ذات القلاقل التي هي عليه الآن؟ 

- كم سيلزم جامايكا للخروج بالكامل من المراتب الديمقراطية 
والابتعاد عن سياسة الحركات الاجتماعية» وأن تصبح أكثر عرضة 
القوط فح راء الجر وال اا اة الد 
والضراعات العتفة المتكررةة بها فبها الخروب الأهلية وتغدد القوئ 
الفاعلة» ومنها المجرمون الذين ينشرون قوى التدمير والموت؟ 

- وفي المقابلء كم سيلزم جامايكا لتصبح ديمقراطية ذات قدرة 
قوية تتكرر فيها الحركات الاجتماعية وآنشطة الجمعيات ذات 
المصالح وتعبئة الأحزاب السياسية والمشاورات الرسمية (بما فيها 
الاتشخابات التافسة) كموؤشر لدرجات عا من الشاط الساسى 
وزیادة eT‏ العامة مصحوبة بمستويات 

وروا اة من هذا النوع» ليس فقط عن كازاخستان 
وجامايكاء بل عن أي نظام حكم يلفت انتباهكم في أي مكان وفي 
أي زمان. والفكرة هي أن نكوّن وصفا عاماً للتغيير والتنويع في أنظمة 
الحكم في طريقنا لوصف المسارات التي تؤدي إلى الديمقراطية أو 
يعدأ عنها. 

وعندما أقول «نكوّن وصفاً عاما» دعوني أبينْ بوضوح ما أقصده 
وا لا اقضصده. انا اقضد تحديك مجموعة التف رات الى تح 
N E U‏ 
کازاخستان وجامایکا وعدد واسع من E‏ الحكم الأخرى في 
الماضي والحاضر. وعلى كل حال» إنني أهدف إلى اقتراح قانون 
عام ومسار وحيد» أو مجموعة وحيدة من الظروف الوافية لإقامة 
الديمقراطبة وانعكاسها. 
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وكبديل من ذلك أرى أن إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 
يتوقفان على بعض الآليات (ئصونصهطءءص) العابرة والمتكررة التى 
تندمج في طرق واا (۴5585١١إم)‏ ضرورية عدة. ويكلمة «آليات» 
اقضد الا حداف لئ ود إلى التاترات ازرد ها على دى 
ا ا خر و اک ر ا ات 
ا ا ق وا ل ف 
نواجه کا ا نكوين الاتلاف 2 إخدات: شكل جدبك من الننسى 
جا ا ا 
يقيم الديمقراطية» ولكنه غالبا ما ی ار کات سی ال 
الديمقراطية عبر وصل عناصر سياسية لها مصالحها في مقرزات 
ا ا 


وب طرق الت (processes)‏ اغ تضافر وتسلسل هذه 
الآليات التي تؤدي إلى نتائج معينةء فإقامة الديمقراطية وإطاحتها هما 
بحد ذاتهما طرق وأساليب ضخمة» ولكن سوف نميز في سياقهما 
طرقاً وأساليب أقل شأناًء من قبيل التحول في ای اا الذىئ 
يرتفع فيه مستوى التنسيق بين مختلف المواقع والعناصر . 

وبالإضافة إلى الطرق والأساليب الرئيسية في إقامة الديمقراطية 
لاطا ا ت هدا الكات دة ف الطرق و الا تالت ال 
رادا دة الدولة او تقض ا وااشات الذي 
بواسطته تعافت كازاخستان من ضعفها بعد انحلال الاتحاد 
السوفياتي» والطريقة والأسلوب المقابل الذي فقدت فيه دولة جامايكا 
سيطرتها على الكثير من أنشطتها الواقعة ضمن نطاق سلطتها بعد 


Sidney Tarrow and Doug McAdam, «Scale Shift in Transnational (2) 
Contention,» in: Sidney Tarrow and Donatella della Porta, eds.. Transnational 


Protest and Global Activism (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2005). 


47 


الاستقلالء كما يبين كيف أن إقامة الديمقراطية وإطاحتها تتداخلان 
مع تغْيّر قدرة الدولة» فبعد وضع المزيد من الإجراءات التمهيدية في 
أماكنهاء فإن هذا الكتاب ينظم شروحاته الرئيسية لإقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها في ثلاث مجموعات مركزية من التغيير : 

1اا تراجع الاندماج بين شبكات الثقة القائمة بين 
الأفراد (مثلاء القرابة» المرجعية الدينية والعلاقات ضمن الحرف) 
والسباسة العامة للبلاد. 

2 ا تراجع البعد عن السياسة العامة للبلادء لتفاوت 
الطبقات الرئيسة مثلا (الجنس والعرق والإثنية والدين» والطبقة 
والمنزلة الاجتماعية والطائفة) التي ينظم المواطنون حياتهم اليومية 
حولها. 

3 ۔ ازدیاد أو تراجع الاستقلال أو الحكم الذاتي لمراكز السلطة 
الرئيسية (خاصة تلك التي تمسك بوسائل القمع الهامة» من أمثال: 
أمراء الحرب» وحلقات أرباب العمل وأتباعهم. والجيوش› 
والمؤسسات الدينية) عن المشاركة في السياسة العامة للبلاد. 

زاك الراخ فال بان لطر والاسالت الاسا ق تجرد 
إقامة الديمقراطية في جميع الأزمان والأوطان تتأالف من زيادة اندماج 
شبكات الثقة فى السياسة العامةء وزيادة إبعاد السياسة العامة عن 
التفاوت الطبقي» وحد الحكم الذاتي لمراكز السلطة الرئيسة عن 
الاس العامة الاد 

أما التفسيرات التفصيلية فستأتي لاحقاًء وقد التزم هذا الفصل 
بشكل رئيسي الوصف. فقط مع خيوط رفيعة من التفسير. وسوف 
تدخل الفصول اللاحقة خطوة بخطوة عناصر مفسرة: العلاقات بين 
الديمقراطية والثقة» والديمقراطية وعدم المساواةء والديمقراطية 
ومجموعات سلطة الحكم الذاتي الاستقلالية. وفي النهاية» سوف 
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ری هذى انر الروت الطار نة ولغار فا ت :و الال والتوائ غل 
السياسة الديمقراطية» وبشكل يفوق التحديد البسيط للاتساع 
والمساواة وحماية الدولة والمشاورات ذات الالتزام المتبادل» كما 
توحي بذلك أسس الديمقراطية الجوهرية. وسنرى أيضا أن إقامة 
TEE‏ 
ينتهي عنده ا من الاتجاهين. 


ونحتاح أولاً إلى توضيح ما يتوجب علينا أن نشرحه. وسننهي 
ارات اا فة سكل بط ور ارلا فى استمرر 
الديمقراطية مدة طويلة على أمل تعيين الظروف التي ترافق بصورة 
عامة توسعها أو انحسارهاء ثم نسأل بصورة منهجية عما يحدث في 
مثل هذه الحالات» ثم نتقدم إلى مناقشة العمليات المتكررة التي 
تدفع نحو إقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء وأخيراً نحدد الأسباب 
والتأثيرات ونتائح هذه العمليات والأساليب المتكررة بمزيد من 
التفصيل. ويرسم الفصل 2 مخططا لمكانة الديمقراطية وإقامتها في 
المدى البعيد لمعظم أنظمة الحكيم وأكثرها غير ديمقراطي. ثم 
يمضي الفصل 3 لينظر على وجه الخصوص في عمليات إقامة 
O E aD‏ 
وانعدام المساواة» وأوضاع السلطات الرئيسة كل على حدة» كظواهر 
تساهم تغيراتها وتقاطعاتها مع السياسة العامة في تهيئة الإمكانية لإقامة 
الديمقراطية والإطاحة بها. 


ااا 7اط ووو اوا ا ا ت 
البديلة» (على سبيل المثال» خارح إطار السلطات العليا والدنيا من 
أنظمة الحكم غير الديمقراطي التي تقود إلى الديمقراطية أو إلى 
نقيضها. ويخرح الفصل 8 باستنتاجات من الكتاب ككل» بما فيها 
الات ل س الد اط وران الدنمقاطاك لقاتة 
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تظهر أفضل المنجزات السياسية التي قام بها البشر» ولأن الديمقراطية 
تبقى مهددة في معظم أنحاء عالمنا المعاصر› فإننا نقوم ببحث على 
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ل 
الديمقراطية عبر التاريح 


گھا اغ هومیروس )۳3٥۳۴۲(‏ منذ زمن بعید» فقد مرغ العنف 
بكل وضوح حياة المواطنين وخيالهم في اليونان القديمة. وقد عبر 
عنها العالم السياسي ,الطريف الذي اشترك معي مرة في التأليف عن 
قدامى اليونا و صاموئیل فاینر ۴٣٤۲(‏ اعمuصه5)‏ كما يلي : 
«المتنافستوت» والت الو م بالكسي والنخسودون» والعنيفون»› 
والمشاكسون»ء والطا 0 الر شتا الأذكياء المبيعون. . . كان 
عند اليونانيين عيوب في خصالهم كلها ركانوا(زعانا مزعجين› 
ومواطين غتيدين: راس متغطرسين مدققیر » :1[ ,1997 (F۴٥۲‏ 
329 وع بين آشگال العف الاخرش غعذخم آنه يرا ما انت 
الدول - المدن (sءاها-رانه)‏ في الأقاليم تشن الحروب بعضها على 

ومع ذلك» ذهب وفد في عام 431 ق. م. من إسبارطة إلى أثينا 
باسم السلام» فكل ما كان على الأثينيين أن يفعلوه لتجنب الحرب» 
كما أعلن الوفد الإسبارطي» هو أن يوقفوا تدخلهم العسكري 
والاقتصادي مع حلفاء إسبارطة في الإقليم. فعقد مواطنو أثينا 
اجتماعا عامَّا لمناقشة جوابهم على تحدي إسبارطة» وتكلم في 
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الاجتماع دعاة الحرب فوراً والذين اقترحوا تقديم التنازلات بهدف 
تحقيق السلام. اا الذي فاز في الاجتماع فهو برکليس (e8اءإ۴)»‏ 
ابن کزانتیبوس (کuممXanthi)‏ . وأوصی برکلیس (الدې کان صائبا في 
تفكيره بأآنه عند وقوع الحرب سوف يُغير الإسبارطيون على أراضي 
أثينا عن طريق البر) بالإعداد لحرب بحرية وتعزيز دفاعات المدينة» 
ولكن من دون شن حرب فعلية ما لم يهاجم الإسبارطيون أولا. 


ودوّن ٹوسیدیدس (didesرucط1)»‏ أو ل مورخ يوناني کبير 
يبختص بالأحداث المعاصرة»ء باستخدامه مصادر معاصرة» خطابت 


ر کان و لدبت هتو الكاماف: 


ففکذا کات آقرال بر كلس اوضر ت الايون القتعون باشكمة فن 
نصيحته» حسب رغبة بركليس» وجاوبوا ا 
(Lacedaemoni25ا)‏ (الاسبارطن) کما أوصاهم» على الفكرتين على 
حدة» وعلى الموقف بشكل عام» فلن يرضخوا لإملاء الاخرين 
ورغباتهم» ولحل الخلافات بآسلوب عادل ومن دون تحيز وبالطرق 
القانونية التي آملتها بنود الهدنة بينهما. وهكذا غادر المبعوثون إلى 
بلادهم» وا مرة احرف )83 :1934 „(Thucydides‏ 


هاجمت طيبة (s٠طا٠11).‏ حايفة إسبارطة» بعدها بيسير المنطقة 
E‏ ا ا 
استمرت هذه الحرب 10 سنين فقط› إلى أن عقد صلح نيسياس 
)Nici2s)‏ عام (421 ق.م.)› ولكن عواقبها لم تتوقف عمليا حتى 
الملهاة المسرحية ليسيستراتا (ه1١۵١!ء1ئءر)؟‏ إن عقدتها تتركز على 
حل لااتات وها الح الطرنة ارهد مع إسبارطةء 
ار أرسطوفائيس )Ast0ph285(‏ مسر حیته هذه سنة 411 ق. م. 
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يبدأ مؤرخو الديمقراطية الغربيون بانتظام أبحائهم التأريخية 
للسياسة الملفتة للدول - المدن اليونانية المولعة بالقتال بين حوالى عام 
300-0 ق.م.» فقد كان لكل دولة _ مدينة تاريخها المتميز 
ومؤسساتهاء وكانت جميعها مع ذلك» وبصورة عامة» توزع سلطتها 
بالتساوي بين عناصر ثلاثة: سلطة مركزية» مجلس يضم القلة 
اة و عة غامة اللو اطن اها أا فد استعدت الملر كه 
ام ل ا ر ا ا ر ف ا ماد ا 
قصيرة تملا بالقرعة أو (في حالات نادرة تحتاج إلى مهارات متخصصة 
ااا فک ا و 
تسيطر على المجالس الجرفية الكبرى في المدن» ولكن كان لجميع 
المواطنين حق التصويت في المجالس العمومية. وكما في قصة 
بر کلیس :وط ابه الهام» کان الك اتال العمومية الدور في اتخاذ 
القرارات ذات الأهمية الكبرى للدولة في أثينا. علينا قبل أن نندفع 
لديك الول المدن اول اد ا ان و لف ف 
أساسية» هي أن حوالى نصف السكان في أثينا كانوا من الرقيق» الذين 
لم يكن لهم حق المواطنة كائنين من كانوا» وكان المواطنون يمتلكون 
رقابهم كالسلع المنقولة» وکا يتولون أمورهم مع دولة آثيناء كما لم 
يكن للأجانب القن شاا e ay‏ 
فالذكور البالغون الأحرار فقط أمكنهم التمتع بالمواطنة. ومع ذلك لعب 
الأرقاء أدواراً خطيرة في نظام الحكم الأثيني a ET‏ 
المجال أمام 2 اط الت ل هي ار كرا في العا عات 
وحتى إذا وصف الأثينيون نظام حكمهم ااا لدی كا 
(demokratia)‏ (الحكم من قبل الشعب). فإن الو جود المكثف للاأآرقاء 
يثير الشكوك حول ما إذا كان دارسو الديمقراطية في القرن الواحد 
والعشرين يتوجب عليهم إدخال المدن ‏ الدول اليونانية في القرنين 
الخامس والرابع قبل الميلاد في مادة دراساتهم. 
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مَغْلّمان من معالم أنظمة الحكم تلك فرضا اعتبارهما من 
أتاف الدت اقات اند اولهما أن هدو الا يندت 
کا را ج ا م ا م ومن الطبيعي أن 
السلالات العريقة والأغنياء كانوا ينعمون بالمزايا السياسية في تلك 
الو ا فى مجلس الجمعية ذي السيادة» فقد كان لكل 
مواطن شرا ارسف راط كان آم دت الع غ آم لن ع 
الغنى» كان له حق التصويت وعلاقة متساوية بشكل عام أمام الدولة. 
وثانيهماء أن أنظمة الحكم هذه عممت المسؤوليات المدنية على 
نطاق واسع» حتی إن أثينا عينت حكامها وقضاتها بالقرعة لمدة سنةء 
وليس بالانتخاب أو الوراثة. وبذلك إذاًء ساد بين مواطنيها جميعا 
مبداً الحقوق والالتزامات المتساوية. 


وعلى كل حال» فإن الدعوى إلى عدم إطلاق صفة الديمقراطية 
الناضجة على أنظمة الحكم هذه لها في النهاية وزنها الراجح» ففي 
الدول - المدن هذه» هل أظهرت العلاقة بين الدولة ومواطنيها 
مشاورات واسعة ومتساوية ومحميّة وذات التزام متبادل؟ إذا حصرنا 
فر اسا الد كور البالختن الا جرار الد اتضفوا مالهر اط فان 
الجواب يحتمل أن يكون ب «نعم»» وهذا هو السبب الذي جعل 
الكثير من المؤرخين يعتبرون اليونانيين هم الذين اإخترعوا 
الديمقراطية. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار جميع السكان الذين 
يعيشون فى ظل سلطة الدولة (النساءء والأطفال» والرقيق› 
وا المقيمين)» فإن الجواب يصبح بكل تأكيد «لا٤.‏ وفي 
النهاية» فإن التفاوت كان يعي النظام في الدولة - المدينة 
بشكل عام» فقد استبغدت النظم في آثينا الكتلة الأكبر من السكان 
من المشاورات ذات الالتزام المتبادل» كما لم يكن الحكم في روما 
الجمهورية» حسب هذه المعايير » حكما ديمقراطيا. 
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فأي أنظمة حكم كانت ديمقراطية؟ وكيف؟ ولماذا؟ 


كمقدمة لتفسيرات إقامة الديمقراطية والإطاحة بها فى الفصول 
اللاحقةء يستعرض هذا الفصل ات وق افت ا الحكم 
الديمقراطية» ويلاحظ بعض أنماط التغيير والتنوع في الصيغ 
الديمقراطية للمزيد من التفسير والشرح. ويتناول البحث أوروبا الغربية 
وأميركا الشمالية خلال القرن الثامن عشر»ء كمناطق هامة فى مراحل 
أنظمة الحكم الديمقراطية على نطاق وطني. غير أنه في معظم 
الأحوال يوضح ما يجب تفسيره: كيف نشآت الديمقراطية عبر 
القرون وأطيح بها وتنوعت في أشكالها. 


بين عام 300 .م والقرن التاسع عشر الميلادي» تلت عده 
أنظمة حكم أوروبية أنواعا مقتبسة من النموذح اليوناني: سيطرت 
الأقليات ارات فة من مواطن اون ا على 
دولها على حساب الأكثريات التي تي استبعادها. في أيام الحكومات 
الجمهورية لهذه الأقلتات (آي حين لم يسيطر بعض الطغاة فيها على 
السلطة)ء فإن الدول _ المدن التجارية» مثل البندقية وفلورنسا 
وميلانو» عاشت جميعها على کدح الطبقات الدنيا المستعندة ٤‏ فنع 
ان تات اا ضط انات السا سه ف لور تسا کو لو تافل 
Machiave(‏ 0اNicco)‏ من منصبه السابق کموظف ودیبلوماسی فی 
2ء بدأ كتابة تحليلاته الرائعة للسياسة» التى مازالت تجعل 
عنوان محاضرات (ءءءاu»هءو1()‏ تتناول ظاهريا دساتير روما القديمة» 
ولكنها فغلبا تغظي راخ وأشغة في الستامة الأبطالة فن عضره 
(٥1٤ەاsنعA).‏ فیقر میکیافیللی بأن كثيراً من الكتّاب قبله قد فرقوا بين 
ثلاثة أنماط من الحكومات : الملكية» والأرستقراطية» والديمقراطية. 


ج 
4 
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و A Ol‏ ا 
والأرستقراطية حك قله منتفعة » والديمقراطية 0فسÎa“« (Machiavelli‏ 
(111-112 :1940. ولكن. وطبقاً لأقرال ميكيافيللى» فإن أفضل 
لمارف ا وا ت ي لار ا ا ا 
رشق اطة والشعب) في دستور عام. ولقد منح المشرع 
الأسطوري ليكورغوس (ءuعإاءر1)‏ مثل هذا الدستور للإسبارطة التي 
عاشت مدة طويلة» بينما ارتكب المشرّع الأثيني الأسطوري سولون 

(«10اهS)‏ خطيئة إقامة حكومة شعبية فقط. 


ومع ذلك» وبعد شرح ميكيافيللي لنظامي الحكم اليوناني 
والروماني» طرح موضوع الخيار بين نموذجين: الإمارة» التي يتولى 
السلطة فيها حاكم تدعمه طبقة أرستقراطية› ويلبي رغبات السكان 
بالأعمال الخيّرة (وهي الصورة المثالية لفلورنسا في ظل الحكم 
الحميد لال مديتشي (أءنلءM)).‏ والحمهورية» يكون الحكم فیها 
فعليًاً لطبقة أرستقراطية» ولكنها تعيْن سلطة تنفيذية وتتعامل بصورة 
عادلة مع عامة الشعب (الصورة المثالية لفلورنسا الجمهورية التي 
خدم في ظلها لمدة طويلة قبل نفيه). 

ماذا کان ميکیافيللى يحاول أن يصف؟ لقد خلت الدول ‏ المدن 
لطا فن ارقن رها كانت عة الترل - المدن اترات من 
نواح أخر ی» فمع أن المدن ‏ العراصم (كعازء-اهامهء) نفسها كانت 
تحوي جمعيات عامة لمؤسسات للذكور البالغين من أصحاب 
اعات نها فلا كانت تست برهم عدا آام الطرارئة أا 
هؤلاء الذكور البالخون» فقليل منهم كانوا مهيّأين ليكونوا أعضاء في 
مجالس الحكم» وأقل منه من كان يستطيع شغل المناصب. كانت 
جميع الدول - المدن تحكم مناطق تابعة لهاء وكانت تجبي منها 
مصادر دخلها من دون أن تمنحها حقوقا سياسية» وبطبيعة الحال لم 
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تكن للنساء والأطفال والخدم حقوق سياسية أيضاً. وسواء كانت 
اارات او جمهوريات» فإنهالم تكن تحقَق مشاورات واسعة 
ومتساورة ومحمة وات التزام ادل 


كما إنه لم تقم حتى الآن أنظمة حكم ديمقراطية على النطاق 
الوطني في أمكنة أخرى» في أوروبا أو غيرها على وجه الأرض. 
كانت أوروبا رائدة الديمقراطية بطريقتين: بإقامة مؤسسات المواطنة 
الف وال ال اعا لفون الد اليرناتة 
والإيطالية» وبمتابعة النضال للوصول الى مشاورات واأسعة ومتساوية 
ومحميّة وذات التزام متبادل. لقد برزت المراحل الحاسمة في هذا 
الاتجاه في القرن الثامن عشر فقطء وجاء القرن التاسع عشر ليؤسس 
للديمقراطيات الجزئية في أوروبا الغربية ولقاطني مستعمراتها. وجرى 
في القرن العشرين فقط التوسع في الديمقراطية والوصول إلى 
ال ا ا وهات 


من دون شك» سوف يحتح في هذا المجال كثير من القراء بأن 
هذا التموضع يتركز في أوروباء وبأنه ذو وجه حديث» أو بكلا 
الور واه ت ا ق ا 
با عو غر راء او ارات اا ات وا ادن ا ل 
وفلاحي الكفاف وصيادي الأسماك وجموع المحاربين؟ بصرف النظر 
عن الوضع الأدنى للنساء في الحياة السياسية لمعظم هذه 
المجتمعات» دعوني أعلن فورأاً: أن بعض عناصر الديمقراطية قد 
ؤجدت على نطاقات ضيقة عبر العالم زمناً طويلا قبل القرن الثامن 
ف وا ا راونا وا ى ال الما ك ل اة 
الاو ا a‏ 
اللو قا سط ت احا غ الا ا ولق فف 
قارات اهر كلها قات المجالن الى ت رة الوت 
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تجتمع ا 
ا ف ف لاف المي قل أن تير و مات 
الديمقراطية في أوروباء فإذا كان كل ما نتطلع إليه تحت عنوان 
«الديمقراطية» هو الاتفاق على قرارات جماعية جاء نتيجة المشاورة» 
فإن الديمقراطية توغل بعيداً إلى الوراء في عمق التاريخ. 


غير أن من واجبي هنا أن أؤكد سؤالين يبحثهما هذا الكتاب: 

تحت آي ظروف» وكيف تصبح العلاقات بين الدولة والسكان 
الخاضعين لحكمها أكثر - أو» لهذه الناحية أقل - مشاورة واتساعا 
ومساواة وحماية من قبل الدولة؟ 

- وعلى المستوى القومي» كيف تحصل إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها؟ وكيف تؤثران على نوعية الحياة السياسية؟ 

من أجل هذه الأسئلة كلهاء يتأتى معظم الخبرة التي تدور 
حولها بشكل آساسي من الدول الغربية ومن مستعمراتها خلال القرن 
اللاي عكر الي دوعر ما حل ارين ار 
والواحد والعشرين. إن الديمقراطية هي ظاهرة حديثة العهد. 


المبشرون الأوائل بالديمقراطية 

ضهن الممارسة الاورونة قبل القرن التاسع عشر»ء استجمعت 
ا أوضاع بصورهة دراماتيكية رأئعه عناصر ال اور ت الواسعة 
التجارية المنتفعة» 2 المحتمعات الملاحية» E‏ الطوائف الدينيةء 

الحركات الثورية. 

وفك ا لول ال N‏ 
المدن الذي ازدهر حتى القرن الثامن عشر. ورغم أن مواطني المدن 
الهولندية (كمثيلاتها من الدول ‏ المدن الإيطالية) جوا ثرواتهم من 
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كدح أبتاء المدن» المحرومين من حق التصويت» والفلاحين وأرباب 
الصنائع في المناطق التابعة لهاء فإنهم قد اشتركوا في تشكيل روابط 
من مواطنين كانوا يتناوبون المناصب في ما بينهم» وشكلوا أطقم 
الحراسة الليلية» وآشرفوا على النقابات» والتقوا في جمعيات 
ليتشاوروا ويتخذوا قرارات المدينة السياسية. وفي عموم ا أوروبا 
ئ عضر ا افا زرل ك رمات الف اله ف المدن اا 
E E O as‏ 
الحقيقةء هي لم تصبح نماذج E TT‏ 
فل ف اا ل 


محبّو جمع النقيضين حكم «الأقلية العامة“ (plebeian oligarchies)‏ 
الانتخاب أو القرعة> و وافعرا كرا عن قرف الخضشاركة و الخخحيات 


(Barber 1974; Blickle 1997; ةعlمnجئإ الإساءات إلى الأفراد أو‎ 
Cerrutti, Descimon and Prake 1995; Luebke 1997; Sahlins 2004, 


Wayne te Brake, Shaping History: Ordinary People in European Politics, (1) 
1500-1700 (Berkeley: University of California Press, 1998); Frédéric Mauro, 
«Merchant Communities, 1350-1750,» in: James D. Tracy, €d., The Rise of 
Merchant Empires: Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1350-1750 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1990), and Charles Tilly and Wim P. 
Blockmans, eds., Cities and the Rise of States in Europe, A4.D. 1000 to 1800 
(Boulder, Colo.: Westview Press, 1994). 

Maarten Prak, «Burghers into Citizens: Urban and National Citizenship (2) 

in the Netherlands during the Revolutionary Era ({(c. 1800),» in: Michael Hanagan 
and Charles Tilly, eds., Expanding Citizenship, Reconfiguring States (Lanham, Md: 
Rowman and Littlefield, 1999). 
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(1995 ءاإ۷6. ولكن على نطاق العالم تقريباًء كان المواطنون 
E EPC I E N I‏ 
العوكن ضهن الجاغة الو ك وة خر و اة إلى ذلك 
سيطرت الجماعات الفلاحية في غالب الأحيان على المناطق التابعة 
وسكانهاء التي لم يكن لهم فيها حق المواطنة» كما واجهت المناطق 
الجبلية في سويسرا عموما هذه الأنماط» ففي كتاب يجرؤ كاتبه على 
تة RENE‏ الحديثة الباكرة فى ا (Early Modern‏ 
Democracy in the Grisons)‏ ص ر اندو ذف (Randolph ıa‏ 


H4۵(‏ ممارسات القرى فى الكانتونات السويسرية المعروفة بأسماء 
مختلفة» مثل: غروبندن («علمتطuةإ6)»‏ غريزونز (028ءذ٣G)»‏ 
وغريغيوني ».)Gigioni(‏ ودولة راتيان («iaاRhae)‏ الحرة: 


« جب على كل كيان سياسى قابل للحياة أن يصل إلى اتخاذ قرارات 
Ea‏ 
بطريقة خمنة جيدا. لقد طورت القرى والكومونات السياسية في 
دولة راتيان الحرة خر متميزة (رغم ا ليست فريدة في الطلق) 
لهذه المهام: كانت القرارات الشرعية هي التي يتوصل إليها أغلبية 
الأعضاء الذكور المجتمعينء كما كانت النافع السياسية تورّع بشكل 
فاك ب اقل العصوة اها قيا او اتفال حى الخضولن 
ONS‏ 
الاخ عة رو سين امفاهيم في الكومونات القروية في أواخر 
العصور الوسطى. وفي الممارسةء. كانت القوة كالم ين حر 
مزارعين يعمل كل منهم في أرضه في ظل الإدارة الجماعية. 
وحقيقة تقسيم معظم الفوائد الادية التي كان ينتجها الكومون بين 
الأعضاء وليس تملكها بشكل مشاع تبينّ ذلك» مع أن الكومون 
من حيث المفهوم» كان في القرى عبارة عن تجمع لأعضاء 
متساوين. هذه المساواة جرى التعبير عنها في التزام جميع الأعضاء 
اللشاركة في حعيات القرى وتحمل أعبائها العامة :1995 ل۳]4) 
(74. 
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في هذه القرى» كان الرجال (الذين تملكوا المزارع» أو 
أراملهم أحياناً) مؤهلين ليكونوا مواطنين. أما العمال المستأجّرون» 
والخدم» والأطفالء فلم پک EE‏ عليهم صفة الجواطة: 
E oa E Bl E NEES‏ 
بعيدة عن ووت الواسعة والهمتسودة والمحمة وذات الالتزام 
الان 


کاو س ق 
ااك اة الا وا ب وها فن لدو اة جن رغااها. 
وسواء كانوا يمتلكون العقارات أم لاء فإن الأعضاء كانوا يعاملون 
بعضهم كمتساوين» ويتناقلون المسؤولية عن شؤون الأبرشية في ما 
العامة لاتخاذ قرارات جماعية (2003 طءم]اu٣ءهM).‏ وازدهرت فى 
اللحكم دفر اطا إلى خا ها وادت نواة للحر كات الإصلاحة 
قبل مدة طويلة من حصول الناس العاديين على حق التجمع في أمكنة 
اوی كن رودا و افحت ااخاعات لے اع کا عد 
أمثلة للحكم العلماني انا (Lundqvist 1977; ÖOhngren; 1974 Seip‏ 
Stenius 1987, Wêhlin 1986)‏ ;1981 ,1974. ويہدو على الأغلب أن 
انتتشار مثل هذه الجماعات للإصلاح الديني في القرن الثامن عشر في 
النرويح والدانمارك والسنونك وفتلنكا قل أعد الأرضسة للتطور لكر 


وقبل رذء القرن الا عشر بقترة 5 اشن بها » أذإاعت الحركات 
زره زرو راض لك الت لها ص الاد ال هة 


ا ا ر ف لواف ال اغ و الو الار 
ففي إنجلتراء ورغم آنه لا الكائثوليك ولا الأنغليكان نزعوا إلى تدفئة 


61 


أنفسهم بنيران الديمقراطية» فإن العديد من البروتستانت المنشقين»› 
بمن فيهم الکویکرز (اkeھاو)‏ و الأبر «(congregationalisS) ja‏ 
طالبوا ببرامج مساواة» وطالب البعض بحكم برلمان يكون فيه حق 
الانتخاب ممنوحا لجميع الرجال. وذهب الكويكرز خطوة أبعده 
بإقرار المساواة بالخطوط العريضة بین الرجال والتساء ضمن 
آبرشياتهم. 
وفى صفوف جيش الطراز الحديث (new model army)‏ 
رر ف أنه اول کرJıgng «(Oliver Cromwell)‏ افير 
المتطرفون تمثيلهم بواسطة رجال منتقَيْن» تعبّر عنهم تسميتهم 
المهيّحين (ك١إهاهااعه).‏ وخلال جلسات بوتني (رعPutn)‏ الجدالة 
الواسعة في المجلس العام للجيش (تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين ‏ 
الثاني/ نوفمبر 1647)ء دافع صهر كرومويل هنري آيرتون )#«+y‏ . 
(«ها٠ء]!‏ عن الحاجة إلى سيطرة الفاشية فى حالة الطوارئ. وأجاب . 
العقید توماس راینبورويو ois Rainborough)‏ على تحدیات 
آيرتون بلهجة ديمقراطية لافتةء رغم كونها ذكرية: 
«في الحقيقةء أعتقد أن أفقر شخص في إنجلترل له حياة بجياها 
كشخص عظيم. ولذلك» أعتقد حقاً يا سيدي أن من الواضح لكل 
رجل أنه كي يعيش في ظل حكومة عليه أولاً أن يضع نفسه طوعاً 
تحت تصرفهاء كما أعتقد أيضاً أن أفقر شخص في إنجلترا ليس 
ملزماً بالطاعة لتلك الحكومة التي لم يكن له صوت أو رأي فيها. 
واا ما کان م ف ا 
.(Gentles 1992: 209)‏ 


وفي الوقت نمسه»ء كان دعاة المساواة في الجيش وفي لندن 
ينشرون دعوتهم المتطرفة لإيجاد دستور مكتوب» آي اتفاق من قَبَل 
الشعب. هذا الاتفاق يشملل إعادة توریح المقاعد في اشر هان 
ااب مع السكان» وانتخابات برلمانية كل سنتين» وسيادة مجلس 
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العموم . واذعى دعاة المساواة هؤلاء أنهم يتكلمون باسم الشعب 
الإأنجليزى» ولكنهم سم يفلحوا. 0 فر أو نحوه» 4 الثوار 
الديمقراطيول يحفهمول الانتصارء فلات ت الثورة الأمير كية (1765 _- 
3/)/ بمقاومة الضرائت المَلكية والقيود التجارية التي فرضها التاج 
البر طا ف محاولة لتعويض بعص الخسائر المادية الأضخمة جراء 
حرب السنوات السبع (1756 - 1763). الثوار الأميركيون هؤلاء 
سرعان ما تحولوا إلى طلب برامح ديمقراطية» فقد انتظموا خاصة 
حول شعار (لا ضرائب من دون تمثيل برلماني»» وهم لم يکتفوا 
فقط بتأليف ا N a‏ ۰ 
الف TT‏ ر ا اي الک 
الاستبدادي داخل بريطانيا العظمى نفسهاء من أمثال توماس باين 
Paine)‏ h0masا)‏ وجون وايلكز (كعkازW‏ n«طه[)»‏ إلى قضية 
الأميركيين» وصوغهم مبادئ سيادة الشعوب* 


فى أواخر القرن الثامن عشرء 4 المظالت 


lan Gentles, «The Agreements of the People and their Political Contexts, (3) 
1647-1649,» in: Michael Mendle, ed., The Putney Debates of 1647: The Army, the 
Levellers, and 1he English State (Cambridge, U. K.; New York: Cambridge 
University Press, 2001), p. 150. 

John Brewer. «The Wilkites and the Law, 1763-74: A Study of Radical (4) 
Notions of Governance,» in: John Brewer and John Styles, eds., An Ungovernable 
People: The English and their Law in lhe Seventeenth and Eighteenth Centuries 
(New Brunswick, N.J.: Rutgers University, 1980); Edmund S. Morgan, Inventing 
the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and America (New York: 
Norton, 1988), and Charles Tilly, Popular Contention in Great Britain, 1758-1834 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995), Chapter 4. 
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روزویل بالمر (e۲ص|۴a )Rberi Roswe11‏ فى كتابه عصر الثورة 
الديمقر lطuة (Age of Democratic Revolution)‏ )1959 < 1964(« الذي 
كان له تأثير واسع» كيف اقترنت الثورة الوطنية الهولندية مع الثورة 
اكه كج ا ار ر ن نالرات الدع اه وقد اتيك 
القوات الهولندية بشكل غير مباشر إلى حروب الشورة الأميركية. 
وتلقت هزيمة قاسية من قوى البحرية البريطانية المتفوقة. وفي الوقت 
الذي استمرت فيه المعارك البحرية الكارثيةء اندلع نوع ن حرب 
الکراریس داخل الأراضين المنخفضة» فهاجم مؤيدو مير أورانح قادة 
أمستردام ومنطقتها هولندا» كما أجاب الوطنيون المعارضون 
(الموجودون خاصة في هولندا) باللغة نفسهاء واتهم كل منهم الأخر 
بآنه السبب في وصول البلاد إلى ذلك الحال المحفوف بالمخاطر. 

وباستفادتهم صراحة من المشال الأميركي» دعا الوطنيون 
ال ولون ال ار( ووا ان کون سا و د ت اا 
غل ا ن الا ور وات ال تفي الا ا 
اعار ون اوا 44am s(‏ «طمل) الممثل الشرعى لذلك الكيان 
التخفة عل الولانات المتخدة الشركة ثم ا اقتراحات 
لعلاح العديد من المشاكل السباسية الذاخلية. وسرعان ما نذأت لجان 
المزاطين الى شكلة: (على غرار لجان الارتاط الشركة كل 
ایک ی و 
المستمر على السلطات المحلية والإقليمية في نظام سياسي واسع 
الانقسام» بالنجاح فعلا. واستطاعت أحزاب الوطنيين بين 1784 
35 0 ا دات جديدة اقل ارستقراطة ف عة ن المد 
الهولندية› وحتی في مقاطفة باكفلها: وهي (Overijssel) N‏ . 
وما زال أمير أورانح وأتباعه يستفيدون من ميزتين هامتين: دعم 
طاتا المالي والدعم السكري من ضهن الامير الملك فريك 
ولیام ( لا¡ نإ ۴) في بروسیا. 
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في أواخر 1787 قامت قوات بروسية غازية بهزيمة ثورة الوطنيين 
الهولنديين ,lنقضlء‏ eعÎqal (te Brake 1989, 1990, and Schama‏ 
(1977. 


وبعد أن أعلنت فرنسا الحرب على بريطانيا والأراضي 
المنخفضة في 1793. شدد الوطنيون الميّالون إلى فرنسا معارضّهم› 
وأقام الغزو الفرنسي للبلاد في 1795 ما دعي ب «اجمهورية باتافيا» 
.)Batavian Republic)‏ التي تولت الحكم فيها جمعية وطنية منتخبة› 
واممر ت ين 1796 الى 1798 حي رة اللات فى: ااج 
الفرنسي الديمقراطبين المتطرفين. ومنذ ذلك الحين حتى نهاية حروب 
نابولیون» حخکمت حكمت الأراضي | اک ا ت 
زعامة شقيق نابوليون لويس أولاء ثم كإقليم متحد مع فرنسا غير 
الديمقراطية. ومع أن الديمقراطيين الأميركيين قد انتصرواء إلا أن 
الديمقراطيين الهولنديين انهزمواء ولم تبدأً إقامة الديمقراطية جديا في 
الأراضى المنخفضة حتى القرن التاسع عشر. 


إقامة الديمقراطية فى فرنسا وإطاحتها 1600 2006 


وثلاثينيات القرن التاسع عشر تعطينا دروساً هامة. وحتى خلال 
تاريخها الحديث. كانت الديمقراطية شكلا من أشكال الحكم مزعزعا 
ھک E‏ يه وهشاشته 
E‏ اسل أن أستفيد من دراسة تاريخ فرنسا السياسي على 
مدى العمر خصوصأ ,1986 ,1964 (Shorter and Tilly 1974; Tilly‏ 
Chapter 5, 2004, Chapter 4)‏ ,1993 . 
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تطرح فرنسا تحديا مدهشأً للتفسيرات العامة لإقامة الديمقراطية 
وإطاحتهاء» فهى تدحض بقوة أي فكرة عن إقامة الديمقراطية كعملية 
اوت در متعمّد» وغير قابل للارتدادء أو كمجموعة من 
الابتكارات السياسية في متناول اليد يستطيع الشعب أن يبّتها في مكانها 
حين يكون جاهزاً لها. على العكس من ذلك تظهر فرنسا الأهمية 
الحاسمة للصراع والصدام بالنسبة إلى الديمقراطية وانعكاساتها. 


وبعد ثورتي أميركا الشمالية والهولندية في العقدين السابقين› 
أقامت الثورة الفرنسية في مطلعها  1789(‏ 1793) أكثر النماذح تأثيرا 
في التاريخ للحكومة الديمقراطية الوطنية» ففي ظاهرة أثينية كان 
تمن لم تاقلل أن :بها امتدل: النزان سادة الملك ومجلمة 
بما فيها الحروب الأهلية» استطاعوا أن يجدوا طريقهم للعودة إلى 
سلطة تنفيذية مركزية مع بلوغ السلطة الأوج بتسلم نابوليون لها منذ 
199 (1994 ,1970 ochاWo)).‏ هذا بالاإضافة إلى أنه فى ظل حكم 
نابو ليون تر اجعت الديمقراطة دما تخاطت فدرة الدولة. 


والارتدادات على الإطلاق (من أجل الاطلاع على ملخصات مقتضبة 
لأنظمة الحكم الدستورية في فرنسا والانتخابات» انظر كراماني 
.))Caramani 2000: 292-373, 2003: 146-148(‏ وخلال القرن التاسع 
E E ER RE ET‏ 
(الدستورية إلى حد ما) من 1815 إلى 1848 فحسب» بل تعرضت 
إلى ثورة ديمقراطية أخرى قبل أن ترجع إلى نظام حكم فاشي (1851 
- 1870) في ظل حكم لويس نابوليون بونابرت» فقد سبقت ثورة 
دتقراطة وة سا سنة الصراع مع اللجان الثورية في باريس 
والمدن الرئيسية الأخرى وضمنها: 
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أما اللجان الثورية» فتضعنا في منتصف الطريق فقط بين ثورة 
تسعينيات القرن الثامن عشر ونظام الحكم الفرنسي الذي نعرفه اليوم. 
والجمهورية الثالثة التى عاشت طريلا (الديمقراطية نسبياً باستثناء 
E‏ ا 2 ق 
واستمرت حتى الاحتلال النازي في 1940. ولم يستقر نظام الحكم 
الديمقراطى فى فرنسا إلى حد ما إلا بعد انتهاء الصراعات الكبرى 
بد ال ا 1944(7 01947و اي رف 1945 حلت ال عا 
حق الانتخاب وشَغْل مناصب منتخبة في فرنسا (وحتى عندئذ يمكتننا 
EBE OO e oma‏ 
E EERO IEE EE‏ 
OE ONE E ga‏ 
كازهة آخرى ابا لدف راطة). وتء على كف اعارا للاتتکاسات 
الأقل شأنا ‏ بين (1789) والآن _ » فإن فرنسا تعرضت على الأقل 
لأربع فترات هامة من إقامة الديمقراطية» وعلى الأقل لثلاث فترات 
من الإطاحة بها. 


وبغرة مزيد من التوضيح › لنعد إلى نظام الحكم الديمقراطي دي 
القدرة: 


إننا لا نزال نعني ب «الديمقراطية» مدى ما يقدمه نظام الحكم 
من المشاورات الواسعة والمتساوية والمحميّة وذات الالتزام المتبادل 
في نطاق تصرفاته. ولا نرال نعني د «قدرة الدlaة“« (state capacity)‏ 
المدى الذي يؤثر فيه تدخل عملائها في الجهات التي لا تتبع الدولة 
)n0n-state(‏ القائمة على الأرض› وفی أنشطتها وعلاقاتها غير 
ی ا ا 
الشخصية» وكذلك العلاقات في ما بين هذه الجهات. من هذه 


67 


المنطلقات تتَبَّعَ (الشكل 2 - 1) مسارات فرنسا المعقدة من عام 1600 
حتى الان. وبالرغم من انحناءاته العديدة» فإن الخط البياني يبسط 
الموضوع كثيراً بحيث يفيدنا في بقية تحليلاتنا المقبلة. ولنأخذ على 
سبيل المثال أواسط القرن السابع عشرء ففي عام 1600 يصور الخط 
البياني بالشكل الصحيح فرنسا في مستوى منخفض في كل من 
الديمقراطية وقدرة الدولة» عندما خرجت محطمة من الحروب الدينية 
الهائلة في القرن السادس عشر» فعاد إلى الوجود بصيص جوهري 
من الاتساع والساراة والجماية والمشاررات دات الالتر ك العادل: 
أو من قدرة الدولة في تلك المملكة المحطمة. وتعافت هذه القدرة 
إلى حد ما في ظل ملوك طغاة» من دون التقدم نحو أي مظهر يشبه 
الديمقراطية قليلا لعموم الشعب الفرنسي . 


وأعادت الفترة بين 1648 و1653 فرنساء التي كانت قد خرجت 
جزئيأاً من الفوضوية تحت حكم هنري الرابع ولويس الثالث عشرء 
إلى الزاوية الفوضوية نفسهاء وإلى تراجع قدرة الدولة والحد الأدنى 
من الديمقراطية. وشقت حروب الفروند (عل«هإ۴) فرنسا عدة مرات› 
واستطاع الملك الشاب لويس الرابع عشر ومستشاروه البدء باستعادة 
السيطرة على أقاليم واسعة في أواسط خمسينيات القرن السابع عشر» 
كما استطاعوا إخضاع مناطق واسعة كانت تتمتع بحكم ذاتي 
رو تا خب الدولة الک اعا ها کاو لک ف اه 
ا السابع عشر. ا O‏ ا 
لفتة في تاريخ فرنسا السياسي منذ 1600 حتى الأن. وإليكم الرسائل 
الرئيسة التي يمكن استخلاصها من المخطط البياني : 


68 


فدرة الدولة 


1 


الشكل 2 - 1: مسار أنظمة الحكم الوطني الفرنسي» 1600 - 2006 . 

6 في النصف الأول من القرن السابع عشر بقي نظام الحكم 
المرنسي خارج منطقة الديمقراطية بالكامل» ولكنه ربح وخسر قدرة 
الول و 

6 زادت قدرة الدولة بشكل كبير فقط عندما استطاع الملك 
وحلفاؤه الأقربون أن يتخلصوا بدفع المال من منافسيهم الذين كانوا 
يتمتعون بالحكم الذاتي ضمن الدولة» وأدت حركات العصيان 
المتكررة والتقدم بالمطالب من زعماء المناطق الجذابين إلى تراجع 
نمو قدرة الدولة. 

8# في أواسط النصف الثاني من القرن نفسه» بنى حكم لويس 
الرابع عشر المتماسك قدرة الدولة بشكل كبير» مقابل تراجع أكبر في 
أي قدر من الديمقراطية» وخسر المستولون على السلطة في الأقاليم 
والجيوب حكمهم الذاتي إلى حد كبير. 
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8# لم يحدث تغيّر رئيسي في ذلك الاتجاه حتى قيام الثورة في 
9 عندما بدآت فرنسا تجربة استشنائية رائعة مع الصيغ 
الديمقراطية. 


6 سرعان ما أدت جهود الثوريين لمقاومة الأعداء فى الداخل 
والخارج ا ازدیاد جدید فدرة الدولة على حسابت الديمقراطية. 


© مندذ انتهاء حروب نابولیون )1814( حتی الحرب العالمية ) 
الثانية» انحرفت البلاد بين الاندفاع المفاجى نحو إقامة الديمقراطية ‏ 
والإطاحة بها» وين کلتا الحالتين کات قدرة الدولة تتصاعد. 


® خلال فترة ما بعد الحرب» استطاعت فرنسا أن تؤسس دولة ' 
ديمقراطية ذات قدرة واسعة» لا يبدو (حتى الآن على الأقل) أنها . 
ستعکس اتجاهها بشکل واضح. ) 

دو قراط دات فة غالة؟ نارس الدزلة الفر تة 
المعاصرة» مقارنة بجامايكا وكازاخستان» سيطرةٌ أوسع على شعبها 
ومواردها والفعاليات ضمن أراضيها الإقليمية» فرغم - أو بالأحرى. 
بسبب - الصراع الدائم على الحقوق والواجبات» يمارس المواطنون 
الفرنسيون إلى حد كبير حقوقا متساوية واسعة النطاق مع الدولة» فهم 
يمارسون مواطنة واسعة النطاق» ويمارسون ‏ من خلال الانتخابات. 
والاقتراع والصحافة والحركات الاجتماعية والتماس المباشر مع 
المسؤولين - المشاورات ذات الالتزام المتبادل بشأن أمور السياسة 
العامة. ومع أن المواطنين الفرنسيين يشتكون غالبا من «عدم الأمان»› 
فإنهم بشكل عام يتمتعون بحماية أكبر من تصرفات الدولة التعسفية› 
أكثر من آقرانهم في جامايكا» و(خاصة) أقرانهم الكازاخستانيين. هذه 
المؤسسات لم تأتِ إلا عبر قرنين من التحولات المفعمة بالصراع في 
العاف ا 
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ويقدم الإطار 2 - 1 نظرة أخرى على مجموعة التغيرات نفسهاء 
فلقد اعتبرت كل مفصل في تاريخ فرنسا۔ منذ 1648 حتى الأن ۔ 
«وضعا ثوريا»» حيث كانت مجموعة ما تحمل السلاح وتتلقى الدعم 
من مجموعات مهمة من المواطنين وتتحكم بمناطق رئيسية من البلاد 
و/ أو قطاعات هامة من أجهزة الدولة لشهر أو أكثر (الحصيلة الثورية 
من منظورنا هذا تتضمن انتقال السلطة الفعلي من الحكام الفعليين 
وقتها إلى مجموعة حاكمة جديدة). أما التسلسل التاريخى» فيضيف 
عضرا کان ودا فى وضفي السا إذ رفحت Te‏ العصيان 
المتكررة من مستواها إلى مستوى أوضاع ثورية» كرد فعل على قيام 
لويس الرابع عشر بتوسيع قدرة الدولةء التي كانت قد نجحت قبلها 
في النصف الأخير من القرن السابع عشر. 

وقد انصبٌ معظم الجهود التي قام بها الملك خلال نصف 
القرن المذكور على فرض ضرائب جديدة لدعم جهاز الدولة 
المركزي» وخاصة دعم القدرة على شن الحروب. لقد بدأت حركات 
العصيان الكبرى متشابهةء وذلك بإنشاء مقاومات متفرقة تفرض 
الضرائب» ثم اتحدت في مقاومة مستمرة تحت قيادة زعماء السلطة 
في الأقاليم. وشكلت حركات العصيان العنيفة في كاميسار 
)€amisa(‏ بين 1702 و1706 استفناءًَ: لقد نجمت هذه الحركات عن 
محاولة لويس الرابع عشر إخماد جيوب آتباع البروتستانتية الذين كانو 
يزاولون حكمهم الذاتي. وفي جميع المواجهات دعم الملك وقواه 
E N E‏ 
المركزية. وفي مطلع القرن الثامن عشر أصبح التاج الفرنسي هو 
الأقوى في آوروبا. 


71 


الإطار 2 - 1: الثورات فى فرنسا (من دون المستعمرات)» 1648 - 2006 
8- 1653: الفرونديون. ` 
5 - 1657 : عصيان تارjilاد .((Guyenne) jııyغ) (Tardan niza)‏ 
8؛: عصیان سابو تیه (011€۲5ا84) (سولون (ع«چەاەS))‏ . 
1 - 1662: عصیان بینوغ .((Guyenne) jaıyغ) (Bénauge)‏ 
2: عصیال لوستو کرو (1181°۲1) (بولونىز .))860u1011218(‏ 
3:: عصان أوديجو .((Gascony) li gwlغ) (Audijos)‏ 
3 د 1672 : حرب عصابات آنجیلی ((Roussillon) ÛJ gıwgر) (Angelets)‏ . 
5 فان اراي الط عة رالات ال او اران غ 
(منطقة بريتانى (إدها)|ا8)). 
02 - 1706 : کتا عصیان سفان (8ع«طعtvغ€)‏ ولانغودوك .)Languedoc)‏ 
8 - 1769: عصان کورسیکا. 
9 - 1799 : الثورات الفرنسية العديدة والثورات المضادة لها. 
5 ؛ المئة يوم. 
و 
8: الشثورة الفرنسية. 
1؛: انقلاب لويس تاتون التمرد 
0: انهيار الدولةء الاحتلال الألمانى» الثورات الجمهورية. 
0 _ 1871: اللجان الثورية (الكومونات) العديدة. 
4 -_ 1945 : المقاومة والتحرير. 


ومع ذلك» استمرت الأوضاع الثورية الواسعة في القرن الثامن 
عشر» ثم تسارعت خلال القرن التاسع عشر»ء ولم تنج البلاد من 
تجزؤ السلطة الواسع في الدولة - وإن بشكل متقطع - على شعبها 
ومواردها وأراضيها الإقليمية» حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وإذا 
توسعنا في تعداد الأوضاع الثورية ومددناها من فرنسا الأم إلى 
المناطق التابعة لها وراء البحار»ء فإن حربي الجزائر وفييتنام ستزيدال 
كرا فن التق الزمى يديد اللوراك محر الدولة وال ك أك 
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من المخطط البياني للديمقراطية ‏ مقابل قدرة الحكم _ » فإن 
التسلسل التاريخي يبين إلى أي مدى نجمت إقامة الديمقراطية فى 
ا ۰ 

إذأء ماذا يتطلب هذا التاريخ العنيف المضطرب (الذي بدأ من 
عام 1600 وحتى الآن) منا أن نشرح؟ هناك ثلاث نواح من الخبرة 
افر امه الدي اة والا طا ج بها تول الا ليها 

أولاء قبل 1789 لم يقترب نظام الحكم من نطاق الديمقراطية› 
ومع ذلك» ومنذ تلك السنة وما بعدهاء تأسست في فرنسا صيغ 
نسبية من الحكم الديمقراطي» فلماذا كان هذا التحول الكبير؟ 

ثانيأء حدثت _ رغم الانطلاقة الثورية في فرنسا - انتكاسات 
كبرى لاإقامة الديمقراطية عدة مرات» وبسرعة هائلة فى كل مرة» فما 
O OF‏ 

O ES E CP ER A E 
وخسارة الحرب الفرنسية - البروسية المدمرة) قد لعبت دوراً غير‎ 
متكافئ في تسريع إقامة الديمقراطية في فرنساء فما هو الرابط بين‎ 
إقامة الديمقراطية والثورة والصادمات (ء)ءهطء) السياسية الأخرى؟‎ 

وجه لوال الأول ى لادا كان هاا التحرول الكيي 
اهتمامنا إلى كيفية تغير التفاعل بين نظام الحكم والمواطن قبل 
9 كما ملافا وبالفصيل :د أن تخرير قذرة الدولة يلف 
کا ا واخر بمدى ما يتضمنه من إمكانية المساومة مع 
ا بشأن إدارة الدولة لمصادر الثروة التي كان المواطنون 
يسيطرون عليها سابقاًء ففي حد أقصى لهاء لا يحتاج الذين يتولون 
إدارة الدول الغنية بالثروات في باطن أراضيها في أيامنا هذه إلى 
n‏ إلا قليلاً مع مواطنيهم ما دامت الدولة نفسها تسيطر على 

ستخراج البترول والذهب والألماس والمواد الثمينة الأخرى. 
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وفي الحد الأقصى الآخرء وفي الاقتصاد الزراعي أساساًء فإن 
القدرة على تعزيز سلطة نظام الحكم تحصل من خلال تسليم المنتح 
الزراعي أو مردوده المالي مباشرة إلى الدولة» فتنظيم هذا التسليم 
يستدعي بالضرورة مساومة الدولة مع من يسيطر على الأراضي 
الزراعية» وإنشاء مؤسسات تتولى عمليا تسليم المدخول الزراعي. بين 
هذين الحدين الأقصيين» نجد دولا تقوم على اقتصادات تجارية عالية 
المستوى (تمثل الأراضي المنخفضة حالة شديدة الوضوح) لا يستطيع 
الحكام فيها أن يقتنوا ويفروا بالخيرات والبضائع» ولكنهم لا 
يحتاجون إلى كبير مساومة مع الفلاحين ومُلاك أراضيهم. في مثل 
هذه الأنماط من الاقتصاد تؤدي المساومة مع التجار عموما إلى 
التوصل إلى توافق كاف لاستمرار مشاريع الدولة في مزاولة أنشطتها 
¡11y 1992(‏ ,2005 sصهلA).‏ وهذا ما دعا إلى ضرورة قيام أنظمة 
القلة المنتفعة في دول اوو دات العا قات اتف الد اة 

وتمهد المساومة الواسعة الظروف لاإقامة الديمقراطية بطريقتين 
يعول عليهما: بجعل الحكام يعتمدون على طاعة مواطنيهم الواسعة 
الانتشار» ووضع الأسس للحقوق والواجبات التي ا 
المشاورات ذات الالتزام المتبادل. وفي الوقت نفشسه تجعل بالإمكان 
E‏ اشا ا حى 
تضر بمصالح طبقات النخبة التي كانت تحتفظ لنفسها بحق استغلال 
مصادر الثروة ودعم ل الات ها من لمو اط4 فال 
اراي م ا و ق و ال 
E a O ES‏ 
ا الدولة على ار الثروة» وهي من الأسباب التي 
يأخذ بها نظام الحكم لدخول المعترك تراط ليس فقط في 
فرنساء» بل في جميع أنحاء العالم. 

ويفتح السؤال الثاني (لماذا تحصل الإطاحة بالديمقراطية عموما 
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بصورة أسرع من إقامتها؟) أمامنا منظوراً جديداً بالكامل. وكما تبن 
مو الفا 2[ ساق قات و اعلا االخرل جرا ف مال 
الديمقراطية» بعد 1789 وأثناء 1848 وفى نهاية الحرب E‏ 
افا ى ف ارف انار و الاد ري ا 
منذ فترة من الزمن: فالنزاع المتشابك بشأن العائدات والحقوق 
والحكم الذاتي ومؤسسات التمثيل شبه النيابي قبل 1789» والمعارك 
المستمرة بين التاج ووهه حول انات واربغنات القرن التاسع 
غشر ومقاومة الأختلال آلألمانى وذولة فيشى.(ط۷16) الذمية أثتاء 
الستوات الاخية من الخرت ئ اا 4 في جميع هذه 
الحالات جرت إطاحة الديمقراطية أسرع كثيراً من إقامتها سابقاً أو 
لاحقاًء وفيى جميعها أيضاً كانت التعبئة الجماهيرية الواسعة تسبق 
تسارع ا الديمقراطية. أماأ في الحالات العكسية» فقد عجلت 
الانقسامات الكبرى ضمن التالف الحاكم باللجوء إلى التحرك الحاسم 
من قبل أطراف تلك التحالفات لتحتفظ بسلطتها أو تستردها. 
باختصار: إن الإأطاحة السريعة بالديمقراطية لم تكن نتيجة 
السخط الشعبى على الديمقراطية فحسب» بل نجمت أيضا عن 
TT‏ 
بعك دراس ا الارتدادات عن الدتجقراظطة ف الفرن لسرت 
انت نانسي برمیو (0ع 8e‏ cyصهN)‏ ملاحظات ا وإن: كانت 
على مستوی أضیق : 
«مع أن سابية المواطنين سهلت إزالة الديمقراطيةء فإنه من المعروف أن 
الديمقراطيات التي ندرسها هنا قد أسقطت من قبل تُخُبها السياسية. 
ولقد تلت تصرفات النخبة سلسلة مسارات» ففي حد آقصى اختار 
السياسيون (والملوك أحياناً) الدكتاتورية عمدأء فهم أنفسهم إما 
أصبحوا طغاة» أو جعلوا - بمعرفتهم - أشخاصأً لاديمقراطيين رؤساء 
للحكومات. وفي الحد الأقصى الآخر» تداعت الدكتاتورية من خلال 
عجزهم هم وعدم كفاءتهم: فقد ارتكبوا سلسلة أخطاء تسببت 


75 


بتحالفات انقلابية. وكانت أخطاؤهم متشامة بما يدعو إلى الدهشة» 

رغم التنوع الكبير في أوضاعنا: فقد أحدثوا دوما تحالفات انقلابية 

ول ال ال 

باستثشناء آيبيريا (4ذ٤هط1)‏ وأميركا اللاتينية ودول البلقانء لعبت 
«التحالفات الانقلابية» بمن فيها النخب العسكريةء أدوارا أقل شأناً في 
انتكاس الديمقراطية قبل القرن العشرين مما لعبته بين 1900 وثمانينيات 
القرن العر : وغلاوة غل ولك وان ٠‏ الد اور بتميزهم عن 
مجرد الحكام الفاشيين» لم يمتلكوا زمام آمرهم تماما حتى القرن 
ل ومع ذلك فان ملاحظات برميو تعمم بصورة لطيفة : قول 
القرن التاسع عشر وما بعده» وجد أصحاب السلطة الذين وجدوا في 
إقامة الديمقراطية تهديدأ لهم» انفكوا من الأحلاف الديمقراطية وشبه 
الديمقراطية بسهولة أكبر مما استطاع الناس العاديون أن يفعلوا. 

ويوصلنا ما سلف إلى السؤال الثالث (ما هو الرابط بين إقامة 
الديمقراطية والثورة والصادمات (ءkءهطء)‏ السياسية الأ خرى؟). بطبيعة 
الال ليست اللررة و خدها ت كما صوف رى ج بر الو اجهات في 
NUE OSL Oy‏ 
الديمقراطيةء لا لأنها تأتى بالديمقراطية بصورة الية على الإطلاق› 
بل لأنها غالبا ما تسرع تاره ا ن ا ا 
وتتحرك. ومن أجل المزيد من البحث لاحقا» دعونا نسلم بالفرضية 
القائلة إن مثل هذه المصادمات لها أهميتهاء لأنها بمجموعها تضعف 
هة الطة الحتجددة أو المسية على الدرلة ذلك ضفب 
طبقات النخبةء التي ستكون الخاسر الأكبر من إقامة الديمقراطية› 


Nancy Bermeo, Ordinary People in Extraordinary Times: The Citizenry (5) 
and the Breakdown of Democracy (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
2003), p. 237. 
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وهي بذلك تفسح في المجال أمام الناس العاديين ليقرّوا إتفاقا على 
أنظمة حكم تنشاً حديثا. وعلى العموم فإن الناس العاديين لهم ما 
يكسبونه من إقامة الديمقراطية» والكثير ليخسروه من الاطاحة د 


لقد ثبت بالدليل من مواقع تاريخية» مثل الثورة في فرنسا عام 
8 أن إقامة الديمقراطية والإطاحة بها لا تحصلان كل على حدة» 
ففي منتصف القرن التاسع عشر شهدت بلجيكا وهنغاريا وألمانيا 
وبوهيميا والنمسا وإيطاليا وسويسرا كلها طروحات ثورية تهدف إلى 
إحلال الديمقراطية» وسرعان ما انتكس معظمهاء فأنظمة الحكم 
المجاورة التي لها علاقات في ما بينها يتأثر بعضها ببعض. ويعتبر جون 
ماركوف (0۴)ءN3‏ «طه[)ء الذي اقتبشت من كتابه موجات 
الدیمقر اطیۂ (yر0۲4c aes ٥f 2e۸‏ 7۳) عنوان هذا المقطع بقوله : 


«في أثناء حلول الموجة الديمقراطية يتغير تنظيم الحكومات. بالإإصلاح 
السلمي أحيانا وبإطاحة دراماتيكية أحياناً أخرى» بطرائق يُعتقد على 
نطاق ت أها أكثر ديمقراطية» ففي مثل هذه الموجة الديمقراطية 
يعقد الكثير من الناقشات حول حسنات الديمقراطية» كما تطالب 
ES E E O E E‏ 
على السلطة عن نياتهم الحسنة نحو الديمقراطية. أما في أثناء موجات 
إطاحة الديمقراطية» فتتحول الحكومات بطرائق يعتقد على نطاق وأسع 
نها غير ديمقراطية» وتعلن الحركات الاجتماعية عن نيتها التخلص 
من ا ويعبر زعماء الحكومات بكل فخر عن عدائهم 
للديفة اة ب 


John Markoff, Waves of Democracy: Social Movements and Political (6) 
Change (Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 1996), pp. 1-2. 
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ا ا ا و و وهر تاه و چا 
أو ذات توجه منهجي للديمقراطية» فإن معظم الذين راون 
الحالات المتعددة لإقامة الديمقراطية يبسّطون درا ستهم بالآسلوب 
المباشر» فهم يحددون مدخلاء بحيث يضعون ما لا يخص 
الديمقراطية على جانب والديمقراطية على الجانب الاخر»ء ثم 
باون م وک وت اى روف ولا ر ا 
الحكم العتبة إلى أحد المدخلين؟ إنهم يتبون معياراً إجرائياً (حتى 
مارکوف ذو التوجه المنهجي يستخدم وجود أو عدم وجود اشکال 
مختلفة من حقوق التصويت أسلوباً رئيسيًاً في الفرز والتصنيف). ومع 
أنني سوف أسمَي - من آن لآخر E UE‏ 
ديمقراطي» إلا أن هذا الأسلوب لن يفيد كثيرا في اا اراح 
الذي يهدف إليه هذا الكتاب. لم لا؟ | آولا لأننا لا نشرح في هذا 
الھف ار كيا ب «مفتاح» يفتح على انعم ولا ت حالتي غير 
ديمقراطى» و«ديمقراطى»» بل إننا نحاول أن نبين وجود درجات من 
ا CT‏ اد واا لآننا للقيام بذلك يجب 
ان تشتعرضن اة اواعة من الطراقق:والاساليت. من :تلك الى 
تدفع ببلد مثل كازاخستان نحو نظام حكم أكثر ديمقراطية» إلى تلك 
التي تحدث انتكاسة آخرى في | إقامة الديمقراطية الطويلة الأمد في 
قرسا ومن أجل : تحقیق غایتناء سوف يکون البحث أفضل بكثير 


عندما نحدد فترات O E E‏ وجوهرية كانت تحدث فى 


غضونها حركة بارزة من حيث البعد «اللاديمقراطي - الديمقراطي»› 
وال لدی کن بدت اناد لك الراك 


في سعیه وراء آهداف أخری» قدم تاتو فانهانن ں1۵) 
LÛ Vanhanen)‏ أول وله ده هة لحث اة فل استخرح 
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بالحاسب «فهرس إقامة الديمقراطية» حسب عقود السنين من 1850 
حتى 1979 لعدد كبير من الدول. يضرب هذا الفهرس آ) الحصة من 
الأصوات التي حصلت عليها جميع الأحزاب - عدا الحزب الأكبر - 
EN N N E O‏ 
اا وهکذا» ومن 1901 حتى 1909ء عندما حازت الأحزاب 
الأسترالية الأصغر على 61,8 فى المائة من الأصوات و18,9 فى المائة 
من الشکان اشر كوا ا وبذلك يصبح فهرس أستر اليا 61,8 / 
9 × / = فهرس إقامة الديمقراطيةء وهو 11,7. 

وباقتباس الأعداد التي استخرجها فانهانن عدت طبعاً إلى المعيار 
الإجرائي في التصويت. وهذا القياس لا يغلمني بشيء عن التغييرات 
في الحماية في ظل الدولةء بل يشير فقط إلى الاتساع والمساواة 
وک بها لي ال ورات 5الرا لمال بر ة غير 
ll e EN EE‏ 
الديمقراطيةء تلك التى تظهر عادة قبل أنظمة الانتخابات الوطنية 
e LE E‏ 
الذي ا أداة فال لا ومع ذلك وبامتدادها إلى عدة عقود 
TT‏ الأقل ين ومتی كانت تحصل التوسعات فى 
أنشطة الانتيخابات التنافسة. 


رلك تت لمات ال فسا ها ا 
0 حتی 1899ء 1900 حتی 1949 و1950 ر 9. وخلال 
الفترة من 1850 حتى 1899ء تغيب الولايات المتحدة تنفسها عن 
E IRI N TC‏ 
طبقاً لهذا الفهرس قبل 1850. 


79 


الإطار 2 - 2: مواقع الإقامة السريعة نسبياً للديمقراطية» 1850 _ 1979 
ê |‏ 1850 _ 1899 | 
| اا 
OE OT COS EEE‏ 
النرويج» البرتغال» السويد» سويسراء المملكة المتحدة. 

الام ركان ا رج ا ا خرن الدر هيان 
الإكوادور» الأوروغواي. ۰ 


® 1900 _ 1949 | 
آسيا والمحيط الهادي : أسترالياء اليابان» نيوزيلندا. 


E ERTS a a gg 
إيطالياء هولنداء النرويجح» البرتغال» رومانيا» روسياء إسبانياء السويد»‎ 
سويسرا»ء المملكة المتحدة.‎ 

لارا و و م 
a NER Oe eS‏ 
باناما» البيروء الولايات المتحدة. الأوروغواي . 

آفريقيا : مصر. 

@ 1950 _ 1979 | 
آسيا والمحيط الهادي : الهندء إسرائيلء لبنان» كوريا الجنوبية» تايلاند» 


ج ا ت i ee‏ گس ا ل 


| E Oh | 

لار كان كلو كوسار نكا هر الدو كان قادو 
ا باراعواي» بیرو» فنزویلا. 

| أفريقيا: مصر» المغرب» زامبيا. | 


| (Vanhanen 1997: 251-271 : (المصدر‎ | 


وغير كتنداء الخائة كالك تفت مجمرعة من الخستحمرات 
البريطانية حتى 1867ء ولكن نظام الحكم الموحد حديثاً أدخل عندها 
وضعية الدومينيون مع المؤسسات الديمقراطية نسبيا التي تغيرت تغيرأ 
بسيطا نسبيا خلال بقية القرن التاسع عشر. وفي غضول الفترة الزمنية 


ا 
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ذاتها» خضعت كل أفريقيا - تقريباً - للحكم الاستعماري» وقسّمت 
منطقة المحيط الهادي الآسيوية إلى مستعمرات ونظم لم تظهر أي 
علامة على الديمقراطية» وما ظهر منها كان ضئلا. 

اهار قول ذا كا ند البخت ف لات اء 
للديمقراطية خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشرء علينا أن 
نركز النظر على آوروبا الغربية أميركا اللاتينية. 

خلال نصف القرن» من 1900 حتى 1949ء أعاد التوسع في 
ا ا ا ا 6 
فا ال بات التجدة وكا الى الفاتة ‏ ولك ال ادات ف هرشن 
انان سات اها مار لات يالاات اى 
تسارعت في أوروباء مع العديد من الانتكاسات» بعد مأ هدمته 
الخرت عراوك وروا وا ی ن کي غا 
NEE NCE MT yS‏ 
وجنوبا ضمن أوروبا وتتسع في اها ین ارک الا جن 
إننا نرى ومضات من إقامة الديمقراطية في اليابان ومصر. 

وفي الواقع» شهدت العقود الثلاثة بعد 1949 حالات أقل من 
الانتشار ذي الأهمية للديمقراطية مما جرى فى نصف القرن الذي 
سبق. ومع ذلك» فإن هذه العقود تظهر تحولا في جخرافيه إفامه 
الديمقراطية وطابعها» حيث استمرت أنظمة الحكم العسكرية في 
الصعود والهبوط فى أميركا اللاتينيةء إلا أن دولها تقدمت بصورة 
EN Na a‏ 
والبرتغال وإسبانيا داخل آوروبا المواقع الرئيسية لتجديد إقامة 
الديمقراطية» والتي زاد فيها جميعها إخضاع العسكريين للسلطة 
المدنية. ومع أن أنظمة الحكم في أميركا اللاتينية بقيت هي الأبرز» 
إلا أننا صرنا نرى أيضا فورات من إقامة الديمقراطية في كل من آسيا 
وأفريقيا. وقد أدى انحسار الاستعمارين الأوروبي والياباني إلى إتاحة 
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فرص جديدة للديمقراطية خارح مَواطنها الطويلة العهد في الأميركتين 
وأورويا. 

ا ا ی ات دت الو ا 
الأولى منها أوروبا الغربية» لتعود وتنضم إلى الموجة الثانية بين 1900 
و1949. ثم بدأت أميركا اللاتينية بعد ذلك موجة ثالثة» عندما بدأت اسيا 
وأفريقيا بالتحرك تخو الديمقراطبة, ولما كانت | خصاءات فانهانن تنتهي 
في 1979 فإن التسلسل التاريخي يقصر عن إظهار مدى تقدم ا 
افا ا ا ي اا ا ا عا و ك 
الا يخ (Bratton and van de Walle 1997, Diamond 1999, Geddes‏ 
Lafargue 1996, Przeworski [et a!.] 2000, Whitehead 2002)‏ ,19999 . 
ويدرج بيان مفصل بالتحولات عن الحكم الفاشي منذ 1979» صادر عن 
دار الحريةء أنظمة الحكم هذه على أنها انتقلت إلى منطقة «حرة» 
:(Karatnyky and Ackerman 2005)‏ 

اا ا ا 
O‏ 

أوروبا: بلغاريا» كرواتياء جمهورية تشيكياء إستونياء هنغارياء 
لاتفياء ليتوانياء بولنداء رومانيا» صربيا ‏ الجبل الأسود» سلوفاكياء 
ا 

لامر كان :ارخ لار ر ر 
المكسيك» بنماء بيروء أوروغواي. ۰ 

افا وه الان اا ص غ ا وا ال دا 
ار ۰ 


John Markoff, «Transitions to Democracy,» in: Thomas Janoski [et al.], (7) 
ed., The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization 
(New York: Cambridge, 2005). 
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وتذكرنا الجدولة بالمد الهائل في آوروبا لنشر الديمقراطية مع 
انهيار نظم الدول الاشتراكية في 1989 وما بعدهاء وسنقدم المزيد من 
N E E a‏ 
الدبمقر اط (التى أجصجت اکر تخديدا عدا فل ف امير كا اللاتهة. 
ا وأضة انها تخد اشا NS Ee‏ 2 
تحل فيها إقامة الديمقراطية بشكل لافت بعد 1979. 

e LR SN Ns 
توازي تلك التي استقيناها من مراوحة را هة وله ب‎ 
الديفقراطة واللاديقراطةء د اخذت غات رة فن أنظمة‎ 
الحكم تنتقل من فترات طويلة من عدم توافر المقومات لديها للتغيير‎ 
الديمقراطي إلى ترك متقلبة سريع ذهاب وياب بین نشر الدتمفاطة‎ 
1900 الفترة فى أوروبا بين‎ E RT والإطاحة بها.‎ 
و1949 التي خضع فيها 17 نظام حكم إلى فترة ا الأقل من‎ 
التسارع في إقامة الديمقراطية. 12 من تلك ال 17 (النمساء فنلنداء‎ 
فرنساء ألمانياء اليونان.» هنغارياء إيطالياء البرتغال» رومانيا» روسياء‎ 
ااا ودا اا و ا ر ی‎ 
المنخفضة) أيضاً قاست إطاحة الديمقراطية بصورة أسرع مرة واحدة‎ 
على الأقل.‎ 

ثم أصبحت آنظمة الحكم في أوروبا أكثر جاهزية لانتشار كل 
من الديمقراطية والإطاحة بها مما كانت عليه فى القرن الثامن عشرء 
اھ اک ق ا e‏ جاهزة للتحرك 
في كلا الاتجاهين E‏ 
الأولى من القرن التاسع عشر. وألقى التاريخ مماثلاً مع زوال 
اعمان غر ااا وائ قا عد الخ ت العالة الانة فصارت 
ال و ا ا کی ت ا ا 
الديمقراطيات الحديثة التي يمكن أيضاً أن ترتد إلى الإطاحة 
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اغات ی ار ا 
مصالحها من المزيد من الديمقراطية. ومن الواضح أننا سندرس بمزيد 
من العمق التوقيت والمواقع وفعالية مثل هذه ولات التاريخية. 

أل دو الع اهت ردد ضصدئ .اش اض در اخر م ارت 
الفرنسية: بمجرد أن يدخل نظام حكم ما منطقة التقلب بين إقامة 
الديمقراطية والإطاحة بهاء يحصل عموما ابتعاد عن الديمقراطية 
بشكل أسرع» مع مشاركة أقل من الشعب. وتأثير أكثر من طبقة 
النخبة مما يحدث عند حدوث تقرب من الديمقراطية. وفى الحقَيقَة› 
a NRE a‏ 
NG a O E‏ 
عززت دفع أزظمة الحكم تلاك نحو الديمقراطية. في المقابلء ك 
المحاولات من قبل قمة النظام باتجاه القاعدة لإصلاح الأنظمة 
الماادلة قل ا .(Karatnycky and Ackerman 2005) i‏ 

إذا خضصصنا بالبحث بورما والصضين وؤنيبال وتايلاندء الت آدت 
التحديات لسلطة الدولة فيها جميعاً إلى القمع الواسع النطاق 
والاطاحة بالديمقراطية (5 لھ 4 ersاChap‏ ,2005 »)Schock‏ نجد آنه 
غالبا ما كانت التعيثة ! الشعة تفشل. ومع ذلك آصبح الناس العاديون 
في أيامنا هذه يتدخلون بازدياد في الإلحاح على نشر الديمقراطية. 
إقامة الديمقراطية بعد انهيار الأنظمة الاشتراكية 

حدثت أكثر الحالات دراماتيكية في التعبئة الشعبية ضد الحكام 
الفائن ذا دت الانطة الديمة اط هن ن اشاضن وول 
الشوفبات: واليوغسلاف الاشتراكتين. ۰ 

لننظر إلى أوكرانيا في 2004: لقد وصفت منظمة هيومان رايتس 
(Human Rights Watch) jig‏ التي ترافت وى ال نال اههد 
في كانون الأول/ ديسمبر من تلك السنة: 


84 


ارت الكوفة وغل عد نوات ت فاده الرتيس :الو نكا 
E ES EEE TT PEE CRI‏ 
بعمليات الانتخاب» وتجاهلت السخط الشعبي الواسع الانتشار. وبذلك 


قوضت الوسائل المشروعة أمام الناس للتعبير عن شكاوم بطريقة 
ناجعة. وصبّت عغاولات الحكومة الوقحة للتلاعب بالتصويت لانتخاب 
الرئيس في صالح رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش - رغم الرغبة 
الشعبية الواضحة بانتخاب مرشح المعارضة فيكتور يوتشنكو» وأدت إلى 
إقناع كثير من الأوكرانيين بان الاحتجاجات الجماهيرية في الشارع هي 
الأمل الوحيد لسماع صوتqم‏ )441 :2005 „(Human Rights Watch‏ 


سَمَمَ عملاء کوتشما (٣c۸۳ںاK)‏ یوتشنکو (٥k«عطcطsں۷u)‏ بمادة 
الدايوكسين .)٥10×1«(‏ فتقاطر على العاصمة كييف ناشطون من دول 
مجاورة ومنظمو هيومان رايتس من عدة بلدان في العالم الغربي» 
وجماهير الأوكرانيين» وتدفق المواطنون إلى الشوارع» فغلتوا وأنشدوا 
في ليالي الشتاء» وأقاموا حصارا أمام مداخل بنايات الحكومة» 
وقاموا بالثورة البرتقالية. وقد جاءت احتجاجات الأوكرانيين هذه بعد 
أحداث مشابهة جرت فى صربيا فى 2000 وجورجيا فى 2003. لقد 
SE Cl a gE a‏ 
الاتتخابات التي انتشرت في انحا دول الاتحاد السوفياتي المباتق 
والأقاليم المجاورة. 

ولم يكن أي من أنظمة الحكم تلك مؤهلا إلى حد بعيد» ليعَدَ 
قاطا فن 3:1989 ا0 الكير ا تر م 05 0 ج 
ويستخدم الشكل 2 _ 2 تقديرات دار الحرية حول الحقوق السياسية 
والمدنية ليبين في خارطة تور أنظمة الحكم بعد الحقبة الاشتراكية 
فى 2006. (تذكروا أن درجة 1 فى الحقوق السياسية أو الحريات 
ل کے الدر خا الاعلی: و ا ا ن 
الحقوق اا تعادل المشاورات الا والمتساوية وذات الالتزام 
OI GEL E o J‏ 
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E O CE 


21 : بلغاريا 1 : حهمهورية تشيكوسلوفاكيا» 
اوتا شتغارناه لاتا لوانتا 


22: کرواتیا 
مونخولیاء رومانیا 


ا RR‏ اكا 
مونتجروء أوكرانيا جورجياء معدونيا 


4 ونا هدر كرفا 


الحقوق السياسية 


5ا کر فان 
E EY) :65‏ 


7 کا وناق 


الحر بات المدنية 


الشكل 2 - 2: تقديرات دار الحرية لأنظمة الحكم بعد الحقبة 

الاشتراكية حول الحقوق السياسية والحريات المدنية» 2006. 
الصدر: حمعت من دار الحرية 2006. 

كما يبين الشكل» لم تتوجه جميع أنظمة الحكم بعد فترة 
الاشتراكية إطلاقاً بعيداً بشكل واضح عن السياسة غير الديمقراطيةء 
E EE BA E E E E‏ 
وأوزبکستان» وآذربیجان» وکازاخستانء وروسیاء وغیر بعید منها 
أرمينيا وقيرغيزستان» وتأتي ضمن المرتبة الخامسة في الحقوق 
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السياسية وضمن المرتبة الرابعة في الحريات المدنية. ومع ذلك» وفي 
الاو المت العلا هياغل الفرخا ت اة ا ال كد 
الاعتبارين E‏ التشيك» وأستونيا» والمجر» وليتوانيا: 
وبولندا» وسلوفاكيا» وسلوفینيا. 

خلال 17 سنة منذ 1989ء كانت كل هذه البلدان قد أسست 
أنظمة حكم ديمقراطي ملحوظ. غير أن جميع أنظمة الحكم بعد 
الفترة الاشتراكية لم يتجه إلى الديمقراطuة‏ ,2001 (Bunce 2001; Fish‏ 
Khazanov 1995; McFaul 1997; Suny 1993; Tishkov 1997)‏ ;2005 . 
رة خر سين لكا 3 ادا انات ار الجر 
مسارات أربعة بلدان بعد الفترة الاشتراكية» من 1991 حتى 2006 
(بدآت دار الحرية ولا بإيجاد تقديرات روسيا البيضاء وكرواتيا 
واوا وروسا ضور و 0 و ادا ا ا 
إ9 وخب هة ادر ج مرت کل فن لادان ار 
OO O e‏ 
a as‏ 
كرواتيا أحرزت خطوات مهمة نحو الديمقراطية. وضيقت أستونيا على 
الحقوق السياسية في البداية» ولكنها عادت وتراجعت مع زيادة 
الحريات المدنية وتوسع الحقوق السياسية» وحتى مع تفرقة نظام 
الحكم البسيطة ضد الأقلية الروسية المهمة لديهاء فقد بقيت أستونيا 
على درجتها 1 - 1 ضمن الديمقراطيات الرئيسية فى المجموعة 
الأوروبية. ۰ 
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الحقوق السياسية 


3 4 
الحريات المدنية 


الشكل 2 - 3: تقديرات دار الحرية لأربعة أنظمة حكم بعد الحقبة 
الاشتراكية» 1991 2006 . 


الملصدر: حمعت من دار الحرية 2002ء 2006. 


ف هده اانا رجهت روا و( خاض) ووسيا البفاء إل 
ااا و 

ففی روسیاء أرجعت حروب يلتسين وبوتين فى شمال القوقاز 
اا الأصوات المعارضة البلد المحاصر إلى E‏ فى مسالة 
E N‏ 
(Mikhail Gorbachev)‏ خڵJ‏ تٹمانینیات القرن لرن كارك 
يلتسين وبوتين جهودهما على استعادة سلطة الدولة الروسية فى 
REL aE E E‏ 
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أو بشكل أعم بالديمقراطية - واستخدم بوتين سيطرة الدولة على 
مصادر الثروة (بترول وغاز) ليحرّر حكومته من ضرورة التوافق مع 
الع وأصبح التفاوتا بين الطبقات والاننيات امرا بارزا في 
السياسة العامة في روسياء فقطع المواطنون الروس تواصلهم مع 
کات تاو الال وبکل کر حسما مع السياسة العامة 
عندما ضعفت بشكل ملحوظ الحماية» والاتساع» والمساواة» 
والمشاورات ذات الالتزام المتبادل (2005 ۶1إ۴). 


جاروس ف ارت اك رة وان ر ا ل سد 
لوکاشنکا (ukashenka2ا‏ eksandrاA)‏ قد حاز منصبه فی انتخابات 
شعبية» فی ۰1994 کحارس آمین فى E‏ 
E e‏ 
اا ا ا و ا ت 
اف وها ا غ اكاد الديفق اط الص ةلشاف ف 
ا وا را کر من اما ارو ی 
ا ا ی وو اول و ا ا 
واستطاع - مثل كثير من الحكام الفاشيين في عالمنا المعاصر - أن 
يتجنب التشاور مع شعبه باستخدام عائدات المناجم لدعم سلطة 


. 
# 


دولته› ولم يهمل القع في الداخل. ومما قالته کان مها کو 


: (Kathleen Mihalisko) 


«بعد أقل من سنة على وجوده في رئاسة البلاد» في نيسان/ أبريل 
5 ال ا ع ار ر و کاک 
بضرب نواب الجبهة الشعبية على سم بناء الملجلس الأعلى» وهو ما 
اعثبر أول بادرة على عنف نظام حكمه» ومنذ تلك الحادثة أصبحت 
قوات وزارة الداخلية الخحاصة )0۲°M0×(‏ أو ضح الدلائل على كيفية 
معاملة لوكاشنكا لناقدي حكمه» حيث إستعملها بتصعيد وحشي 
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متكرر ضد المتظاهرين المسالين» وفي سنتين أصبح عدد آفراد قوات 
الأمن لديه يقدر بحوالى 180,000. وهو ضعف عدد أفراد القوات 
ا 


إن استخدام تخصيیص قوات عسكرية متخصصهة لدعم السيطرة 
الساسية دة من مخرون قدي الدى الاوزويين الشرفيينة ‏ ففى 
انتخابات الرئاسة عام 2006ء لم تكن أمام لوكاشنكا الفرصة للقيام ب 
رة لوا عل الطرةة الفر اة الور ةو الاوكرانة. فى 
الواقع» برر رئيس ال «كي جي بي“ )K68(‏ في بيلاروسيا ممارسة 
التصويت يوم الأحده بدعم من الولايات المتحدة وجورجاا٠ (Myers‏ 
A3)‏ :2006 . 


نجح استخدام ۰ نزلت آلاف قليلة فقط من المحتجين› 
وهي التي ظهرت ليلة الانتخاب» عندما أعلنت الحكومة فوز 
لوکاشنکا ب 82,6 في ا ق الأصوا ت :2006 (Myers and Chivers‏ 
.A 11)‏ د ااا ا ی و ی ا ت و في 
الأيام ! لقليلة التاليةء فإن شرطة مكافحة الشغب E‏ الحقات 
الباقية منهم (2006 and Chivers‏ rsمMy).‏ وکانت أنظمة الحكم بعد 
الفترة الاشتراكية التي أطاحت بالديمقراطية في 1991 تتأرجح بين 
الدكتاتورية والحروب الأهلية. ويعزز الشكل 2 - 3 فكرةٌ كان الشكل 


Kathleen Mihalisko, «Belarus: Retreat Authoritarianism,» in: Karen (8) 
Dawisha and Bruce Parrot, eds., Democratic Changes and Authoritarian Reactions 
in Russia, Ukraine, Belarus, and Moldova (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997), p. 237. 

Tıitarenko jet al.], «The Interaction of State Repression, Protest اتظر اا‎ 
Form and Protest Sponsor Strength during the Transition from Communism in 
Minsk, Belarus, 1990-1995,» Mobilization, vol. 6 (2001), pp. 129-150. 
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2 2 قد أظهرها. كانت أنظمة الحكم تتجمع على طول خط البلاد 
وهل ات اة ك جام ف اطي على الوق اسا 

عندما تتغير الحقوق السياسية والحريات المدنية في أي نظام 
معین › فإنها تتغير جميعها في الاتجاه نفسه» ليس بالتوازي بشڪل 
کامل› ولحن ف دراھں. تقر ی2 و فن قناعات هذا الحتاب» اَن الإاقامة 
الت لخشاورزات وأسعة ومتساوية ودات التزام ادل وشعببة» 
تحسّن فى زيادة حماية الدولة ضد تعسف عملاء الحكومات. 
وبدوره» يیحسن التوسع في حماية الدولة بشکل اک غ المزيد من 
E NN ga E‏ 
ا لوا ت الشادة والغريبة فى بيلوروسيا وروسيا وا 
ف E‏ 
التوسع فی الحقوق الا نة والحريات ال التوسع› کما 
رانا »غالا نما بخص جسرغة لاقة عقب الضراغات الغتفة. 


ماذا نقسر؟ 

من الواضح أن بحثنا في التفسير قد رُسم لنقوم به» فسطحيا 
على الأقل» يمكن تواريخ إقامة الديمقراطية والإطاحة بها التي 
استعرضناها أن تتلاءم مع تفسيرات متناقضة تمامأ» فقد ننظر على 
سبيل المثال إلى الديمقراطية على أنها فكرة اخترعها أحدهم 
(اليونانيون؟)» وبدأت بعدهم جهود استمرت على مدی فرون من 
الزمن لتطبيق تلك الفكرة. وقد نأخذ مسلكا مغايرا» فنقول إن أوضاع 
لاا ااا و هي ال ب ان د عات سا 
اا و و و ل 
والمر اط وقد تقد ها أن شكال المانية فن الخكرمات: 
التي كانت معروفة لدى طبقات النخبة الوطنية» قد استهوت أنواعا 
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مختلفة من الطبقات الحاكمة» وبعض هؤلاء اختار الدكتاتورية 
والبعض الآخر اختار الديمقراطية. ولنسمّ هذه المقاربات الثلاث في 
التقفسبر : المثالية (عtءااةعل)»‏ والبنيوية (اكiلة٣»)ء٠إ)ء).‏ والدذرائعية 
(sاinstrumenta)‏ . ولن تعترضصكڭ ا عه فى الور غل اة ع 
كل من هذه المقاربات فى المؤلفات العديدة ا خا عن 
ا ۰ ۰ 


وده خد قارات الت ع الاك غا عا 
فلن يستطيع آي منها إعطاءَ تفسيرات متماسكة _ ولو حتى قريبة - 
للتواريخ التي استعرضناهاء ففي كل حالة سوف نجد أنفسنا نسال 
ك و که جوت ا كار عن الديمقراظطة ال 
EA ANA SN O OS E E‏ 
الضغوط التي الت إلى إقامة الديمقراطية؟ كيف صاغ الحكام ذوو 
المصلحة الخاصة مؤسسات الديمقراطية؟ ولماذا استغرقت هذا الزمن 
الطويل؟ 


إن أسئلة «كيف؟» و«لماذا؟» تقفز إلى الذهن عند كل خطوة فى 


Acemoglu and Robinson 2006; Alexander 2002; :لiلإ عل سبيل‎ )9( 

Andrews and Chapman 1995; Arblaster 1987; Boix 2003; Collier and Levitsky 
1997, Collier, 1999; Cruz 2005; Dahl 1998; Diamond [et al.] 2004; Di Palma 1990 
Engelstad and @sterud 2004; Geddes 1999; Gurr, Jaggers and Moore 1990; Held 
1996; Hoffman 2003; Huntington 1991; Kurzman 1998; Lijphart 1999; Linz and 
Stepan 1996; John Markoff, Waves of Democracy: Social Movements and Political 
Change (Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 1996); Hoffman 2003: 
Huntigton 1991; Morlino 2003; O’ Donnell 1999; Ortega Ortiz 2001; Przeworski 
[et al.] 2000; Putman, Leonardi, and Nanetti 1993; Rueschemeyer, Stephens, and 
Stephens 1992; Skocpol 2004; Sarensen 1998; Whitehead 2002; Yashar 1997. 
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طريقنا التاريخي» وإليكم طرحي: سوف يتطلب إيجاد أجوبة منطقية 
متماسكة من مثل هذه الأسئلة القيام بتحليل كامل ذي توجه منهجي 
لظاهرتيٰ إقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء إذ إن وجود مقاربات مثالية 
وبنيوية وذرائعية للديمقراطية لا تكفي لإعطاء الأجوبة الوافية» فيجب 
أن نتعمق أكثر في المناهح ا 

سوف تؤكد الفصول القادمة ثلاثة آنواع من العمليات السياسية› 
التى تغيّر علاقات التفاعل بين الدولة والمواطن و: 1 - شبكات 
الائتمان نرا اض 2 لاوت ال 3 د مراك الط دات 
الحكم الذاتي. وستفحص افا اتان اا (من قبيل المواجهات 
اللاهليةء والثورات» والغزو والاستعمار) في تفعيل هذه النهح 
وة و فلاو عا لك 5 اعا الط في انار اهدب 
ا E‏ 
او ف ال عمال وال ف ر ارا و ل 
كتاف والتو هل ا ا ي إلى خارطة آوضح 
للتضاريس التي علينا أن نستكشفهاء وسوف يمضي بنا الفصل التالي 
ماف ان مناهج إقامة الديمقراطية الا بها NY‏ 
وف ا ق ق 
الحفلات و المناهح الاساسة واساة 
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E 
إقامة الديمقراطية والإطاحة ہا‎ 


دون ناا اله عة فا اند ميد اسالا ف 1947 
احتلت الهند في حيّز «السلطة _ الديمقراطية» موقعا في مکان ما 
ضمن مربّع «القدرة القوية - الديمقراطية العالية». لقد تعض كل من 
القدرة والديمقراطية في الهند للتقلب إلى حد ما خلال السنوات 
الستين الماضية» ولكنَّ نظام الحكم الوطني فيها يشبه» بشكل عام» 
نظام الحكم - لنقل - في کنداء کشر من جامایکا أو کازاخستان. ومع 
ذلك فإت هذا البلد» الذى .يبلغ تعداده السكاني.1,1 مليار نشمة» 
يطرح المشاكل أمام آي تحليل لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها. 
وهذه المشاكل تظهر في طرق عدة مختلفة : 

8 بالرغم من الفقر المدقع وانعدام المساواة بين سكانهاء فإن 
الاقتصاد الهندي قد أصبح له وزنه بين اقتصادات العالم الكبرى. 

© ولاياتها ال 25 (وكثير منها أكبر وأكثر سكاناً من معظم الدول 
الأوروبية) يختلف بعضها عن بعض كثيرأً» من حيث الثروة والبنية 
الاجتماعية واللون السياسي. 

6 تظهر السياسة العامة فيها بانتظام مشاهد حية ذات طابع 
وطقوس دينية. 
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6 المناضلون الديتنون: من هندوس وشسلمين وسح وعیرهم› 
يقومول ا من ن لآخر باغتیا لات بعصهم ا وبعتدول على 
رمورهم المقدسة. 

6 حول تخوم البلاد (مثلا في كشمير وفي الشمال الشرقي من 
البلاد ذي الانقسامات الإثنية) تستخدم الجماعات الانفصالية القوى 
المسلحة في الهجوم على موظفي الحكومة» اا عناصر أمن 
الدولة إلى قمعهم بشدة. 

6 في الأقاليم الوسطى من البلاد فإن رجال العصابات الماوية 
(المعروفون بالنكزاليين (ءءاناة×ةN.)ء‏ الذين لهم کیانهم اسیا سے کی 
حوالى ربع مقاطعات الهند السياسية» يستخدمون الأسلحة الفتاكة 
لابادة قوات الحكومة والقرى التي ترفض التعاون معهم. 
الطوارئ وفترات راحة. 

وار اء تق اهعد آل خا حك أك الا هة الدي راط 
ازدحاماً بالسكان في العالم. 

كيف يمكننا آن نستخلص معنى لكل هذه التعقيدات؟ 

تصور الخارزي الإخبارية الواردة من الهند د الاد غالبا ما 
تتمايل وتقف على حافة الانتكاس بسبب الطوائف فيها . ولكنها لم 
تک دا كذلك.» فقد ظهرت الهند أ اخس اة ال الوجود في 1947 
عندما كا فليا عن الاكتان بأغلبة سكانية هندوسية (حوالى 80 
في المائة من الهنود على الأقل اليوم هم دور 6 وال 2 في المائة 
جواهرلال نهرو (۲uطء"N‏ اواإوطوسه[) من البريطانيين» المستعمرين 
السابقين للبلادء ا من الموظفين الكو الوفظطم: وا 
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6غ الاد اموت عله الدرة ف كاك ساط فر إا الى 
أن نهرو» خلافاً لجارته الباكستان» أبقي العسكريين تحت سلطة 
الدولة المدنية الفعالة. كان زعماء نظام حکم نهرو ننتمون فی 
غالبيتهم إلى زمرة النخبة نفسها التي استخدمت الأسلوب البريطاني 
(سياسة الفا والمشاغبة (csتاناەم ))contentious‏ لنیل الاستقلال 
عن بريطانيا (فقد أنهى معظم أبناء العائلات من الطبقات العليا 
والرفيعة تعليمهم غالبا في بريطانيا). 


وقد ورثت الهند بعد الاستعمار نظام حكم فدرالي استوعب 
التنوع الهائل بين أقاليمه»ء التي جمعتها بريطانيا كوحدات فرعية من 
الحكومة أثناء غزوها الاستعماري للبلاد. وفى الأحوال الطبيعية› 
احتقفظت الولايات بساطاتها الواسعة e‏ رغم أن الحكومة 
المركزية والمحاكم استطاعت أن تحد من تلك السلطات في حالات 
الطوارئ» فشبكات آرباب العمل وأتباعهم الواسعة (وبشكل ملحوظ 
ضمن قطاعات مؤتمر حزب الكونغرس المختلفة) كان لها الدور في 
ربط معظم مقاطعات الهند مع المركز. 


8 التتظيم فن‎ e 
ر‎ 6 e والمالة ا‎ 0 
الهند بنقلاته الكثيرة من موقع إلى آخر قد استدعى ضغوطاً سياسية‎ 
التعيين‎ E کک الو ظائف المفضلة‎ 
را‎ EE ا‎ 
(Zwart ینا غه آقربائهم» أو توفر لهم فرصا اکر اللامتغ ال المالي‎ 
.1994( 
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وقد و المراقف المخضرم مڼيرgنù (Myron Weiner) jil‏ في 
هذا السباق باستياء: 


«إن المقارنة بين مجلس السوفيات الأعلى القديم والنخبة السياسية 
والإدارية الهندية لن تكون في محلها الصحيح» لوجود انمتاح في 
الهند في اختيار أعضاء الحكم من طبقة النخبة. ولحب أن نلاحظ أن 
من يمارسون السلطة السياسية في الهند ينتمون إلى طبفة عليا تتمتع 
بالمزاياء فيعطى موظفو الحكومة مسكنا انيا بطبيعة الحالء وقروضا 
بموائد منخفضة› مع قبول أولادهم في مدارس حكومية خاصة› 
قاع ال ال على الطائرات والقطارات» والاستعمال 
التخفى لر كات الكرمة :والعتاية الطية مونل من الحكومة 
ومافات فاغاي ية وي اة الى رلت فما انبرل ن 
الاقتصاد» تحكم الموظفون باللخصصات من القطع الأجنبي» وتوزيع 
تشكيلة واسعة من السلع» بما فيها الحديد والفحم الحجري والورق 
والأسمدة» وأصدرت القرارات بالمواد التي يسمح والتي لا يسمح 
باستيرادها من الخارح. وكان هناك جهاز معقد للإشراف على 
التعيينات يشترك في إدارته سياسيون منتخبون وموظفون حكوميون› 
E sS O‏ 
الارتوازية» والمدارس» والكليات فى التقاطعات ومحطات القطارات› 
واف ا و و 
والوطائفت الك عة فما ا الناخو تة ال التاسن عنما اختاخرا 
إلى دخول المشافي» أو لقبول أولادهم في الكلىات kllحılة (Weiner‏ 
(204 :2001 . 


كان السياسيون الهنود يعملون بنظام «رب العمل - العميل» 
(Patron-Client System)‏ الكلاسيكي (من أجل الاطلاع على حالات 
مماثلةء انظر على سبيل المثال« ,1976 (Auyero 2001, Bax‏ 
Bearman 1993, Kettering 1993; Montgomery 1998; Schmidt [et‏ 
Wien 1992((‏ ,1977 [.1. في الحقيقة ربما أصبح هذا أكبر نظام 


«رب عمل - عميل» في العالم وقد قال راجیف غاندي ۷ازه‌R)‏ 
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(طكصة6 نفسه منتقداًء» في 1985ء إن «الملايين من عمال حزب 
الكونغرس العاديين معوقونء لأنه كان يركب على ظهورهم سماسرة 
aE‏ 
شعبية إلى قلة إقطاعية منتفعة» فالفساد لم يكن فقط مسموحاً به» بل 
اعثّبر سمة مميزة للزعامة» (5 :1990 ناطهK)»‏ هذا بالإضافة إلى أن 
البنية الفدرالية لنظام الحكم O O CT‏ 
الممائلة على مستوى كل E N;‏ ما تبلورت سياسة الولاية 
على المعارضة للسياسات المركزية» فقد كان نهرو ران نظام حکم 
معقد دقيق التوازن. 

ورغم الحرب التي آتت سريعاً مع الباكستان حول كشمير» 
ورغم اغتيال زعيم التحرير موهنداس غاندي (Mohandas Gandhi)‏ 
من قبل متطرف هندوسي (حدث كلاهما في 1948). استطاع نهرو 
احتواء الصراع الطائفي حتى وفاته في 1964. واستناداً إلى مكانة نهرو 
وطاق اا اله ف ا ار ر اص ا ا 
غاندي wî (Indira Gandhi)‏ الوزراء في 1966. 


تزامن وجود أنديرا على رأس السلطة لمدة عقدين تقريبا مع 
(وإلى حد ما تسبّب في) تحوّل عميق في طابع السياسة العامة للهندء 
فلم يكن في أيام حكم نهرو أمام المتحمسين العرقيين والدينيين 
المجال للمناورةء بينما كان لأنصار الفقراء والمضطهدين نفوذ كبير. 
يتحدث راکا راي (ره۸ هه۸) وماري فاینسود کاتزنشتاین 21 )M‏ 
je Fainsod Katzeinstein)‏ : 


James Manor, «Towel over Armpit’: Small-Time Political «Fixers» in (1) 
India’s States,» In: Ashutosh Varshney, ed., India and 1he Politics of Developing 
Countries: Essays in Memory of Myron Weiner (New Delhi: Sage Publications, 
2004). 


99 


«التحول الدراماتيكي من التعايش في مطلع فترة ما بعد الاستقلال 
بين الولايات وإلحزب والحركة النتظمة حول الاشتراكية الديمقراطية 
الاو ا کی ا ی کا ر 
العشرين» وصعود صورعا المقابلة من المؤسسات اليمينية والتي أصبح 
a‏ الولاية والحزب والحركة فيها ينتظم حول القومية أ 
وإالسوف 2 


كان لمجرد غياب مؤسس الدولة نهرو عن المسرح السياسي أثر 
في بروز أشكال جديدة من الانقسامات والنضال في الهند» وبدأت 
ا ی و فک ر 
وسلاسل أرياف ال ال الضاربة في ا و 
المؤكد أن حظ آنديرا غاندي وعائلتها (أو مهارتها) كان أقل من 
والدها في التحكم نالمتاضلين الدشين وال تين ققد اغتال ندرا 
حارسها الشخصي سنة 1984ء وكان من طائفة السيخ» وفجر 
اتتحاري يعمل لصالح القوميين التاميل في سيريلانكا سنة 1991 بقنبلة 
بها وخليفتها راجيف غاندي. وحتى ذلك الوقت كان حزب 
الكونغرس الذي اة نهرو هو الذي يسيطر على البرلمان الوطني» 
وكان يقوم بدور قناة الوساطة الرئيسية لدى الجكومة. بعد وفاة 
راجيف غاندي» أصبحت أرملته سونيا المولودة في إيطالياء على 
مضض» زعيمة حزب الكونغرس المتفكك» فتعثر الحزب. وبرز بعد 


Raka Ray and Mary Fainsod Katzenstein, «Introduction: In the (2) 
Beginning, There was the Nehruvian State,» in: Raka Ray and Mary Fainsod 
Katzenstein, eds., Social Movements in India: Poverty, Power, and Politics 
(Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2005), p. 3. 

Atul Kohli, «Centralization and Powerlessness: India’s Democracy in a (3) 
Comparative Perspective,» in: Joel S. Migdal, Atul Kohli and Vivienne Shue, eds.. 
State Power and Social Forces: Domination and Transformation in the Third World 


(Cambridge: Cambridge University Press, 1994). 
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ذلك فى انتخابات 1996 البرلمانية الحزب القومى الهندوسى بهاراتيا 
ا ا ا 
وفي عام 8 سنحت الفرصة الأولى أمام (ح ب ج) في انتخابات 
عامة جديدة للسيطرة على الحكومة. 

علقت جريدة نيويورك تأیمز ۲k 7ine8(‏ سNew).‏ الرزینة عادة» 
خلال فترة الترشح للانتخابات: 

«مهما كانت نتيجة الانتخابات. فالقليلون من الهنود هم الذين 

سيشكون في أا ستمشل نقطة تحول تاريخية. وما يجعلها أكثر تأثيرا 

علاقة السيدة غاندي اء والمصادفة بين إجرائها والعيد الخمسين 

لاستقلال الهند. فإذا ربح القوميون الهندوس سيقول النقاد إنه 

سيمثل رفضاً للكثير ما ناضلت الهند من أجله في نصف القرن الأول 

الذي قضته كأمة حرة (¥6 :1998 )Bur٥۶‏ . 

كانت نتيجة الانتخاب التقدم ل (ح ب ج)ء الذي شكل حكومة 
فو رل ك ار إلى فطق ر الور 
الهندوسيةء CS‏ اليد على مكامن السلطة. 
کک الهند في شق طريقهاء ولم تعان البلاد ا انشکاسات: 

فمنذ الاستقلال» وربما قبله بزمن طويل» وبطريقة ما» لم تتراجع 
دولة الهند الوطنية ومواطنوها عن المشاورات التى هى نسبيا وأسعة 
ا ر ا ا قي مم الا الا 
والمثيرة للقومية الهنديةء والحرب الأهلية في كشمير» وحركات 
العصيان التي لم E‏ لم تتزحزح الهند عن ل ذات القدرة 
ال ق 

إن الهند التي تحيرنا تثير أربع مسائل لهذا الفصل : 

أولها : آنه بوجود هذا التعقيد البالغ لكيانهاء كيف نستطيع 
تح ان ام ها كل غا شن العلا الاد ي 
عمليات الانتقال من اللاديمقراطية إلى الديمقراطة؟ 
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ثانيها: وحتى لو استطعنا تثبيت موقع نظام حکكمها منذ 1947 
في مكان ما من مربّع الديمقراطية ذات القدرة العالية» كيف نستطيع 
أن نحدد مراحل الهند فى إقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ 
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7 § 5 2 1 


الشكل 3 - 1: تقديرات دار الحرية للهند» 1972 - 2006. 
المصدر : معت من دار الحرية 2002 2005 . 2006. 


ثالثها: بعد أن نقوم بذلك» هل نستطيع أن نكتشف أي 
اضطرادات (ءءاأإدااعءإ) على الصعيد التجريبي ف تي 
متضادين » ليس في الهند فقط» بل في العالم ككل؟ 

ورابعها: بعد أن نحدد الاضطرادات فى إقامة الديمقراطية 
وط ها ا ي ۰ 

يهمل هذا الفصل السؤال الرابع (التفسير) من أجل أن نوضح ما 
يتوجب تفسيره» فهو يركز على عملية القياس بالمعنى الواسع 
للكلمة: ليس بالأعداد الدقيقة» كتحديد موقع الحالات بدقة على 
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N PE PE EEE EN 
والتنوع الذي يحصل فيما‎ CE u 
بينها. تستطيع دار الحرية مساعدتنا آيضاً في تعيين ما يجب تفسيره»›‎ 
فالشكل 1-3 يتتبع نقلات الهند من حيث الحقوق السياسية‎ 
والحريات المدنية منذ 1972» وتضع دار الحرية السنة التي بدأت‎ 

تقييماتها السنوية» على المسرح في سلسلة نقلات رئيسية : 

5؛: إعلان أنديرا غاندي» إثر اتهامها بتزوير واسع 
للانتخابات لصالح حزب الكونخرس» حالة الطوارئ» وزج الحكومة 
في السجن نحو آلف معارض سياسي» وفرضها برنامجا إجباريًا 
لتحديد النسل. ولقد قيّمت دار الحرية الحقوق السياسية في الهند 
ب 2» ولكنها آنزلتها من 3 إلى 5 (منخفض جدا) بالنسبة إلى 
الحريات المدنية. 

7 مع التخفيف الجزئي لقوانين الطوارئ دعت آنديرا 
غاندي إلى إجراء انتخابات عامة» ولكن حزب الكونغرس مني فيها 
اة ا وا ع ا و ف ا ا 
نقلت الهند إلى رقم قياسي عال في تقييمها للحقوق المدنية هو 2» 
وأغطت للخرات المدبة 2 ضا 

۵0 بعد حدوث انشقاق في حزب الكونغرس» تعود أنديرا 
غاندي إلى السلطة وترأس فصيلها المنشق من الحزب. فتقوم دار 
لخر غندها اال درخ تقر الداف ارات الد ال 3 

2 بعد اغتیال راجیف ات من قبل مناضل من التاميل 
(1991). والتدمير الهائل والمثير لجامع في أي ديا (yطلە4)‏ في 
٥‏ رغال ف ج لهو 
والمسلمين في جميع أنحاء الهند (1992). ثم تصعيد الحكومة من 
إجراءات القمع» تخفض دار الحرية تقديرات الهند إلى 3 في الحقوق 
السياسية و4 في الحريات المدنية. هذا التحرك حول نظام الهند من 
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زمرة الأنظمة التي توفر الحرية إلى الزمرة المتوسطة» وهي التي توفر 
الحرية جزتيا. 

4: تؤدي المصادمات بين الهندوس والمسلمين (خاصة فى 
بومباي وکلکتاء 1993) إلى مقتل 1200 شخص» فتخفض دار ال 
تقديرها للحقوق السياسية في الهند إلى رقم قياسي هو 4» من النهاية 
العظمى في الانحدار وهي 4.4. 

7؛: تودي خسارة حزب الكونغرس المريعة في الانتخابات 
(1996) بالسياسة العامة للبلاد إلى حال الفرضى› فترفح دار الحرية 
تقديرها للحقوق السياسية في الهند إلى 2 (وهي النتيجة التي تكررت 
كتير خلال هذه السنوات)» ولكتها تبقى الحريات المدنية عند 4 

9 بعد تشكيل (ح ب ج) حكومته الائتلافية عام (1998). 
يسمح هذا الحزب بإجراء اختبار مدان بشكل واسع للسلاح النووي» 
ويتوجه إلى الصلح مع باكستان» ويخفف من الحملات ضد 
المسلمين» ويعلق بالقول إن المراقبين قدروا الانتخابات البرلمانية 
ا جرت في 1996» و1998 و1999 على آنها الأعدل في تاريخ 
الهند»» فتعيد دار الحرية الهند إلى تقييمها الأغلب» وهو 2 و3» 
والذي يعيد نقل نظام الحكم ال هره النظم الحرة. بقيت الهند بعد 
ذلك في هذا الموقع حتى دخول عام 2006. 

يكشف شكل الزهرة في الشكل 1-3 أن تقييمات دار الحرية الحقوق 

الان و ارات ل ا ع ها ا ا و 

تسير بالضرورة بخطوات متلازمة كما في الإيقاع العسكري. وحسب 

وكالة تقييم الديمقراطة .)(emocracy Rating Agency)‏ فإن الحقوق 

السياسية في الهند قد هبطت كثيرا خلال فترة النزاع الهندوسي - 

الإسلامي في بداية تسعينيات القرن العشرين» أما في غيرهاء فبقيت 

واسعة الانتشار. وبالنسبة إلى الحريات المدنية (وهو البعد الأفقي في 
اللخطط)» فقد تقلبت أكثرء بدءأً بإجراءات أنديرا غاندي القمعية عند 
إعلانها حالة الطوارئ في 1975. وحسب تقديرات دار الحرية» فحتى 
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تحديد السيطرة المركزية بعد تدمير أيوديا فى 1992 وما أعقبه من إراقة 
دماء م يصل إلى مستوى القع فی 1975. 


هل نستطيع ترجمة التسلسل التاريخي في الهند منذ 1972 إلى 
اصطلاحَي إقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ لنقوم بذلك يجب أن 
نفترض أن قياس دار الحرية للحقوق السياسية يتطابق عموما مع 
تقييمنا للاتساع» والمساواة» والمشاورات ذات الالتزام المتبادل» وأن 
قياسها للحريات المدنية يتطابق عموما مع نظرتنا إلى الحماية التي 
توفرها الدولة. وبهذه المصطلحات نستطيع أن نعتبر» وبصورة 
منطقية» أن 1975 (فَرْض آنديرا غاندي لقانون الطوارئ) و1991 حتى 
4 (اغتيال راجيف غاندي وتصعيد الصراع الهندوسي - الإسلامي 
وإجراءات القمع التي فرضتها الحكومة المركزية) فتراتِ إطاحة سريعة 
بالديبقراطية كما يمكن اغار الشترات الى تلت كلا من هده 
الأزمات فترات أبطاً في إعادة إقامة الديمقراطية. 


وعلى نطاق لا نتصور وجوده في ا TT ENE‏ 
معاصرة» يتصدع نظام الحكم في الهند عندما يسود التوتر بين قوى 
ثلاث عتيدة: 1 - السلطة المركزية المنيعة الموروثة من الحكم 
الاستعماري البريطاني (التي تعززت بالانفصال عن باکستان» وبدعم 
من نهروء الذي جهزها بطاقم موظفين أقوياء (ولو كانوا في الغالب 
رز 2 تهرك كات ال رة دات النفود الوا 
وأوضح صورها ضمن فروع حزب الكونغرس» و3 - تضافر سياسة 
المقاومة والانقسامات على المستويين المحلي والإقليمي” . ومع أن 
العنصر الثاني (شبكات المحسوبية المعقدة التي تمتد من المستويات 


Sumit Ganguly, «Explaining India’s Transition to Democracy,» in: Lisa (4) 
Anderson, ed., Transitions to Democracy (New York: Columbia University Press, 
1999). 
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المحلية إلى الإقليمية إلى الوطنية) قد أورث سياسة الهند - من آدنى 
مستوياتها إلى أعلاها - كثيراً من تعقيداتهاء يجهد قادة النظام الوطني 
من القمة ال القاعدة وا استخداماتهم لیات المحسوبية» ي 
سيط رتهم على الرلطة الادارية. و كما يعلق بول براس «(Paul Brass)‏ 
فان هله الإاستراتيجة تتسہب ف ایجاد معضالة عميقة : 
«المعضلة هي ببساطة آنه من غير الممكن في بلد متنوع الديانات» 
ضمن إطار نظام برل اني إتحادي» المحافظة على بنية سلطة مستقرة لمدة 
طويلة» فإقامة سلطة وطنية في البلاد هي مهمة شديدة الصعوبة 
وطويلة وتستنفذ كل الجهود» كما إنها تبدأً بالتفكك في اللحظة التي 
تبدو فيها آنا قد تماسكت. إنها تستنفد الجهود» بحيث إنها حتى مع 
أطيب النيات في العا » من المستحيل على الزعماء الوطنيين أن يركزوا 
جهودهم على أهداف التنمية الاقتصادية وتلبية الجحاجات الأساسية 
لشعبهم. في الحقيقة» إن هذه الأهداف ذاتها يجب إخضاعها للحاجة 
الضروزية فى الحفاظ عل السلطة التي تامسنست هن خلال الحهود 
الْضنة )372 :2003 „(Brass 1994: 344, see also Brass‏ 
: أن الهنود. الحكام ي أمكنة 
بختارون مقدار الوزن أو لات ۰ کک إالمعضلة: 
حقيقية وهامة» لأن الإضعاف الشديد للقوة ر (سلطة الذولة) 
الدولة لتنضذها. 
وخلال فترة ما بعد الحرب» لم يستطع نظام الحكم في الهند أن 
يخرج من مربع السلطة القوية والديمقراطية العالية في حيز أنظمتنا 
الحاكمة» فقد غير مواقعه ضمنه فقط. ولقد رأينا سابقا آنظمة حكم» ک 
أمام أي شكل من أشكال إقامة الديمقراطية» إلى مرحلة آخرى صارت 
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الحركة المتقلبة فيها على محور الديمقراطية ‏ اللاديمقراطية ليس فقط 
ممكنة» بل محتملة. ويغلب على الاحتمالء كنتيجة للعملية الطويلة التي 
تحدى فيها القادة الهندوس والمسلمون حكم بريطانيا الفاشي» أن تكون 
الهند قد اجتازت تلك العتبة بنجاح قبل حصولها على الاستقلال في 
7. وبالتلازم مع اعتماد الحكام على نظام المحسوبية الهائل» فإن 
سلطة الدولة المنيعة حافظت على ديمقراطية نظام الحكم» المنقوصة 
لكنها مع ذلك تدعو إلى الإعجاب على الدوام. 

ونبداً بتحديد العلاقات بين تاريخ الهند بعد الحقبة الاستعمارية 
والطرائق العم من إقامة الديمقراطية والإطاحة بها. وكما لمحت 
الحالات التي استعرضناها في الفصل 2ء فإن إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها لا تتمّان بالتناسق التام بينهما. وعموماء فإن إقامة 
الديمقراطية تحصل في سياق تجاوب الحكام وطبقة النخبة مع ما 
يتعرضون له من أزمات في نظام حكمهم» التي تتمثل بوضوح 
بالتهديدات التي تقع على سلطتهم هم فتحصل إقامة الديمقراطية 
عادة في تجاوب الدولة (مهما كانت كارهة) مع طلبات السكان بعد 
أن تخف الأزمات. وكنتيجة لذلك» تحصل الإطاحة بالديمقراطية - 
عموما ‏ بشكل أسرع وبتوجيه أكبر من قبل الإدارة المركزية» من 
إقامة الديمقراطية . 

ومع استمرار بحثنا عن التفسيرات» سوف نصادف استثناءات 
لهذه التعميمات» وخاصة في الحالات التي تؤدي فيها الغزوات 
العسكرية أو الثورات إلى إقامة الديمقراطية بالقوة» بشكل مباشر 
وسريعاً. ولكن بوجه عام» سوف نجد أن منظري الديمقراطية كانوا 
على حق: فإقامة الديمقراطية والإأطاحة بها تشكلان معضلة تتقابل 
فيها السلطة المركزية وإرادة الشعب وجهأ لوجه» فمن دون سلطة 
کک ی و ا بعلن غا 
اق ا ا و ا 
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لا بد للحكام من أن يشعروا بالدافع لاستخدام سلطتهم لدعم 
مواقعهم هم» ويسعون ای تحقيق البرامج التي يفضلونهاء وليكافئوا 
مؤيديهم» فالديمقراطية تتضمن التوصل إلى اتفاق تتم المفاوضة عليه 
فى ممارسة سلطة الدولة TE EEE‏ فإنها غالبا ما 
تنطوي على التعبئة الشعبية. ولكن ما هي الشروط التي تجعل ذلك 
N E‏ 
علامات إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 

فا الال اة ادير اطة ف الك ال هة هذا الكات 
Bp E a‏ 
مدى ما تذهب إليه الدولة وشرحهماء بناءَ على ما يعلنه مواطنوها من 
مطالب. ولنستطيع تدبر هذا الوصف» من المفيد آن نقسم استقصاءنا 
الیک ات ربعا اا مدق فا ا لمو طون هن تاا فا 
مدى المساواة بين المجموعات المختلفة من المواطنين فى ترجمة 
طلباتهم إلى لرك ا الو ل ای ا 
الطليات حماية الدولة السباسية)» وما مقدا ر إلزام عملية ترجمة هده 
الطلبات لكلا الطرفين : المواطنين والدولة». 

تقودنا هذه المكونات الأربعة مباشرة إلى تعريفنا الذي يوجه 
بحشنا: فنظام الحكم يكون ديمقراطياً إلى الحد الذي تظهر فيه 
lg N CS N a‏ 
ومحميّة وذات التزام متبادل. وبذلك. فإن إقامة الديمقراطية تعني 
E‏ و کک 
وذات التزام متبادل أكبرء أما الإطاحة بالديمقراطية فتعني تحركا خالصا 
أيضاً نحو مشاورات أضيق وأقل مساواة وأقل حماية وذات التزام 
متبادل أقل. 

غير أن السؤال يظل : كيف لنا أن نعرف بحدوث هذه التغييرات 
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ا تنقسم إلى قسمين: مبادئ التحري» والشواهد 
المتوافرة E‏ الفادى: 

دعونا نترك جانبا القسم الثاني (الشواهد 
نركز على المبادئ» ففي عالم يزخر بمعلومات لا حد لهاء كيف 
نشرع في التحري عن إقامة الديمقراطية والإطاحة بها طبقاً لهذه 
المبادئ؟ يقدم الإطار 3 - 1 خلاصة لخطوط التوجيه التي جرت 
مناقشتها من أجل تحري هذه الطرق. ولقد طبقت هذه المبادئ» ولو 
بشكل غير رسمي» في تحليلاتي السابقة لكل من: فرنساء وأنظمة 
الحكم بعد الحقبة A I RC RO ON‏ 
سهلة : إبداً بالتفاعلات بين المواطن والدولةء ثم ركز على المقارنات 
الحركية أكثر من المقارنات الساكنة» وأوجذ معدلا وسطا للتحولات 
في المشاورات الواسعة والمتساوية والمحميّة وذات الالتزام المتبادلء 
رعد مدي اغالات ال ت مها وارخد غار ارات 
ع ا و ا ع ا ای يه 
ا ف ي ا ا و ت 

ا ل ا ا 
الانتباه e OD‏ 
1 و1994. 

غیر ایا لن وملک کیرا :> فلن ھل ای ن اللات کے ف 
هذا الكتاب إلى مستوى القياسات الطموحة الواردة فى الأمثلة فی 
لارا ۰ ۰ 


الإإطار 3 - 1: مبادئ وصف إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 
ا # a a I‏ 
يحدث عندما يقدم المواطنون طلباتهم إلى موظفي الدولة وعندما يحاول 
موظفو الدولة أن يقمعوا أعداءهم أو منافسيهم. 
2 - أوجد أو اقتبس معايير تنطبق جميعها على التأثير المتبادل بين المواطنين 
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رالدوك ار د غات من عا واسعة ن ارات الماد حل 
مغلا التراسل واللقاءات بين الموظفين والمواطنين العاديين. 

3 انت ن التبدلت ی الاتساع والمساواة والحماية ولماورات دات 
الالتزام المتبادل بين الدولة والمواطنين» كأن تحلل» على سبيل المثالء 
التغييرات في العمليات المتكررة لسجن موظفي الدولة للمنشقين من دون 
ا 

ا O E‏ 
والمشاورات ذات الالتزام المتبادل تقدم مشاهات متساوية في إقامة 
الديمقراطية والإطاحة بها. كرون على سبيل المثال ملخصا منفصلا لنتائح 
ورات في الاتساع والمساواة والحماية والمشاورات ذات الالتزام المتبادل 
قبل ضمها إلى النتائج الشاملة لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها. 

5 - إذا كانت التبدلات تختلف بوضوح (أحد العناصر يتغير بالاتجاه المعاكس» آو 

آخر يتغير أكثر أو أقل من e‏ ضع إشارة عليها للانتباه إليها 
على وجه الخصوص› فمثلا إذا تة نقدم الاتساع والمساواة والحماية مع تراجع 
المشاورات ذات الالتزام المتبادل» ابحث في إمكانية التحرك نحو الحكم 
الاستبدادي الخيري . 

6 ضع سلسلة من حالات المقارنةء مرتبة من أدناها ديمقراطية إلى أعلاهاء مع 
تراوح هذه الحالات من جميع أنظمة الحكم الشی س ان وجدت إلى 
مغ ا اا اا ع اح من الخال ا م اج 
بحث وقع الحرب العالمية الأولى على الديمقراطية» قم بمقارنة الذين 
اشترکو! بالحرب عاماً بعام من 1915 حتی 1925 . 

7 - أوجدٌ معياراً للتخغيرات في الحالة قيد الدراسة وتأثيرها على المدى الناتح» 
فعلى سبيل المثال» عند النظر في وضع ألمانيا بين 1915 و1925 سجُل 
درجتها فى الديمقراطية بالنسبة إلى أعلى درجة (1) وأدناها (0) فى سجل 

ایوا که ا اه ال آل ت ارت ق اة 

8 تكملة تلك المقارنة بين آنظمة الحكم مع التحري عن التغييرات في مدى ما 
طبّقته الدولة من نتائج المشاورات بين الدولة و ھک خا ا 
المثالء قار سنة بسنةء منذ 1915 حتى 1925ء أداء الدولة الألمانية بالنسبة 

إلى المطالب التي عبّر عنها التصويت وأنشطة الاجتماعي . 

E N E EE 
e في سلطة الدولة هي التي سببت تلك التغيرات ت. على سبيل المثال:‎ 
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TR ET NT ETT E A TT MST GC TC aS 


آدا ات تعويیضات ما بعذ الحربت» والتضخم› وإعادة الشاء فد قللت من 
قدرة الدولة الألمانية على الاستجابة لطلبات المواطنين. 


وسوف أقترح في الغالب سردا معللا تحليلياً بالأسلوب الذي 
قدمته في الأطاحة بوضع فزنسا والهند» مع الإأبقاء على مبادئ الاإطار 
1-3 في الذهن»ء من دون طرح أعداد أو حتى مقارنات معينة مع 
أنظمة الحكم الأخرى. وسوف أكرر اعتمادي على تقديرات دار الحرية 
(كما في حالة الهند) للحقوق السياسية والحريات المدنية في نظم 
الحكم» واعتبار نتائج الحقوق السياسية تعبّر عن حجم الاتساع 
والمساواة والحماية والمشاورات ذات الالتزام المتبادل» بينما تعبر 
الحريات المدنية عن حجم حماية الدولة لها. وهذه التقديرات تقصر 
كرا ع اد ال ل ا ت ف ار ن وات هدا 
الكتاب» ولكنها تنسجم مع طروحاتي حول أنظمة حكم معينة» وبذلك 
أعرض تحليلاتي للتأييد» والمراجعة» أو الدحض من قبل المختصين. 

ومن الواضح انه سيكون للحالات التي رها اهارت ا 
في فهمنا على اتساع الديمقراطية من مستوياتها الدنيا إلى مستوياتها 
العا رف علي حل الال ات اردتا ان اکن اده 
برزورسکی (اskiإەW‏ ع۴۲2 ۳ط4aل4)‏ ومعاونيه» الذين درسوا أداء مائة 
واا ا (141) نظام حكم بين 1950 و1990. وقد قاموا بتقييم 
مدى التحولات في مدى الديمفراطية بطريقة مبسطة تبسيطا جدريا» 
ققد نيوا اك ااستراتتحات اتار ا اتخات الكهة اقا 
ا ا ا ا ا 
أنظمة الحكم» فهي إما فاشية أو ديمقراطية . فلا يتصف نظام الحكم 
بالديمقراطي ما لم تكن له سلطة تنفيذية منتخّبة» وكذلك هيئة 
تشريعية» وعلى الأقل حزبان سياسيان متنافسان على الأقل» وبعض 
التناوت في ت السلطة (36 -18 :2000 (Przeworski [et al.]‏ ثم 
سألوا: 1 هل يختلف النظامان الفاشي والديمقراطي منهجيا في 


LI 


أدائهما الحكومي؟ 2 تحت أي ظروف اجتازت أنظمة الحكم العتبة 
بين الفاشية والديمقراطية فى أي من الاتجاهين؟ 3 _ ما الفرق الذي 
أحدثه نظام الحكم من أدائه إذا اجتاز العتبة؟ 

وغل دى اة ال رغ ال تفت در اعا و لق جو 
a ALN a OE A‏ 
ونخلص إلى استنتاجين : 


أولأ» في الدراسة للمرحلة بين 1950 و1990ء تتراوح المسافة 
بين انتخابات مزيفة إلى انتخابات تنافسية بالكامل» ولكنها لا تتضمن 
فروفا اکر ین هدن الحدين. 


E کي نتبنی نائج ور ورفاقه ت الإطار‎ EE 
علينا أن نفترض أن طابع الانتخابات يتعلق تماما بنواحي الاتساع‎ 
والمسأواة والحماية والمشاورات دات الالتزام الماد‎ 


لنفترض» في المقابلء أننا كنا نتفحص كل أنظمة الحكم التي 
استطعنا أن نجمع بشأنها الشواهد بين 1750 و1800» ففي فرنسا 
الور الو دة وت طا ا اطي وال انات ال دة اا 
الانتخابات الوطنية إلى آي نتيجة. في الحقيقة» لقد بدأنا نشهد مع 
E‏ ا 
ل ا a‏ 
يحدث في فرنسا. ولکن ضمن آي مقياس سيكکون اعتبار مواصفات 
الاتتخابات “معاي اا قا الد يراط و الاطاعة هاب 
TOU aS O OU ET ls BE‏ 
لن يكون أمامنا خيار سوى الاعتماد على أنواع أخرى من الحقوق› 
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وصيغ آخرى من المشاركة السياسية» وأشكال أخرى من الحماية من 
إجراءات الدولة التعسفية. وسوف نجدها (كما فى حديثى السابق عن 
فرنسا) في التواريخ السياستة :الاشمل, للشاغل بن المراطين والدواة. 


وبالتأكيد» خلال القرن التالي» بدأآت المعايير الانتخابية تنظم 
آي مقارنات تجري بين آنظمة الحكم الغربية. ولنأخذ ثلائثة معايير 
بسيطة : 

التمثيل البرلماني القائم على موافقة قسمْ هام من السكان. 

إننا إذا أعطينا علامة واحدة لكل من هذه المعايير» فسوف 
إلى 3 (كل الثلاثة). ولتقدير فاعلية النظام نستطيع أن نعتبر إضافة أو 
لا او ا ی اا ا ا 
وبالاستعانة بالإحصاءات الرائعة لدانيال كارامانى عإعDani)‏ 
arama)‏ (2000 - 2003). يبين الشكل 3 - 2 المعلومات اللازمة 
لها المقياني الذى شح غددا من اللدان الارروية فن 1800 تى 
9.,. 

بالنسبة إلى 18 وحدة سياسية (لم توجد كلها كدول تتمتع 
بالاستقلال الذاتى 1815“ وتعيرت حدودها كلها بعص الشىء 
على الأقل بعدئذ). يقدم كاراماني معلومات غنية حول حق 
الانتتخاب» فهو يفرق بين تمثيل طبقات بأكملها من خلال ممتلكاتهم 
واتماظ اخرق مماثلة وبين التمثيل البرلماني العام» الذي يعني اختيار 
ناتا الج الرظة ا فل رر اا كات اکن 
حجمهم › کد آم فا وبصرف النظر عن المحاولات ال 
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التي لم تستكمل» مثل الجمعية الوطنية الفرنسية لعام 1789 فإن 
الكل 2-١‏ بار ين ار ر عاف 1 - وجود تمٿيل نيابي من 
دون حق الانتخاب للرجال البالعين: 2 - وجود حق الانتخاب 
EE O N‏ 
الت ال لمات وج الا تات اكور مد لك الفتر ةه ي ا 
بعدهاء 4 يضاف حق الانتخاب للنساء إلى حق الانتخاب للرجال 
ا 
یمکن طبعاً أن تکون تواریخ كاراماني موضعاً للتساؤل. 


العقد الاد س 
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تمثيل للرجال یل للرجا ك لا ثيل تصويت للر جال 
الشكل 3 - 2: التمثيل النيابى وحق الانتخاب 
في أنظة حکم أوروبية ميختارة . 


الصدر : حمعت من (52-53 :2000 (Caramani‏ . 
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فالنرويج لم تحصل على استقلالها من السويد ‏ لتحصل بالتالي 
على برلمان وطني مستقل حقأ - حتى عام 1905 أما فنلندا» فمع 
أنها سنّت في الواقع دستوراً ديمقراطياً في 1901ء إلا أنها بقيت جزءا 
من الإمبراطورية الروسية حتى 1917ء ولم تبداً العمل كديمقراطية 
مستقلة إلا بعد الحرب الأهلية بين 1917 و1918 (1988 0إuمةا۸).‏ 


واستخدم لويس نابوليون الوسائل المختلفة ليوجد حلا لحق 
الانتتخاب للرجال الذي أقرته الجمعية الثورية فى 1848ء ولذلك 
E E E‏ 
في فرنسا كان مع بداية حكم الجمهورية الثالثة . 


وکا إيطالياء م نصح دولة موحدة حتى 1870« ونذلكت 


د ارخ اليل المر لمان المتر ي ان اللي يدا من 
إصلاحات بیدمونت )۴1٥۵۳٥۸۲(‏ فی 48 سابقاً لاأوانه. 


وربما نتساءل أيضاً عما إذا كانت فواصل الحكم الفاشي في 
إيطاليا وآلمانيا وإسبانيا وفرنسا ودول أخرى» التي تخللت الحكم 
البرلماني بشكل كامل» تتطلب مواعيد بدايات جديدة بعد الحرب 
e a‏ 
ثابت الجذور في التمثيل النيابي» معقول مثل أي بدائل فردية قد 
ا 


RR‏ ا ا ال 
الجمعيات النيابية التى تمارس کک اا ا و 
و(الأكثر لفتاً) ا كلا ا ف اعات اء ورات 
أربعينيات القرن التاسع عشر» عندما أقامت أنظمة الحكم الجديدة 
و ا ی ا 
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للرجال» ولكن الأنظمة E E‏ 
السرلطة التشريعية ۰ من دون أ ن تلغي الانتخابات. وزاد لويس نابولیرن 


على ذلك في فرنسا حين أغلق الجمعية لجمعية الوطنية بانقلابه الذي قام به 
فی 1851› ولكنه لم يجرو على إعادة إقرار التملك العقاري كشرط 


وفي ألمانيا» يمكن أن نعتبر بدء الحكومة البرلمانية يرجع إلى 
تاريخ مبكر» هو 1808» عندما شرّعوا الانتخاب في قيام جمعية 
وطنية من خلال جمهور واسع من الناخبين الذكور (ولكنه بقي 
محصورا بمالكي العقارات). وخلال الحكم التوحيدي المؤقت من 
LR CE E EES MS‏ 
ا ا ا 
تعريف كلمة «مستقل» وابالغ». ومع ذلك فقد كان كاراماني معقولا 
في تأريخه ببداية ة الحكم البرلماني المستمر في ألمانيا بشكل عام منذ 


توحيد ألمانيا في 1871. 


الإمبراطورية في و ر لاس عشر» جمعية نيابية 
تخار غير نووت لجال ون فا هة وسلطة من فة الب 
ولكن أنظمة الحكم الفاشي التي تلت سرعان ما آلغت كل مظاهر 
التمثيل الشعبي. وأعاد ثوار 1843 اليونانيون حق الانتخاب للرجالء 
وأقاموا عة مجالس تشريعيه من دون سلطات فعلية. ومع تاریخ وعر 
ا ا ق ا و ا ی ت 
6 التي تسلم السلطة فيها أول مجلس تشريعي بعد إلغاء الملكية 
)1924( کبداية له هو موضع اء وقبول. 


وتحدد الجداول الزمنية من الشكل 3 - 2 عدة نقاط هامة: 
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6 بدآت الغالبية العظمى من دول أوروبا الغربية التمثيل النيابي 
بجمهور ناخبين مقيد. 

6 جاء حق الانتخاب للرجال عموماً بعد عقود من بدء تأسيس 
ن 

8 مع أن بضعة بلدان منحت حق الانتخاب كاملا للرجال 
a a E A E OO,‏ 
عقود من حصول الرجال عليه. 

© كلما تأخرت إقامة الحكومات النيابية» قصرَّت مدة تقييد حق 
الاب 

8 كانت خطوات التحول في مختلف البلدان تلتقي مع بعضها 
زمنيا» خاصة في أربعينيات القرن التاسع عشر (ثورات 1848 
ونظيراتها الإصلاحية) وعشرينيات القرن العشرين (الحرب العالمية 
الأولى ونتائجها). 

ولقد كان التوسع في التمثيل النيابي خلال ثورات 1848 إلى حد 
كبير استجابة لمطالب الشعب بمنحه حقوقاً جديدة. أما تمركز 
التجديدات بعد الحرب العالمية» فقد عكس وضعية مختلفة إلى حد 
ما: فالمواطنون (بمن فيهم المواطنات) الذين دفعوا تكاليف الحروب 
ل ا اوا سارن درل خط اخروت ج ا 
حقوق كانوا يحتاجونها سابقأء والتي بررتها خدماتهم في السلكين 
العسكري والمدني. 

وکا رر عل ارط اطا الر لمان وح ال ات 
ان ناقرات ف اروا حلت كل ل وغ ما 
وتركزت خاصة في فترات الاضطرابات في العالم. وحدتث التواتر 
نفسه في حصول العمال على حق تأسيس نقاباتهم والقيام 
بالإإضراب» فكلاهما تجمَعا حول ثورات 1848 والحرب العالمية 
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eb US 
(Anderson and والكلام» والصحافة» والتجمع» وإقامة الاتحادات‎ 
في کل هذه النواحي کات اا اني‎ . Anderson, 6( 
الحكم والتعبئة من القاع إلى الرأس تلتقي لتنتزع حقوقها بتنازلات من‎ 

القائمين السلطة. 


وبالنسبة إلى أوروبا على الأقل» تقدم تواريخ السياسة المتوفرة 
فض الرعانل لط فاد الاطار 1-3 ال كر غل لاحات 
حول التفاعل بين المواطنين والدولء ابتكار أو اقتباس إجراءات 
تلتقى حول الكثير من التفاعلات بين المواطن والدولة و/ أو أخذ 
ا لسلسة واسعة من التفاعلات» والبحث عن تغيرات فى 
ا ا ا 
الالتزام المتبادلء وتكوين معدلات وسط لتلك التغيرات» بافتراض 
اتالد لدت في الاتساع والمساواة والحماية والمشاورات ذات 
الالتزام المتبادل تحدث مساهمات متساوية لإقامة الديمقراطية 
Sa SE NS‏ 

ومع EE EE‏ 6 و7 (وضع مدى واضح لحالات 
المقارنة والمقايسة على المدى) لا يعلمانا مباشرة أي القياسات يجب 
أن نقتبسهاء فهما لا يشيران إلى خط واضح يوجه قياسنا لإقامة 
الديمقراطية والإطاحة بهاء فالبند 2 من جدول محتويات الإطار 
3 1 (ابتکار أو اقتباس تلتقي حول الكثير من التفاعلات 
A La‏ 


Bernhard Ebbinghaus, «The Siamese Twins: Citizenship Rights, (5) 
Cleavage Formation, and Party- Union Relations in Western Europe,» in: Charles 
Tilly, ed., Citizenship, Identity and Social History (Cambridge: Cambridge 
University Press, [1996]). 
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التفاعلات) يخفى كثيراً من القنابل على قارعة ذلك الطريق ١عا1اه8)‏ 
.and Paxton 2000, Inkeles 1991, Paxton 2000)‏ 

من الواضح أننا لا نستطيع أن نقتبس قائمة تحتوي ما يفترض 
آنه مكونات نظم الحكم الديمقراطي» مثل الانتخابات التنافسية أو 
الصحافة الحرة» فمثل هذه القوائم ستعيدنا إلى مقارنات «نعم - لاأ 
التي تهدف إلى التمييز بين ما يجعل جميع الديمقراطيات تختلف عن 
جميع اللاديمقراطيات. وعوضا عنهاء نحتاج إلى تمايزات في الدرجة 
التي تبين تحرك نظام حكم ما نحو المزيد أو الأقل من الديمقراطية. 
وعلى أقل تقدير» سنحتاج إلى تحولات في مقدار حرية الصحافة 
وتغيرات في مدى المشاركة في الانتخابات التنافسية» كما قاسها تاتو 
فانهانن. ولكن حتى تلك القياسات الأكثر فعالية سوف تقصر انتباهنا 
على أنظمة الحكم التي لديها بعض أنواع الصحافة الوطنية» وتجرى 

والطريقة المثلى هي آن يكون لدينا مؤشرات تنطبق على ساثر 
الأنظمة» من الليمقراطي جدا إلى غير الديمقراطى. جدا. وإليكم 
المؤشرأت المجدية : 

الاتساع : زيادة (نقصان) ذلك القسم من السكان الذي يحق له 
من رى يمك فر ها فا ا أهال: لكر ف ادا الکو 
إلى أعلى المسؤولين. 

المساواة: انخفاض (ارتفاع) في عدد الأبواب القانونية الواضحة 
التى تحدد حقوق قطاعات السكان المختلفة تجاه الدولة وواجباتها. 

الحماية : نقص (زيادة) في نسبة السكان المودعين السجون من دون 

صدور أحكام قانونية بحقهم أو من دون إمكانية لجوئهم إلى القضاء. 

المشاورات المتبادلة الملزمة: زيادة (نقص) في عدد شكاوي 
المواطنين حول رفض إعطائهم المنافع الممنوحة لهم قانوناً والتي 
تؤدي إلى إيصال تلك المنافع لهم. 
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لا يوجد مجموعة مطبوعة من المعلومات تحتوي هذه 
الإجراءات لأي عدد هام رهاظت الحكم»ء ومع ذلك وفي سياق 
ر لرن اماه لجات دة عل ما الات 
من 1 إلى 7 فإن القائمين على التقديرات عندهم يقومون فعلا 
بمعالجة المعلومات الخاصة بهذه التغيرات ن وفی ما تبقی 
ف فاا الات وعوها ف مخارل اد خف u‏ 
التقديرات العددية» سوف أکتفي بافتباس الأحكام من مصادر مثل دار 
اة وال ق وال ى ب بين التواريخ الا وأحكامي الخاصة 
حول التحولات في نطاق الديمقراطة واللاديمقراطة. 


بو ال 


دعونا نر» على سبیل المثال» ما إِذا کنا نستطيع آن نحول تاريخ 
سويسرا السياسي المعقد والصعب إلى شيء من قبيل مجموعة 
ملاحظات منتظمة عن إقامة الديمقراطية فيها والإطاحة بها. سنقوم 
aS a a‏ 
E Ug‏ 


بنظرة دقيقة إلى التاريخ السويسري بين أواخر القرن الثامن عشر 
وات القرن التاسع عشر» نستطيع ل نوضصح الأسئلة ! التي آخدت 
ترز في هاا انهل جي اا كف :ما ان لم الخركة غي 
البعد الديمقراطي - اللاديمقراطي» وما إذا كانت أنظمة الحكم التي 
فلت :طاق الامكانة بالصتة إل الدتمقراطة قد اصبحت كندل اکر 


Raymond Duncan Gastil, «The Comparative Survey of Freedom: (6) 
Experiences and Suggestions,» in: Alex Inkeles, ed., On Measuring Democracy: Its 
Consequences and Concomitants (New Brunswick, U. S. A.: Transaction 
Publishers, 1991). 
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عرضة لإاقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء وما إذا كانت إقامة 
الديمقراطية والإطاحة بها تحدثان بسرعات مختلفة باختلاف أشكال 
المقاومة بين سلطة الدولة وقدرة المواطنين. 

تنطوي التجربة السويسرية على بعض المفاجات في تلك 
النواحي کلهاء پسبب الافتراض الشائع بان السويسريين اعادوا صباغة 
الديمقراطية المحلية القديمة في منطقة الألب في قالب نظام حكم 
واظ ت وبسبب سمعة سویسرا کبلد هادئ معتد بنفسه ومنتظم. في 
اة اذى المخر عو ا تجو الدتمقر اط ال الاقرات ك ا من 
الانقسام التام» ومرت بعقدين من الحرب الأهلية. 

لقد زعزعت الثورة الفرنسية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين 
ومبادئ فرنسية جديدة. منذ 1789 وما بعد بدأت حركات ثورية فى 
أجزاء عديدة من سويسراء وفي 1793ء تعرضت جنيف (التي لم تكن 
لثورة على النمط الف س وما کان التهديد بعرو فر ننن يتصاعد 
ص مطلع 8ء فقد سلکت بال (اعمئه8) وفود )۷4u4(‏ ولوسرن 
)[ucerne(‏ وزوریخ (Zurich)‏ وأقاليم شنو رة اخ الطريق الثورى› 
ل د غ دور کات ف سان العاصهة فط م 
جمیح المواطنين هم الل بختارول أعضاء نجاس الكاون» ا 
دستور اخر يعطى سكان المدن والريف حق التمثيل بالتساوي. 

ی 1798 عزت فرنساء الرامية ا التوسع» سویسرا بالتعاون 
مع ثوريين سويسريين» فجرى تحت الهيمنة الفرنسية» تبي شكل 
حكومة أكثر مركزية» وتوسع أكبر في حقوق المواطنة. شمل نظام 
الحكم الجديد الأراضى الإقليمية لكانتونات سانت غالن (مءاأج6 .51) 


وغریزونز (0«8ءآا6) وثنورغو )1۲٥1۲8۵1(‏ وتیسینو )٣!c1]10(‏ ورو 
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(سهع4) وفود (u4ة۷)‏ على قدم المساواة مع الكانتونات الأقدم» 
ولكنها طبقت الطريقة الفرنسية الثورية» بتحويلها الكانتونات إلى 
وحدات إدارية وانتخابية. أما الحكومة المركزية» فقيت مزعزعة إذ 
حدثت فيها أربعة انقلابات بين 1800 و1802 فقط. كما اندلعت 
ثورات متعددة بعد انسحاب القوات الفرنسية في 1802. واقتربت 
سويسرا من حافة الحرب بسرعة» فتدخل نابوليون وفرض دستورا 
جديدأً في سويسرا في 1803 مما أبقى على وحدة البلاد. 

وقد أعاد نظام حكم 1803ء المعروف في التاريخ السويسري 
ب «التوسط الإصلاحى» («٥0اهtإف»٧ »)١۲١‏ سلطة لا بأس بها إلى 
لاقرات ولك لم د اس ام الج الي عن الإطلان. 
وتولى الاتحاد السويسري (الذي أعيدت صياغته) إدارة البلاد بواسطة 
الج الوطنة. ودد اللغات الر ةم والهاواة الة ف 
الكانتونات» وحرية تنقل المواطن من كانتون إلى أخر. وبالرغم من 
بعض التعديلات في الأقاليم» فإن الهيئة التشريعية المركزية الضعيفة 
والقضاء والسلطة التنفيذية استطاعت الصمود وبقيت بعد هزيمة 
نابوليون» ولكن بقاءها حدث بعد أن قاربت البلاد مرة أخرى الوقوع 
في حرب أهليةء التي تم تجنبها بتدخل قوى خارجية كبرى بين 
3 و1815. 

وا و ت 015 و ك ا ا و ا وو ا 
o‏ 
كانتوناً (بإضافة فاليه (sنهاة۷)‏ ونيوشاتل (e1٤ةطءںه۸)‏ وجنیف) تسمى 
«ميثاق الاتحاد».» لأن تلك الدول ضمنت حياد سويسرا الدائم ومناعة 
حدودها. 

هذا الميثاق الاتحادي الجديدء وبالمقارنة مع فترة السيطرة 
الفرنسية» أضعف سلطة الدولة المركزية كثيراء فاستمر الحكم في 
سويسرا في فترة تطبيقه من دون جهاز موظفين دائم» ومن دون 


22ا 


جيش عامل» ومن دون عملة موحدة» ومن دون معايير موحدة أو 
عَلّم وطني. وكان على «ميثاق الاتحاد» أيضاً أن يقاوم العديد من 
الحواجز الجمركية الداخلية» ورأس المال العامل» ومشاحنات دائمة 
بين نواب الكانتونات الذين لم يكن لهم الحق في الخروج عن 
تعليمات دوائرهم الانتخابية المحلية. وعلى المستوى الوطني العام 
غا اا ا ی ی غ ات اک ن 
التغيير المنسق بالتفاهم. 

أثناء ثورة تموز/يوليو 1830 فى فرنساء كانت مناهضة 
ااا ا ا ا ق و ا و 
السويسريين. يتحدث مؤرخو سويسرا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
عن حركة البعث الجديدة التي نشطوا في إحيائها «بالإعلانات» ومن 
VERE‏ الات الا (Nabholz [et al.] 1938 II,‏ 
(406. وصحبت الاأضطرابات السياسية بين 1830 و1831 فورة ضخمة 
تنطوي على صدور کراسات ومجلات e‏ وضمن الكانتونات › 
کل على حدة» بدأ الليبراليون الذين أصبحوا في السلطة يصدرون 
القوانين بإصلاحات القرن التاسع عشر المعروفة» مثل: منع تشغيل 
الأطفال» والتوسع في افتتاح المدارس العامة» ومع ذلك فإن 
دساتير الكانتونات الجديدة التى وؤضعت خلال فترة التعبئة تلك» 
rE‏ على الحرية وال خوية أكثر مما شددت على المساواة. 

بين 1830 و1848 شهدت سويسرا مجموعة متناقضة من الأنماط 
الا فمع آنه مما لا شك فيه أن صراعات تلك الحقبة أيقظت 
كثيراً من المؤمنين بالديمقراطية» إلا نها حرّضت في الوقت نفسه 


Georges Andrey, «La quête dun état national,» dans: Jean-Claude (7) 
Fayez, ed., Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, 2e éd. rev. et augm. 
(Lausanne: Payot, 1986), pp. 551 - 552. 
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المبادئ والمفاهيم الديمقراطية بعضها ضد بعض › فمن جهة. 
وبشكل عام» رأينا عند المدافعين عن حرية المرتفعات: أن كل قرية 
ومدينة وكانتون - أو على الأقل ذكورها البالغين مالكى العقارات - 
یجب أن يکونو! أحرارا في التحكم بمصيرهم الجماعي › ومن جهة 
ا خر راتا س ن انار التب اطة لابه عل الصحة الوط 
من كانوا يرفضون رأي المدافعين عن حرية المرتفعات» ويفضلون 
سلطة الدولة الموسعة جدأ والمساواة بين عموم أنحاء سويسرا ككل› 
والحماية ال لتی تقدسها الساطات: الفدراليةء وإجراء المشاورات الو طنية 
التي ا جميع أجزاء البلاد. 
وکان بكم حلفت ا اشامات ن الجانين انات اى 
هى في الدين والطبقات» والانضواء من تتطيم رأسمالى» وكانت 
الكاقو ات غي الي حرق ال الاكر من الرو اين فى 
الاد اض رفول إلى ادق اط لل الك ارات انات 
مؤسسات نيابية عوضاً عن ديمقراطية المواطنين الذكور المباشرة التي 
سادت لمدة طويلة فى مجتمعات المرتفعات وكانتوناتهاء وقام 
الناشطون في الكانتونات. التي دخلها الإصلاح بعدئذ» في أماكن 
وجودهم باستعمال القوة المسلحة ليوجهوا جيرانهم م الذين لم يصل 
الإأصلاح إليهم نحو الديمقراطية النيابية» حيث قاموا بذلك في البدء 


زات ا E‏ ل د 0 االات 
الوطنية في منتصف أربعينيات ا التاسع عشر أثارت اثني عشر 
IR I RL NS‏ 
ET E TG MA OT‏ 
مجلس تشريیعي لکل کانتون فيه صوت وا حد. ومما يدعو إلى التهكم 
والاستغراب أن كانتونات المرتفعات التي كانت تفاخر بالديمقراطية 
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EE OD E CC E EO 
الديمقراطية التي تعني تمثيلا نيابياً على أساس جميع السكان في‎ 
N A 
الأغلبية» بينما رد المحافظون بحقوق الكانتونات والدفاع عن التراث‎ 
الديني» فكانت تتنافس ثلاثة مستويات من المواطنة بعضها مع‎ 
المحلي والكانتوني والوطني.‎ 

ولم يتوقف النزاع» الذي غالباً ما كان قاسياً وعنيفاً» من 1830 
1949 وک الک کات اصلاخ فد دات کی فود وچا 
مع دخول ° 0ء وفي الحقيقة» سبقت rT‏ ا 
ورا د في الرابع من تموز/ يوليو 1830 (1972 e‏ ا 
ذلك» فان ثورة ا وليو 0 في فرنسا» وصداها الذي أحد 
في بلجيكا في أواخر تلك السنة» شجْعا الإصلاحيين س 
EO CO‏ 
مستوى أضيق في مدن وكانتونات أرغو ولوسيرن وسانت غالن 
وشافھاوزن (۸عausط]گھطcء؟)‏ وسولوتورن (”إاطاەام؟8) وثورغو وفود 
وزوریخ. قام الجمهوريون والمتطرفون مرات عديدة بعد ذلك بتشكيل 
فرق عسكرية» وحاولوا الاستيلاء على عواصم كانتونات معينة بقوة 
السلاح. وفشلت هذه الفرق في لوسيرن (1841) ولكنها نجحت في 
إيصال إدارات جديدة إلى السلطة في لوزان (1847)» وجنيف 
(1847). ونيوشاتل (1848). 

رخات اكير ال فرق تى 5101847 إن الاي 
اي ارال ال ق ا ا ع ا 
(المجلس الخاص) سوندربند (u«4طإملمه؟)‏ الذي شكلته الكانتونات 
الكا كه قل س واا E‏ الا ات ل د ولك 
اا المجلس التشريعي - ا ا فرایہورغ (۲8١٥طذ٣۴)‏ وزوع 
CEE e SELA‏ ا دون قال جدي)» ثم إلى 
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لوسيرن )[1٥8۲١۴(‏ (حيث حصلت معركة لمدة قصيرة). وكان لدى 
المجلس الخاص حوالى 79,000 رجل تبحت السلا ا 
الاتحاد حوالى 99,000 . 

وقد أوقعت حرب المجلس الخاص ضحايا أقل مما أوقعته 
المصادمات على المستوى الأصغر التي سبقتها. حول هذا الموضوع› 
غنول المؤرخ يواكيم ريماك (m2kع‌R‏ himطcھه[)‏ کتابه حرب مدنية 
جدا ery Civiا ¥ ar)‏ 4) (1993). وقد انتھت الحرب ب 33 قتیلا من 
N a Og‏ هزیمتهم 
سيطرة ت الليبراليين في سويسرا بشكل عام وادت إل دور 
وا ارو ی و و الأميركي في 1848. 

استفادت كثيرا مفاوضات إحلال السلام - التي استمرت طويلا - 
من عاملين خارجيين: تحول القوى العظمى في اوا وانغماسها في 
ثوراتها عام 1848 وعدم رغبة النمسا وبروسيا وفرنسا في تمكين أي 
ر ا ن ا و 

وكانت الفترة اللاحقة تشبه فترة إعادة البناء فى أميركا المضطربة 
الى تالكرب الأ في الرلايات اتححدة ادر هن اللخاحن 
الم و الات ال ا ول و و ا ت 
انفصال حاسم. وتولى «وطنيو» 1848 قيادة البلاد لسنوات› وقام - 
على سبيلل المئثال - الجنرال غيم دgفgر «(Guillaume Dufour)‏ 
الذي قاد القوات الاتحادية التي هزمت المجلس الخاص (الذي كان 
مدرب لويس نابوليون في كلية ثون )1٣٠«(‏ الحربية)» قام بقيادة 
ا ار د ی و 
9D‏ و1870 آنهت جميع الكانتونات السويسرية تصدير الوحدات 
المرتزقة - وهو ما كان متَبّعا مدى قرون من الزمن - للخدمة العسكرية 
خارج سويسرا. بعدهاء بقي فقط الحرس البابوي وبعض الوحدات 
العسكرية القليلة التي تشترك في الاستعراضات الاحتفالية» هي من 
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الفترة وبعدذدها» جل وة اشرق النظفة والمدل المنتظمة فى 


الذاكرة محل الصراعات العسكرية المريرة التي لم تنقطع. 


ويشكل تاريخ سويسرا المعمّد بين 1790 و1848 تحدياً جديا في 
طرح مسألة إقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء والمساحة بين السلطة 
شار سویسر!ا المدهش من 1790 ا 1848« فبالرغم من ديمقراطية 
الذكور البالعين المباشرة في عدد من القرى وکانتونات المرتفعات» 
القليلة. وأطلقت الثورة الفرنسية منذ 1798 وفى ما بعد سلطة الدولة 
والديمقراطية الى حد ماء ولكن ليس بشكل دائم» ففي إقرار السلم 
في 1815 آطاح نظام الحكم السويسري بالديمقراطية وفقد السلطة 
الدولة المركزية. 

انقسامات سويسرا تلك سرعان ما انفجرت في البداية حروبا 
هلية على منښتوی الكاتوتات اوا الكانتونات› NE‏ 
جرا ا عا و و ق 

في 1847 تراجعت سويسرا إلى أدنى مستوياتها من قدرة الدولة 
الديمقراطية» وخلال هذه المدة» لم تقترب سويسرا بالتأكيد» في 
أواخر القرن التاسع عشر من جاراتها فرنسا وبروسيا والنمسا من 
I NIECE O PC E ES‏ 
المركزية في أوروبا. 

وقبل 1798ء لم تقترب سويسرا من سلطة الدولة الأساسية أو 


27 


في تلك السنة حكومة وطنية أكثر مركزية» وأحدث في الوقت نفسه 
ارتباطا بين أنصار قيام حكومة نيابية وطنية وحلفاء e‏ آقوياء. في 
تلك الفترة» دخلت سويسرا في مرحلة طويلة من التقلب السريع 
والعنيف بين إقامة الديمقراطية والإطاحة بها» وخصوصا بسبب عدم 
مركزية بنية نظام الحكم وتنوعه وانقساماته الحادة» فإن معاناة سويسرا 
و ا و ال ا اا ا 
Cg OAD SS‏ 

E a a 
IE 


قدرة الدولة 


1 الديمقراطية 


الشكل 3- 3: 
التبدلات في أنظمة الحكم السويسرية» 1790 - 1848. 
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ومع O TT ENI O NR N‏ 
الحالات الأخرى التي درسناها: وبالإجمالء فإن إطاحة الديمقراطية 
في سويسرا حصلت بسرعة أكبر ل 
الديمقراطية. وبشكل عام» فإن النخبة التي تتمتع بالامتيازات كانت 
TT N a‏ ت 
أدى تشكيل المجلس الخاص من الكاثوليك والمحافظين (1845) 
وانخراطة ف خر ت دة ضربحة خد القوق اللرالة (1847) ادا 
N N o‏ 
الديمقراطية والاطاحة بها» في سويسرا كما في غيرهاء e‏ 
وأسلوبان غير متماثلين. 


دعونا نستخلص استنتاجاً منهجياً. رغم استمتاعنا بتعاطينا مع 
NEG EB MG‏ 
الدول وانخفاضها في ضوء معرفتنا الحالية» فإن القصص التحليلية 
المفصلة» من النوع الذي استعرضنا به تاريخ سويسرا قبل قليل› 
تحمل المزيد من التفسيرات العامة لإقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء 
فهي تحمل المزيدء لأنها تسمح لنا بأن نطابق التغيرات المفصلية في 
العوامل السياسية مع التبدلات في الأسباب المفترضة 
لھا. ومع انني E‏ باستمرار على التقييمات من النوع الذي تقدمه 
دار الخربة فين الفصول القادمة» إلا أن المطابقة الباتة والصريحة بين 
الآراء والدلائل سوف تأتي على شكل قصص تحليلية. 


لقد حان الوقت لنمضى نحو تفسير إقامة الديمقراطية والإطاحة 
بها. E E e E‏ الملحة ال 
تفيدنا فى التفسير» وسوف يكون للأجوبة عن أي من هذه الأسئلةء 
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في حال صحتهاء فوائد كبيرة في دراستنا المعاصرة للديمقراطية (وإذا 
كنت في شوق إلى الشهرة والنفوذ» وليس بالضرورة الثروة» كمحلل 
اد ا أجب عن واحد أو أكثر من هذه الأسئلة بشكل محدد). 
ومع أنني قد صخت الأسئلة بعبارات تاريخية بمعناها الواسع» فإن 
معظم طلاب الماضي القريب يدرسون ترجماتهم هم للأسئلة نفسها. 
يلخن ا اار3 27 ارز ااا ال دتا حي الان ف 
المؤكد أن القائمة لا تستكمل كل الأسئلة المهمة التى يتناولها دارسو 
NUE SNN Ee‏ 
کان اتان لاص ل الدينية بين مواطني احد أنظمة الحكم يُضعف أو 
يمنع إقامة الديمقراطية» وعما إذا كانت الديمقراطية قد توجد في 
مرحلة ما وتستقر وتتمكن» بحيث يصبح من غير المحتمل أو حتى 
من المستحيل الإطاحة بها. ولكن بشكل عام: إن الأسئلة الثلاثة 
عشر تلخص المشاكل التي من أجل إيجاد حلول لها يرغب دارسو 
الديمقراطية والإطاحة ا أن يقدموا لبعضهم أثمن الهدايا. ومع 
إبقائنا على الأسئلة من رقم 1 إلى رقم 12 لتدرس في فصول لاحقةء 
دعونى أتجة فورا إلى السؤال 13: الحالات الضرورية والكافية بمجرد 
عا ا لے و و ا ا را ا 
ا و حالات ضرورية لها وبدرجة أقل 
كاف ا وكا راا ماقا فن مقار اال ك ا جت ها 
إقامة الديمقراطية أو الإطاحة بها مع اتخات :الام الأخرئ التي 
لا تحدثان فيهاء يمكن أن توضح ما علينا أن نفسره. ولكن ذلك لن 
يعبّن الحالات العامة الشاملة. على الأقل لم يستطع أحد أن يعيّن مثل 
هذه الحالات حتى الاأن. 
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الإطار 3 - 2: الأسئلة حول الفوائد من دراسة إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 

1 ا هي الظرى ال فدهت ها ال مات الدي اطة الحررة ف الدول - 
المدن (esهء-ر؟إء)ء‏ والفرق المقاتلة» وجماعات الفلاحين»ء وفثات القلة 
التجارية» ا الدية و اكرات وره لاله ل ية هن شكال 
الديمقراطية ألواسعة ؟ ومع وجودهم› لماذا لم يتحولوا قوالب مباشرة 
للديمقراطية على المستوى الوطني؟ 

2 - لماذا كانت أوروبا الغربية هى التى شقت الطريتق نحو إقامة الديمقراطية»› 
رها اة الأ كان ٠`‏ 

3 كيف تحركت (وتتحرك) دول» مثل فرنساء من الحصانة المطلقة ضد 
السات الدب قفراطة الوط ة إلى اللقلبات المتكررة بين إقامة الدبمةاطة 
لاطا ا 

4 - لماذا تحدث فورات إطاحة الديمقراطية» بشكل عام» أسرع من فورات إقامة 
الديمقراطة؟ 

5 - كيف نفسر أنماط الدعم غير المتماثلة من أجل الدخول في إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها؟ 

6 - لماذا تحدث إقامة الديمقراطية بالأسلوب نفسه (النموذج)» على شكل 
موجات وليس بصورة مستقلة في كل نظام حكم وحسب معدل سرعته 
الخاصة؟ 

7 بماذا تفسّر إقامة الديمقراطية وإطاحتها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
(خصوصا) بدءاً من نقطة انطلاقهما إلى بقية أنحاء العال؟ 

8 لماذا (باستثناء مصر والیابان خت تلات اقام الديمقراطية في ا سيا وأفريقيا 
فقط بعد الحرب العالمية الثانية بفترة؟ 

9 - كيف نستطيع أن نعلل المعاناة الدراماتيكية المختلفة لدول ما بعد الاشتراكية 
مع إقامة الديمقراطبة والإطاحة بها؟ 

0 - تحت أي ظروف» ولأي مدى» وكيف يشجع تعاظم قدرة الدولة قابلية نظام 
الحكم لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ 

mS GSS E SS ET O 
الديمقراطية في إقامة الديمقراطية فيه؟‎ 

12 کیف یمکن لاشکال ومنابع المصادر الطبيعية الثابتة للدولة (مثل الزراعة» 
وثروات المناجم» أو التجارة) أن تؤثر في احتمال تعرّض نظام حكمها لإقامة 
الديمقراطية أو الإطاحة بها؟ 
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3 - هل تتوافر أي ظروف ضرورية وكافية لإقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء أو 
(على العكس) هل تختلف الظروف المواتية وتتنوع كثيراً تبعاً للحقبة الزمنيةء 


إني أعتقد أن هناك بعض الطرائق الضرورية التي تشجع على 
إقامة الديمقراطية» وأن انعكاس هذه الطرائق يشجع على الإطاحة 
بها. ومؤقتا دعونا نصرف النظر عن الإطاحة بالديمقراطية ونركز على 
إقامة الديمقراطية لنوضح هذه الفكرة التي نرى صوابها. وكيما تنشاً 
الديمقراطية في نظام حكم ماء يجب أن تحدث تغيرات في نواح 
A E SEE EDE‏ وعدم المساواة الطبقة. وفراكر السلطة دات 
الحكم الذاتي. 

شبكات الثقة (rksمساە.‏ ائ ): هى العلاقات المتشعبة بين 
الأشخاص. وتتألف بصورة رئيسية من و متینه يضصع آناس ضمنها 
مصادر ثروة ومشاريع أعمال اقتصادية تحت خطر مخالفات وأخطاء 
وفشل الآخرين» فالتجارة عبر القارات (أو ما يعرف بتجارة التيه 
Disp)‏ adingا))»‏ ومجموعات الأّقارت» والطوائف الدينيةء 
والاترون الفرار» قرائ التالبف: غالا ما رى كات نة 
وخلال معظم الحقب التاريخية كان الذين يتعاملون في شبكات الثقة 
يدرآون الخطر عن أنفسهم بحذرء بابتعادهم عن مخالطة أنظمة 
الحكم السياسي› لملا يستولي الحكام على مصادرهم اال 
يخضعوهم لبرامج الدولة. ولكنهم» ومع بقائهم في عزلة تامة عن 
أنظمة الحكم» يشكلون عقبة أمام إقامة الديمقراطيةء إذ إن عزلتهم 
تعيق التزام الأعضاء بالمشاريع الجماعية الديمقراطية» ويصبح انتشار 
الديمقراطية ممكناً حين تندمج شبكات الثقة بعمق مع أنظمة الحكم» 
وبذلك تشجع أعضاءها للدخول في مشاورات ذات التزام متبادل» 
تشترط موافقة المواطنين على البرامج التي تقترحها أو تشرعها 
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الو ا ا و ی ی ا ع ا 
ويشكلان الأساس لإقامة الديمقراطية: 1 - حل أو ضم شبكات إلثقة 
7 ا ا و م اا 
حركات النضال العنيفة بين 1830 و1847 والحل السلمى فى 1848 
كلا النهجين (187-190 :2004 را!ذآ) . 

وتظهر صمن هڏين ا ا کررة: على سبیل 
الل 

6 انحلال شبكات الثقة المنعزلة الموجودة فى البلاد (تدنى 
مقدرة أرباب الأعمال - مثلا - على تزويد عملائهم بالبضائع والحماية 
يدفع ال انسحاب العملاء من الروابط بين الجانبين). 

6 اتساع طبقات السكان التي لا تستطيع الوصول إلى شبكات 
الثقة الفعالة من أجل مشاريعهم البعيدة المدى» الكبيرة» والمجازفة 
(از اة عدو العمال الما خزوح غ العلا كن ا دفي الما 


الا ند من غه الان الل لتوا غل هلاق بارتات فف 
أقوياء و/ أو علاقات تعاون متبادل). 


ظهور فرص وتهديدأات جديدة بعيدة المدى محفوفة 
بالمخاطر لا تستطيع شبكات النقة القائمة أن تتعامل معها (الزيادات 
الكبيرة - مثلاً - في الحروب والمجاعات والأمراض و/ أو اللصوصية 
وقطع الطرق» تطغى على مقدرة أرباب الأعمال على الحماية 
والهجرة والتضامنات المحلية). 


أعادت جميع هذه الأليات الثلاث في سويسرا تشكيل شبكات 


Tilly, Trust and Rule. (8) 
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كواخ الريف إعادة التمركز في مدن الأراضي المنخفضة في القرن 
اتات عشر» بما فيها زوریخ. هذ! التتحول الصناعي الذي جرى على 
مرحلتين ضحم حجم السكان من الطبقة TT‏ 
أرباب الأعمال وسيطرة مُلاك الأراضي وكهنة الأبرشيات” . وكان 
للغزوات الفرنسية المتلاحقة» وحل القوى العظمى للخلافات فى 
5. والحركات النضالية بين 1830 و1847 بحد ذاتها آثار و 
فقد زعزعت العلاقات القديمة بين شبكات الثقة والسياسة العامة على 
مستوى الكانتونات» ولكنها - على الأقل بالنسبة إلى البروتستانت 
واللسوالت e‏ علاقات sS‏ الله سن 
الأشخاص ونظام الحكم النصفي الجديد الذي كان آخذا في الظهور 
على المستوى الوطني ضمن الاتتلاف ee ١‏ 


و من الاليات الثلات المدكورة و في حل شبكات الثقة 
المنعزلة وانشاء ست مف اسا ويلقي الفصل التالي نظرة 
تفصيلة على الآنماط والاليات التي تۇتر في الانفصال عن والاندماج 
ا ا 


وماذا عن عدم المساواة الطبقية؟ يعنى هذا المصطلح انتظام 
الحياة الاجتماعية حول حدود تفصل مجموعات من السكان بأكملها 
تختلف كليأً في الفرص المتاحة لها في الحياةء كما هي الحالة 


Braun 1960, 1965; Gruner 1968; Gschwind 1977; Joris and Witzig 1992, (9) 
and Rosenband 1999, 


Elisabeth Joris, «Auswirkungen der Industrialisierung auf Alltag : انظر اشا‎ 

und Lebenszusammenhãnge von Frauen im Zürcher Obeland (1820-1940),» in: 
Joseba Agirreazkuenaga and Mikel Urquijo, eds., Historias Regionales - Historia 
Nacional: La Confederacion Helvetica (Bilbao, Spain: Servicio Editorial, 
Universidad del Pais Vasco, 1994). 
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بالنسبة إلى الطبقات وتكوينهاء من حيث الجنس» والعرق» والطبقة› 
والإثنية» والقومية» والدين» وأحيانا من حيث مرتبتها الاجتماعية. 
وبالنسبة إلى ترجمة هذا التفاوت مباشرة إلى فروق طبقية في الحقوق 
SG O EN,‏ 
لإقامة الديمقراطية يعتمد ليس بالضرورة على الإقلال من التفاوت 
AE EON E n‏ 
ف ا ا د ا ا ا 
بعض النواحي ومنع وإبعاد السياسة عن عمل تلك الطبقات. 


وإليكم آنواع الآليات التي تعمل ضمن النهجين الأوسع 
للمنسشاواة والمنع : 

6 المساواة في المنافع و/ أو الرفاء بين الطبقات ضمن السكان 
بشكل عام (مثلاء زيادة الطلب على المنتجات الزراعية للفلاحين 
يوسع من حجم فلا حي الطبقة الوسطى). 

6 الإقلال من. أو احتواء الحكومات للقرات المسلحة التى لها 
EN E SG‏ 
يضعف من سيطرة النبلاء على العامة» وبذلك يضعف سلطة النبلاء 
ويحوّل الفروق بين النبلاء والعامة مباشرة إلى السياسة العامة للبلاد. 


6 السات ال تل السا العا عن القارت نطف 
(مثلاء الاقتراع السري» دفع رواتب موظفي الحكومة» والحرية 
والمساواة في وصول ال رين ال الإعلام يشجع على إنشاء 
عمليات الائتلاف بين الطبقات). 


دة ملاتا من الاليات كان لها دور بارز في التاريخ 


السويسري الذي أاستعر ضناه . ففی سويسرا أقام نظام الحكم الذي نشا 
8 ر فال سن الما العاف والفار خا الط ال 


-" 
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ك الف ل لاان اسر حي حصا ن 
استرات السبع عشرة المأاضبة. 


كما إن مراكز القوى ذات الحكم الذاتي تعمل حارج سيطرة 
السياسة العامة للبلاد وخارج العلاقة النظامية والتفاعل بين المواطن 
والدولة» فهي تستطيع احتواء كل تلك العلاقات بين الأشخاص التي 
تزوّد العناصر السياسية - الأفراد وقطاعات المواطنين - بإمكانية تغيير - 
أو بهذا الخصوص حماية - توزيع مصادر الثروة الحالي» والسكان 
وأنشطتهم ضمن نظام الحكم. ويوجدون أحيانا ضمن نظام الحكم 
ذاته» ويظهر ذلك بوضوح حين يسيّر العسكريون شؤون الدولة أو 
بطرت سفن ف السات ال ن هد ال الوت ف 
توزع السلا لاته والفات دة و المتظمات ا ا قتصضادة yT‏ 
المنظمة والقوى العسكرية في نظام حكم ما يؤثر كثيرا في إمكانية 
توجه هذا النظام إلى إدارة مشاورات واسعة ومتساوية ومحميّة وذات 
التزام متبادلء وهذا لأن ذلك الترتيب يكيف أنواع العناصر السياسية 
الجاهزة» ولأنه يؤثر في أي قطاع من قطاعات المواطنين الجاهزة 
للمشاركة مباشرة فى السياسة العامة للبلاد. وبالحد الذي تبقى مراكز 
السلطة» وخاصة تلك التي تتحكم بوسائل الإكراه والإرغام التي لها 
حكمها الذاتي واستقلالها» بعيدة ومنعزلة عن سياسة البلاد العامة» 
فإن إقامة الديمقراطية تبقى صعبة أو مستحيلة. 


وتشمل المناهح المشجعة للديمقراطية التي تتناول مراكز الساطة 
N a‏ 
او ي اهر لى ا ادر ا ا رف ا 
الور ی ا 
وقوة الإإكراه والإرغام داخل وخارج الدولة. ومع أن حجمها وتوقيتها 
يختلفان من حالة إلى أخرى من حالات إقامة الديمقراطيةء فإلى حد 
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ا و کی ت اه الا 


تشمل الآليات ضمن هذه المناهح : 

# تشكيل الاتتلافات بين قطاعات الطبقات الحاكمة والعناصر 
السياسية المكونة والمستثناة حالياً من السلطة (دعم الأعضاء 
البورجوازيين الجدد المنشقين - مثلا - من قبل العمال الذين لا 
يتمتعون بحق التصويت. وبذلك يعززون مشاركة أولئك العمال في 
الو ا ٠‏ 

# استقطاب مركزي أو التخلص من الوسطاء السياسيين ذوي 
الحكم الذاتي والمستقل سابقاً (مثل انضمام الزعماء في الأقاليم إلى 
الائتلافات الحكوميةء وبذلك يصبحون ملتزمين ببرامج الدولة). 

# الدغىة إلى انتشار الاتلافات ين الطقات غر المسازية و/ أو 
شبكات ثقة لا يرقى إليها الشك (مثل تضامن الاتحادات الاقليمية 
ك اسحا الدولة عا الغ اكات ونللك رر دور تلك 
الاتحادات في الجهود السياسية الأخرى). 

ا کا را ی ا ا ا 
من الاتقتامات الهاتلة إلى دنيقراظة و دات سلطة ضعيفة. 
والأهم أكثر من ذلك أن الانتصار العسكري والحل السلمي بين 1847 
;6 وا دا تلط الاعات والكاتر نات ال فة وات 
الحكم الذاتي في نشر قواتها المسلحة - والتي بقيت موجودة. 

من الواضح أن التحولات الأوسع في الحياة الاجتماعية تأتي 
بعد هذه التغيرات الحاسمة فى شبكات الثقة» والتقماوت والقوى التى 
ا تفع لا الدرلاةء فى المتاات الالء شرف ترجه عتا 
إلى التحولات التي حدثت في التنظيم الاقتصادي» والتواصل 
الجماعي» والتحرك الشعبي والتربية. وسوف نرى في النهاية أن أربع 
طرائق سياسة قوية (المواجهات الداخليةء الغزوات العسكريةء 
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وزات و الا معان فد شر قت دانها التحول في شبكات الثقةء 
والتفاوت e‏ والسياسة العامة للبلاد. وبفعلها ذلك فإن هذه 
الطرائق قد أحدثت أحياناً تسريعاً في إقامة الديمقراطية أو إطاحتها. 

وستبقى جميع هذه التخيرات خفية» وموضع شك. أيضاً» حتى 
نكتشف أمرها بمزيد من التفصيل. وعلى كل حال وفي التحضير 
للفصول اللاحقة» دعونا نبسّط طرحنا بسلسلة من النقاط المباشرة 
والصريحة: 


1 - إن مسارات أنظمة الحكم في نطاق سلطة الديمقراطيات لها 
آثرها البارز في آمال هذه الأنظمة بتحقيق الديمقراطية من ناحية» 
وشكل ديمقراطياتها - إذا تحققت - من ناحية أخرى. 


2 فى المدى البعيد» تعزز الزيادات فى سلطة الدولة وإقامة 
ا ومو وا ا و 
والمساومة والحلول المؤقتة من ناحيةء بينما تشجع إقامة الديمقراطية 
ا ا ی ف و 
وتقوية السلطة. : 


3 الك فضي م النا وة :إا تطورت لاط إل 
ر اک e‏ اكت ف اة لدو ا كان الطرنق ٠‏ 
الديمقراطية (إن وجدت) سيمر عبر الماشية» وإذا تطورت إقامة 
الديمقراطية إلى حد اک و آكبر من توسع السلطة مع بقاء نظام 
الحكم» فإن e‏ خطيرة من بناء القَدرة. 

4 رغم أن الهياكل التنظيمية - الانتخابات وشروط شخل 
الوظائف› ول اللا ا وجمعبات المداولة... 
ها ا الديمقراطيةء تحاكي غالبا أو تقتبس 
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المؤسسات التي لها مثيلاتها السابقة في القرى والمدن والأراضيى 
الا ا و ق ا ا 
ا فو و ا ل ا 

5 إن إقامة الديمقراطية تتوقف على تغيرات فى مجالات 
O O N‏ 
تتوقف على التفاعل ك ت 

6 إن الانتظام في التوجهات نحو الديمقراطية لا يتألف من 
سلسلة حالات عامة موحدة أو وافية» بل ينطوي على آليات سببية 
متكررة» تحدث بتضافر عناصرها المختلفة وتسلسلها تغيرات فى 
ارت ال داكو را ر رة 


7 وتحت ظروف يمكن تحديدهاء فإن الثورة» والغزو» 
والاستعمار» والمواجهات الداخلية تسرّع وتركز بعض هذه الآليات 
ا 

8 - تقريباً جميع الآليات المسبّبة لتطور الديمقراطية بشكل 
حاسم ۔ تتضمن نضالا شعبيًا يقوم به ممثلون سياسيون على صورة 
مطالب جماعية يريدون فرضها على ممثلين أخرين» بمن فيهم عملاء 
الحكومة. 

9 - بالرغم من التغيرات الهامة في الصيغ الخاصة للمؤسسات 
الديمقراطيةء مثل المجالس التشريعية» والوقع النسبي لمختلف 
العناصر الناجمة» مشل الاعتراف الدولى بالأنظمة الديمقراطية»› فإن 
الطرائق الأساسية في تعزيز إقامة الديمقراطية بقيت نفسها على مدى 
E‏ 

هذه إلآراء تتركز على فكرة محورية» وهي أن إقامة الديمقراطية 
O EE E TTD‏ 
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الأقل : إدماج شبكات الثقة : بين الأشخاص في السياسة العامة» إبعاد 
وعزل السياسة العامة عن ا الطبقي» إلغاء أو تحييد مراكز 
السلطة ذات الاستقلال الذاتي التي لها قوة الأرغام والإكراه» بشكل 
يعزز سلطة الناس العاديين على السياسة العامة ويزيد من سيطرة 
السياسة العامة على أداء الدولة. أما انعزال شبكات الثقة بشكل كبير 
عن السياسة العامة وزيادة تدخل التفاوت الطبقي في السياسة العامة 
وط هرر المراكر دات الاستفلال الذائى الي لها سلطة ال رعا 
a EEE E aS‏ ومع أن آثار هذه 
التحولات قد تتأخر»ء بفعل المؤسسات الراسخة فى مواضعها فى 
الاه ن ها ر ع ا اا ی اک کک 
الت ك فخ الديمقراطة أو الاشعاد عتها: 
وبطرح هذه الآراءء تمضي i Sa‏ 

ويعالج الفصل التالي (الفصل 4) موضوع الثقة وعدم الثقةء 
الفصل 5 إلى موضوع المساواة والتفاوت» ويتناول الفصل 6 
العلاقات بين السياسة العامة ومراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي. 
ثم نلتفت إلى موضوعين يدخلان البحث فيحلل الفصل 7 الطرائق 
البديلة إلى الديمقراطية واللاديمقراطية» بينما يقدم الفصل 8 النتائح 
التي خلصنا إليها. 
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- 4 - 
النقة وعدم الثقة 


أحدثت الدولة الأميركية خلال القرن التاسع عشر» ومن دون 
خطة مدروسة» الة ضخمة» وإن كانت مجلجلة» لضم شبكات الثقة 
ال الا العا ورن تحت أن اقول الدفول ا الاسر ك رن 
تأثير الانتخابات الوطنية والأنشطة السياسية الآخرى فى كل من 
اتر ابات عي عد تح الهجال انام العاف والترخة ليا 
وإقليمياًء وهو ما كان نظام ذو مركزية شديدة سيمنعه. ونتيجة لذلك 
تواصلت عناصر ثلاثة في الحياة السياسية الأميركية : 

اول انتتخابات تتجاوز المنصب» ربح بها المنتصرون الغنائم 
بينما تخلى الخاسرون عن مزايا ومنافع المنصب الوظيفي. 

2 - تحولت مجموعات أرباب العمل وعملائهم إلى مهمة توزيع 
الوظائف» والمحاباة السياسية»ء والاستفادة المادية مقابل التأييد 
اتا 

3 اوخت كات الثفة أرضا لها فى الهجرة .والانتة والدت 
والقرابة الأسرية والصداقة والعمل»› a‏ الخدت الا اة 
الآميركية خاصة إلى اجتماع هذه العناصر بعضها مع بعض في مظاهر 
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تمثل هذه العناصر الثلاثة ظواهر أوسع لها دورها في السياسة 
العامة للبلاد فى كل مكان: الأشكال الراهنة من المشاركة السياسية» 
E O E E‏ 
الثقة والسياسة العامة. ولتقاطعاتها أهميتهاء لأن معظم التآلفات 
التاريخية (بين المشاركة السياسية والعلاقات الاجتماعية والعلاقات 
E ES E E E NCE‏ 
بدلا من تعزيزها. وهناك تضافرات معينة بين العناصر الثلاثة تتيح قيام 
سان فة اة ور كه اله ل اك الال كت بوك أل 
توجّد هذه التضافرات وتحدث اثارها. ويركز هذا الفصل على موقع 
الثقة وعدم الثقة في نشوء آنظمة الحكم الديمقراطية. 

دقو نا ووا اط ل ف الفاض ال ا:٠‏ ف الجا 
اة الأميركية في القرن التاسع غر شتکات الثقة (Trust‏ 
Networks)‏ : 

بالنسبة إلى الناس الذين ينظرون إلى الثقة كموقف شخصي 
خاص (مغلا: جو )[0٥٥(‏ شخصس يشن e‏ جاين (Jane)‏ ا 
إت عدم الثقة بأي إنسان»)» ففكرة e ١‏ ا تبدو غريبة وشاذة. 
إننا - في الحقيقة - نستطيع اعتبار الثقة موقفا | و «علاقة). إننا بغية 
دراسة إقامة الديمقراطية والاطاحة بها م افيد ان اي 
العلاقة کک بشکل مفتوح ا ا آنواع من المواقف قد تحرّك 
أو ا أو تنجم من علاقة الثقة» فالتسميات مثل: «النسيب» 
«(Kinsman)‏ و«(اصديق حميم « «(Compadre)‏ ور اريمي“ (Paisano)‏ 
والأخ المؤمن «(Fellow Believer)‏ وزميل المهنة (co-member of a‏ 
(۵۴۲إء تعطينا إشارة أولى على علاقة ثقة. 

غر 0 فعا نات ال دومن خلال هرسات 
المشاركين فيهاء فالناس الذين يتواثقون يقرض بعضهم بعضاً من دون 
ضمانة» ويحسنون إلى بعضهم من دون بدل فوري» ويتبادلون العناية 
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ا بعصهم › ويحفظون الاش اللخطيرة»› وان بعصهم على 
نقائسهم› ويسعف بعضهم بعضا في حالات الطوارئ. 

إن الثقةء إذأ تعني وضع النتائج القَيّمة تحت خطر الإخلال 
N AS SONS TG EL‏ 
ی ى 


يجازف فيها الناس دا بو جود مثل E‏ 


Charles Tilly, Trust and Rule (Cambridge: Cambridge University Press, (1) 
2005). 


(2) لاستعراض ودراسة الممارسات والعلاقات والمؤسسات الخاصة با لحفاظ على الثقة› 
ii¡¦|ر‏ : Alapuro and Lonkila 2004; Anderson 1974; Anthony and Horne 2003; Auyero‏ 
Bates [et al.] 1998; Bayat 1997; Bayon 1999; Besley 1995; Biggart 2001; Biggart‏ ;2001 
and Castanias 2001; Buchan, Croson and Dawes 2002: Buri and Knez 1995; Castréên‏ 
and Lonkila 2004; Clark 2004; Cook 2001: Cordero-Guzman, Smith and Grosfoguel‏ 
Curtin 1984; Darr 2003; Diani 1995; DiMaggio 2001; DiMaggio and Louch‏ ;2001 
Elster 1999; Elster, Offe and Preuss 1998; Feige 1997; Fernandez and McAdam‏ ;1998 
Fontaine 1993; Gambetta 1993; Gould 1995, 1999, 2003; Granovetter 1995;‏ ;1988 
Grimson 19999; Guinnane 2005; Guiso, Sapienza and Zingales 2004; Haber, Razo‏ 
and Maurer 2003; Havik 1998; Heimer 1985; Hoffman, Positel-Vinay and Rosenthal‏ 
Landa 1994; Ledeneva 1998, 2004; Levi 1997; Levi and Stoker 2000; Light and‏ ;2000 
Bonacich 1988; Markku Lonkila: Social Networks in Post-Soviet Russia: Continuity‏ 
and Change in the Everyday Life of St. Petersburg Teachers (Helsinki: Aleksanteri-‏ 
instituutti, 1999), and «Post - Soviet Russia: A Society of Networks?» in: Markku‏ 
Kangaspruno, ed., Russia: More Different than Most (Helsink, Finland: Kikimda,‏ 
Maclean 2004; Marques, Santos and Araûüjo 2001; Meisch 2002; Morawska‏ ,)1999 
Muldrew 1993, 1998, 2001; Ogilvie 2005, Ohlemacher 1993; Opp‏ ,2003 ,1996 ,1985 
and Gern 1993; Ostergren 1988; Ostrom 1990, 1998; Passy 1998, 2001; Pastor [et al.]‏ 
Paxton 1999; Piipponen 2004; Portes 1995; Postel-Vinay 1998; Powell 1990;‏ ;2002 
Powell and Smith-Doerr 1994; Rotberg 1999; Seligman; Shapiro 1987; Singerman‏ 
Solnick 1998; Starck 1995; Tilly: 1990, 2000. 2005 (Trust and Rule); Tsai 2002;‏ ;1995 
Uslaner 2002; Warren 1999, Weber and Carter 2003; White 2002;Wiktorowicz 2001;‏ 
Wuthnow 2004; Yamagishi and Yamagishi 1994; Zelizer 2002, Zelizer: «Circuits‏ 


= within Capitalism,» In: Victor Nee and Richard Swedberg, eds., The Economic 


143 


ومع أن بعض علاقات الثقة هذه تبقى مزدوجة (بين اثنين) 
فقط. إلا أنها تدور بشکل رئيسي ضمن شبکات أوسع من العلاقات 
المماثلة. وبتعبير أصولي أكثر : هي تحتوي على علاقات متشعبة بين 
الأشخاص› وتنطوي بشكل رئيسي على علاقات متينة يضع ضمنها 
أناس أعمالهم التجارية ومصادر ثرواتهم إالقيمة ذات إلشآن ولمدد 
طويلة تحت خطر المجازفة بالإقدام على عمل محظورء والأخطاءء 
أو الفشل من قبل الأخرين. 

كيف يمكننا معرفة شبكة الثقة عندما نصادف أو ندخل فى 
علاقة مع إحداها؟ ٠‏ 

gE GSI a 
مباشرة بعلاقات من هذا النوع» ويشكلون شبكة.‎ 

لاا ر ا مرد جو ا هو الا ي د 
أغضاتها التزامات هامة على عاتق عضو اخر فالشكة E‏ 
ارتباطات قوية. 

ثالثا» سنكتشف أن أعضاء الشبكة يقومون معا بمشاريع كبيرة 
ولمدد طويلة» مثل الإأنجاب» والتجارة مع الخارج» والهجرة عبر 
ارات والغاون الادل :ن الال او مار باد سرت 
وأخيراء سنعلم ال تتت الغلاتات من الك يضع المشروع 
الجماعى تحت خطر الإخلال بالأمانة والأخطاء والفشل من قبل 
و ی و ر 
وجدت طوائف دينية عدة» ومجموعات من الحرفيين المهرة» وأفواج 
من المهاجرين تقيم في ما بينها شبكات ثقة كان لها في ما بعد دور هام 
فى السياسة العامة لأميركا. وبالسبة إلى العنصرين الآخرين - الانتخابات 


ww 


Sociology of Capitalism (Princeton, N.J.: Princeton University Press, [2004]), and The = 


Purchase of Intimacy (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2005). 


144 


مميزة على الصراعات السياسية في القرن التاسع عشر. 

لفك تد اخلت العتاضصن الثلانة دة فى المكطقة الأتتخاتة الفا 
عشرة فى أوهايو أثناء حملات انتخابات الكونغرس فى 1966» بعد 
انتهاء الحرب الأهلية مباشرة: كان جورج جونز (كئ«طه[ مgإمءG)‏ 
کولومپوشن دلانور (a¬0ا0¢‏ busصumا€0).»‏ ومن بین مجموعات 
اخر ی اراد ان تخ له ارات الغوال لار لد لين كان 
معظمهم ينتمول ا يدعمول الأخوية iıukllة «(Fenian Brotherhood)‏ 
وهي الجمعية الإيرلندية القومية والثورية. أراد جونز بشكل خاص من 
الل اظ اح ان افو معا اهت الى الان 
لسعحث عن لامب» وکما فاد E‏ 

«سألت الرجال الذين كانوا معي عمَا إذا كانوا يرغبون في شرب شيء. 

اول کان ةة ودفعت ورقة نقدية من فئة الخمسة دولارات» نم يكن 

لامست مو ودا ولأن صبياً صغيراً كان هو وحده هناك لم يستطع رد 

باقي المبلغ› فقلت له رده فى المرة القادمة» ولكن بعد ججىء لامب 

سريعاء تم إجراء تبديل ورقة النقد ورد المبلغ الباقي. ولم أجر مع لامب 

محادثة ذلك اليوم» ولكنني سمعت الآأخرين يتحدثون بأنه فيني». وفي 

صالة هيوز ونيكولاس للمعجنات في هذه المدينة» فأخرجني من الصالة 

وقال: ان غعتكوعددا ل اش ةه الاض اء الذي كارا غاا وطالب 

منهم التصويت للحزب الجمهوري. أعتقد اة دکر عددهم»› وهو بين 

تمانین ومئه وعشرین › وأعلن أن لديه قائمة بعدد لا بأس به منهم» وآنه 

بحتاح إلى من يبذل بعض الجهد والانتباه والوقت اللازم لإيصالهم إلى 

مراكز الاقتراع » وقال إنه لو کان معه مسون دولاراً لبدفعها لقاء قضاته 

الوقت وقيامه بالجهد ودفع مصاريفهء لذهب ليراهم من أعلى القنال إلى 

. (Bensel 2004: 70) أسىفلە»‎ 
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اما روان لامب لتلك المقابلة مع جونزء فقد اختلفت بعض 
الشيء» ولكنهما كانا متفقين حول طبيعة الصفقة ا الال مقا 
الأصوات. واستطاع لامب أن يؤمن عدداً من أصوات الفينيين لديلانو. 

هذه الصراحة والغلظة في صفقة E‏ 
القرن الواحد والعشرين» لكنها تبين بشكل دراماتيكي كيف كان نمط 
الانتخابات في أميركا يضم شبكات الثقة إلى السياسة العامة للبلاده 
وفي هذه الحالة تلاقت العلاقات التي تشكلت عن طريق الهجرة» 
eT‏ والدين» والمهنةء والتامر السياسي في الوصل بين العمال 
الإيرلنديين في آوهايو» ما جعلهم جاهزين ا لامب. 

طبعأء لم يتلق كل الذين دلوا بأصواتهم مبالغ من المال» 
كلهم استجابوا لسماسرة مثل باتريك لامب إلا آنه في حلبة السياسة 
E E CP E CCT CO‏ 
ا ۰ 
ربط الماسة كات القة ال يجلي إلى الساسة الا ركه 

في القرن التاسع عشر الحمد والثناء» بل - على العكس - أدى بروز 
ال الإثنية» والدين» وعرق المهاجرين وأصلهم» والحرفة في 
التعبئة السياسية» أدى إلى العنف باستمرار» عندما راحت إحدى 
الخمرغا ت ال فت وها دد اخ ات ور تاو اججها 
مولا ا ت ی ي اعات ا ا 
بحسب بعض وجهات النظر أدناها. جرت الانتخابات الرئاسية فى 
2 اف ا الديمقراطي فرانکلین بیرس (۴٥۲ع۴i N‏ 
(الرابح ا ضد ویغ وینفیلد سکوت (01ء$ 14گم¡ عiط۷)»‏ في 
شد مراحل حول مسائل : الرق» وإدخال ولايات جديدة 0 
الاتحاد» والهجرة» وهو الصراع الذي قَسَم كلا الت يه 
مریراً. خلال ات الأربع التي تلت» تفجَر حزب الويغ› E‏ 
الجمهوريون كحزب معاد للرق. 
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برزت بشكل واضح بعد ذلك الانحيازات العرقية حول أمور 
بلاد جميعهاء ففي انتخابات سانت لويس في 1852ء منع الألمان» 
المؤيدون الأوائل للديمقراطي وورد (۷1۵)» جميع الويغز من 
الوت 

«مضت الانتخابات قدمأًء ولم تزد الأحداث فيها على الشجار والخداع 

الاد 1 ها ف ارتا امير ك عرق Ss‏ 

ملصقات الديمقراطيين» وإتزالهاء ورميها بالحجار اجا 

ولكن» انطلقت رصاصات بشكل فجائي - من حانة نوميير 

E OE وہیتە» کما کان یظن مؤيدو ويغ‎ )Neume¥( 

ستيفنز (۷۵۲8عا؟ 1ممءه[) إصابة قاتلة وجرح آخرون. آمام هذا 

الاعتداء الأول من نوعه» وعندما تحركت عصبة بونتلاين نحو الحانة 

قرا ا عر هة ارت الاطات لخاد الف والمط رة عل 

النيران» ولتمنع في أواخر المساء اقتحام الغوغاء الجريدة الألانية 

.(Grimsted 1998: 230) 

في سانت لويس» المقاطعة الثالئة عشرة في أوهايو» وفي 
غيرها» سنحت الفرصة خلال الانتخابات مرات عدة للتعبئة على 
ساس الإئنية» والدين» وعرق المهاجرين وأصولهم» والحرفة. في 
كل مرة كانت المنظمات المحلية المؤسسة على - أو التي تشمل - 
شبكات الفة توف الاسين للتعة. 


شبكات الثقة تطفيء النيران 

للاخ بحالة شركات الاطماء التطرعة سنتة الذكر فى القرن 
الاسم عفر :ققد كانت تخد كا فلت الشات الخاصة الي 
انتشرت في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة - عناصرَّها 
باستمرار من تجمَع واحد محلي» إثني من سكان المدينة ومن الطبقة 
اا ان الي ا ع ك و الى اا و الا 


بعضها مع بعض : 
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غا التجار عرفا دما مع الأيام بين الإطفائيين» وكانت معظم 
النزاعات تنجم عن خلافات العمل والأداءء فالشركات حاملة 
الخراطيم تتنازع للحصول على آبار المياه الأقرب إلى النيران» وتأق 
بعدها الشركات العاملة على مركبات الإطفاءء التى خاضت «المعارك») 
ف ا ی ا ا 
لوصول ل اناري ول ار سك اليد س الحا رن 
و ی اا اد ا ا فا خر کان 
الل ل ر ا م ن ا ا 
يقطعون حبال السحب ويعرقلون أصابع دواليب المركبات بمفاتيح 
الم لات لک برخ ا السات روبدلا فان شر كات الاطفاء كات 
E N TT‏ 


ا ا ف ا 


في أربعينيات القرن التاسع عشر» كانت سبع شركات إطفاء 
مختلفة في ساو ».)Suthwar(‏ من ضواحي فیلادلفیا» تعمل 
من قواعد انطلاق يبعد بعضها عن بعض بضعة شوارع فقط . فشركة 
ر اطيم شيفلر الجمهورية الاس Sة (The American Republican‏ 
.Shiffer Hose Company)‏ المناصرة للحزب الجمهوري» استمدت 
اسا من جورج شیفلر (e[؟¡S‏ eعاGeo)»‏ وھو: عامل کان یتمرّن 
على الأعمال الجلديةء الذي كان آول شخص أميركى المولد يقتل 
E E COE E E E‏ 
الكاثوليك والبروتستانت. وكما يوحي اسمهاء فإ شركة الخراطيم 
هذه تحالفت مع الحزب الجمهوري المحلي المؤلف حديثاء 
والمناهض للكاثوليك والرق. كانت الشركة تختار أعضاءها وتعيّنهم 


Bruce Laurie, «Fire Compagnies and Gangs in Southwark: The 1840 s,» (3) 

in: Allen F. Davis and Mark H. Haller, eds., The Peoples of Philadelphia; A 
History of Ethnic Groups and Lower-Class Life, 1790-1940 (Philadelphia: Temple 
University Press, [1973], p. 77. 
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من الأميركيين المولودين فى آميركا (اليانكى) (kees«ة)»‏ وحاربت 
بضراوة شرکة خراطيم ا Momê)‏ (الايرلتديبةء 
الكاثوليكية» والديمقراطية) وحلعفاءها من العصابات «القتلة». كثيرا ما 
كان «القتلة» يشعلون الحرائق في ساوثويرك ثم يكمنون لأفراد الشيفلر 
دما تون افا الان خد اقرا لتت فار بدورهم» بعد 
ذلك يتزودون بالبنادة وبنادق الصيد عندما يتوجهون لاأطفاء حريق 
جديد» ونتيجة لذلك أصبح كل من «القتلة» والشيفلر غالباً ما 
يغادرون موقع الحريق مصابين بجروح من طلقات الأسلحة” . 
وفي نهاية المطاف» كان لنزوع شركات الإطفاء الطوعية تلك 
إلى صراع بعضها بعضا وليس إلى إطفاء الحرائق» ونظرا إلى 
الحالات العديدة والمتكررة التي أشعل فيها أعضاء ق القن 
المتحمسين النيران للشعور بالمغامرة في إطفائهاء كان له أثر في دفع 
بلديات المذن الأميركية إلى جعل إطفاء الحرائق خرفة تحترفها قوى 
متخصصة. ولكن بقيت شركات الإطفاء الطوعية تنتقي عناصرها من 
حرف إثنية منعزلة» وبقيت تعمل لعقود من الزمن» ليس كحراس 
لأمن عامة المواطنين بل كجمعيات عمالية ذات منافع متبادلة. 
وفي بوغکيبسي )Poughkeepsie(‏ التابعة لمدينة نيويورك› 
يكشف تقرير دقيق لمؤسسة كلايد وسالي غريفن حول شركة إطفاء 
في القسم الأخير من القرن التاسع عشر» عن تركز أعضاتها الكبير 
فى الحرف الموجودة محلياء وخاصة العاملين بأجر في أواخر 
عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن» الذين لم تكن أمامهم فرص إلا 
نادرأ» أو لم تكن لهم فرص أصلا في التقدم من وظائفهم كمياومين 
أو عمال عاديين (لسوء الحظ أن آل غريفن لم يحللوا تركيب 
شركاتهم الإثني مباشرة» بل إن توزيع هذه الشركات الجغرافي رجح 


(4) المصدر نفسه» 79 _ 82. 


149 


احتمال انقسامها ا وحدأات أيرلندية» وألماننةء وممن ولدوا في 
ایکا الاک اوهو ما أفتقدذه عضاو ها من اال ف المستقبل» 
کما يورد تقریر آل غریفن. 
وبرزوا في إثار م الحالية» وغالبا ما قامت الشركات بجولات إلى 
مدن أخرى» فكانت مناسبات للبهجة والمرح» مما ستروي تفاصيلها 
الاكد. الفخف الخلة فقامت اعد هذه الشركات وله أل نر 
عاف ك افع ال ن ف ایر ای عد کل راو عن 
طريق مواكبهم. . . وكانت تول لهم الولائم ويرحب م المحافظ). 
وفي اليوم التالي رافقتهم فرقة إطفاء تلك المدينة إلى المراكب البخارية 
التي ستتوجه مم إلى نيويورك. .. وتذمرت رسالة وصلت إلى صحيفة 
Press)‏ yاP»i)‏ فى 1868 من التغطية الصحافة الواسعة «لزيارات 
الأطفائيين إلى ا مناطقهم» وبراميل القطران والمشاعل ووجبات 
الطعام التي تقدم لهم» والخطابات» وباقات الأزهار الجميلةء 
والحسناوات« وكل تلك الأشكال وlلıدlئp« (Griffen and Griffen‏ 
(42 :1978 . 


ESS ES TE ST ND CE 
للاستعراضات العامة والاحتفالات والتسلية» كما ابتكروا طرائقهم‎ 
الخاصة في تبادل المساعدات بما فيها تأمين الجنائز. وباعتبارها‎ 
تشاركهم أصولهم القومية بشكل عام» وكأمر مهم لمدينتهم بسبب‎ 
تباعد مساكنهم وانعزالهاء قامت شركات الإطفاء بالدعوة إلى‎ 
EN تجمعات تجمع أآصوات هؤلاء الرجال في‎ 
السياسية» وقامت بإدخال شبكات الثقة (ksإمساعم اوا٣]) فى السياسة‎ 
العامة الأميركية انتظمت حول الحرفة والإثنية. ومن و‎ 
الأخاءوالدكاكين والمتظمات العانلة فى الخدن المفجرة علي‎ 
اا ا ا ك‎ 
لای ی اد ارا ت ونیا ات عار‎ 
مستوى الوطن.‎ 
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ولکی لا تبدو هذه لارا CE eg‏ تو (Tocqueville) Jaa‏ 
المتوفدة ا أهمية الجماعات التطوعية للديمقراطية في أميركاء 
دعونی آسجل موافقتى الأساسية على تحلیل جایسون کوفمان ۸٥یھل)‏ 
E BD)‏ وأمثالها من المنظمات منذ أواخر القرن 
التاسع عشر (2002 «ةصfسهK).‏ تدعم وثائق بحث كوفمان في 
الاستشمار» خلافاً لإجماع الرأي العام» شدة تدخل هذه التجمعات 
في المدن الأميركية خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. 
ولكنها تعتقد جازمة أن: 

1 - حياة التجمعات تقهقرت بعد الحرب العالمية الأولى. 


2 التجمعات التی تقهقرت خدمت مصالح ا اک من 
خدمتها الصالح العام. 

3 - ازدهرت فی معظمها على تضافر الانعزال وحسن 
العلاقات الاجتماعية» وتوفير الآمن» كتقديم المعونة المتبادلة 
للمهاجرين الجدد والقادمين من إقليم معن . 

4 لذلك فقد ساهمت فى تشطير الحياة السياسية والاأجتماعية 
فی امیرکا. 

5 کان شه ورد اغات الارن مر مدا 


ا 


ومحمودا. 


وتشكل النقطة الأولى جد لکا روت ڊgتi|مp (Robert‏ 
(صه«اد۴ (إلذي يرى التقهقر في المشاركة الطوعية في آميركا آمرا لا 
باس به» ولکنه یوقته بعد 1950) وتیدا سک و کبول (1ەمءهk؟ (Theda‏ 
(التي ترى في بروز المنظمات الهائل منذ أواخر القرن التاسع عشر» 
وما تضمنه من إنشاء التجمعات القومية› وما نجم عنه من فروع 
محلية» واستيعابهاء واندماجها في التجمعات المحلية الموجودة 


‌~ 
~~” 
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سابقاًء وزيادة فعالياتهاء ترى في كل هذا وسائل تؤدي إلى السياسة 
القائمة على المصlحة(‏ ,2000 (Putman, Leonardi and Nanetti‏ 
Skocpo!l 2003; Skocpol and Fiorina 1999)‏ . 

أما النقاط الثانية والثالثة والرابعة» فقد خصّت المعجبين 
الاخ ت الک دو توکفیل (e!اازاue ٣٥٥۹‏ مل ء۸16×i)»‏ الذین یرون 
لمكم ادي ,اجات الطرغة كط راه درا برل عله 
ومعالمَ مميزة للتراث السياسي الأميركي. وتعبّر النقطة الأخيرة عن 
رأي مفاجئ بالنسبة إلى الدعوات المعاصرة لإحياء روح الطوعية» 
فهي تفيد بأن انتشار التجمعات الطوعية مجدداً يمكن أن ينمي مصالح 
الأبرشيات عوضاً عن أن يخدم الديمقراطية. 

ولقد خدمت الرهبنات الأخوية» وجمعيات تبادل المنافع 
Sa UE E a a‏ 
المماثلة في القرن التاسع عشر خدمت المصالح الضيقة قبل تقذمها 
إلى الديمقراطية. ففي خمسينيات القرن التاسع عشر في مدينة 
تورك دت اا خا اة ولات الا اة ا 

مع دخول عام 1852 کان 4000 من 6000 عضو مولودين في الخارج› 

بمن فيهم 2600 إيرلندي مجندين في حرس إِیمْیت 8٩٥٤٤‏ ) 

(2۵ا6. وكتيبة حملة البنادق الأيرلندية (e8ا؟ذنR‏ طءع1)ء والحخرس 

الاير لندې الأمير كي »)[rish-American Guards)‏ والفوجان التاسع 


والتاسع والستين» و1700 ألاني في أفواجهم الخاصة» وحرس 
غاريبالدي (ل4۲1041ع) الإأيطالي» وحرس لافاييت (ع)اء ره aا)‏ 
الفرنسي المرتبط بالفوج الثاني عشر. وفي أقصى الطرف المقابل انضم 
0 مقيم «أميركي» في الطرف الشرقي الأسفل إلى شركات الميليشيا 
الأهلية المتينةء مثل كتيبة حلة البنادق الاٌمیرکية (American Rifles)‏ 
والحرس الاّميركı „(Scherzer 1992: 199) (American Guard)‏ 


وفي ميلوكي (١ء)هس1نM)‏ الواقعة على التخوم» كانت السياسة 
العامة کے الوفت فسه رك غل الخصومات الخظهة س الام كت 
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5 ا ا ا الل 
موضرع الأعكدال انتاهما ادا بقضل الأسيركيين,المترنين عن 
الاخريق )7 .(Conzen 1976, Chapter‏ 

وخلافاً لتأثير النقابات والأحزاب السياسية في تجميع الناس» 
فإن الكيانات السياسية القائمة على الفروق الإثنية والدينية والطبقية 
الجماعي الذي يتجاوزها والذي تشجع عليه آنواع الات 
الأصغرء ولكتيا تعمل على نطاق أوسع. ولکن هده الکتانات 
اا ع ع ا ا ا ت 
تلك الأنواع من المنظمات: فقد دمجت شبكات الثقة المنعزلة 
سابقا» ووصلت على الأقل إلى منتصف الطريق نحو السياسة العامة 
للبلاد» وزودت القادمين للدخول في حياة الجمعيات بخبرة الأخذ 
الا ا ماك ال ها ال کان له دور کن 
التحكم بإقامة الديمقراطية الأميركية. 
مفاهيم أساسة 

E‏ نفهم ماذا كان يحدث فى الولايات المتحدة فى القرن 
التاسع عشر»ء نحتاح الآن إلى إعادة تعقيد العلاقة الأساسية بين الدولة 
والمواطن بطرق مختلفة ثلاث : من حيث المراجع العا س ال 
ترط المواطنين 'بالدول وهن حخيث موقع الوسطاء فى العلاقة بين 
الدولة والمواطن» ومن حيث العلاقات السياسية لشبكات الثقة. 

اولاء المراجع السياسية تشمل الامتيازات والعقوبات التي تؤثر 
في مشاركة الناس في السياسة العامة. وتنقسم المراجع السياسية 
یی عام ا قوة الاكراه والقمع› وقوة راس المال: وقوة 
الالتزام. ویشمل الإاكراه والقمع کل وسائل التصرف الى حال 
اال کے د که اغ ار و ا ی د 
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الممتلكات» أو حيال الحفاظ ا على العلاقات a‏ ۰ عناصر 
المجتمع» فهي تستخدم مختلف الوسائل» مثل: > والقوی 
TT‏ ی e‏ 
المنظمة في فرض العقوبات» كما يفيد تنظيم قوة الإكراه والقمع في 
تحديد طبيعة نظام الحكم» فمع قلة تكرار عمليات الإكراه والقمع 
تصبح كل أنظمة الحكم ضعيفة» بينما تكون جميع أنظمة الحكم 
ذات المستويات المرتفعة من الإكراه والقمع قوية ومنيعة. وبالمقارنة 
مع مثيلاتها في القرن العشرين» فإن الدول الأميركية في القرن التا 
عشر لم تستخدم إمكانياتها الواسعة في الإكراه والقمع. هذا بالاأضافة 
الى ان کر ا ا ب لے ال ا ا الات ودا 
لكان 

وراس المال بعتي دة الخضادر الاد العلخرو مه والمقو اة الى 
EONS SO EE‏ 
ما يقع على هده المصادر من تداعيات. وتستطيع أنظمة التي 
a FUE‏ الحكام المباشرة ۔ مشلا ۔ على 
الموارد الطبيعية» وغير المقيدة ة بالإكراه والقمع) استبدالها إلى حد ما 
E‏ ا e‏ وبرضوخ رعاياها من السكان» إلى إكراههم 
وقمعهم المباشر. وباعتبارها مركزا للنظام الرأسمالي الذي يزداد 
ضخامة» تخلصت دولة الولايات المتحدة من رأسمالها الوفير» ولكن 
بالاتفاق والالتزام مع الرأسماليين الكبا 

والإلزام يعني العلاقات بين الأشخاص والجماعات والهيئات أو 
المواقع التي تعزز من اعتبارها لبعضها البعض» فاللغة المشتركة» 
على سبيل المثال» تربط بين الأشخاص والجماعات من دون الحاجة 
إلى فرض الإكراه والقمع أو قوة رأس المال. ويختلف التنظيم 
المحلي للالتزام بشكل لافت كما تختلف هيئات القمع والإكراه وقوة 
رأس المال. وقد يأخذ الالتزام شكل المشاركة في الدين» أو الإثنيةء 
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أو العلاقات التجاريةء أو التضامنات الناشئة عن التعامل والميول 
والأذواق الواحدة. . . وكثير غيرها. وبمقدار ما تصل الالتزامات من 
هذا النوع بين الحكام والمحكومين» فإنها تقف بديلا جزئياً عن 
القمع والإكراه وقوة رأس المال» كما إن الالتزام قد يتحول ضد 
حكومة ماء كما حصل فى الشمال والجنوب فى مقدمة الحرب 
الأهلية. ۰ 

ثانياء الوسطاء. حافظ بعض المواطنين في معظم حقب التاريخ 
على تماس مباشر مع دولهم» فهم يحققون ذلك عادة مع السلطات 
المسؤولة في الدولة من خلال الوسطاء ذوي النفوذ الذين لهم 
استقلالهم الذاتي تقريباء ثل ملاك الأراضى وأمراء الحرب» 
والقساوسة» ورؤساء العوائل. وقد أقامت الدولة الأميركية بعض 
التماس المباشر مع مواطنيها من خلال مؤسسات وطنية» مثل 
خدمات البريد ودائرة جباية الضرائب: 


ولكن حتى في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر مر 
معظم التفاعل بين المواطن والدولة عبر نوعين من الوسطاء: 
الكيانات الرسمية التي تعبّر عن مصالحها المفترضة وأعضاء من طبقة 
الا لنت مسحو فة ال كوفة 

في الزمرة الأولى تقع النقابات والأحزاب السياسية» والاتحادات 
ذات المصلحة الخاصةء والكنائس» واالانيّة أكثر) مجموعات ناشطى 
اكات ا و ا ا 
الحاضت وعدداً من المتنفذين (مثل جورح جونز (ئصطەل CEE‏ 
الذي قدم المحاباة مقابل التأييد السياسي). وبوجود هذين النوعين من 
الوسطاء» نستطيع أن نرى أن أنظمة الحكم لا تتحول حصرا إلى 
علاقة بين المواطنين والدول» ولكنها بالضرورة تشمل عددا من 
العناصر السياسية التي تتمتع جزئياً بالاستقلال الذاتي. كما ينطوي 


155 


والخواطين والعناصر من دوي المتاضبت استاس 


الا الغلاقات السباسة لشكات الفةة خلال الحقة الطررلة 
نفسها من التاريخ الإنساني» الذي بقي التفاعل فيها بين الدولة 
والمواطن غير مباشر في آغلبهء بقي الناس يجازفون دائما بالقيام 
بمشاريعهم الجماعية القيمة» كالطوائف الدينية السريةء والتجارة بين 
أماكن بعيدة والحفاظ على ذرياتهم بواسطة شبكات الثقة. وبقي 
أعضاء شبكات الثقة يعزلون أنفسهم عن سلطة الدولة بقدر ما 
يستطيعون ٠»‏ فقد كانوا يدركون أن الحكام الذين يتمكنون من 
السيطرة على شبكات الثقة إما أن يخضعوا تلك الشبكات لمشاريع 
ذويهم الخاصة» أو يشلوها بالاستيلاء على مصادرها التي تعول 
عليها. 


ومع ذلك» فقد اندمجت شبكات الثقة بين الحين والآخر في 
ER E NR EDE ELE E‏ 
لانعزال شبكات الثقة التي جرت في التاريخ عن السياسة العامة 
للدولة» وقد حدثت تلك الاستشاءات فى إحدى طرق ثلاث: بشكل 
وغيرهم من الوسطاء الأقوياء» وبشكل مباشر أكثر» من خلال عناصر 
تمثل مصالحهم الجماعية علنأ» وحتى بشكل مباشر أكثر وأكثر» 
بواسطة ترتيبات تتحكم بها الدولة» مثل: حكم رجال الدين» 
والفاشية» والضمان الاجتماعي. 


Charles Tilly, Trust and Rule (Cambridge: Cambridge University Press, (5) 
2005). 
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EE N 
السياسة العامة للدولةء فإذا بقيت شبكات الثقة الأساسية التي ينشرها‎ 
المواطنون أثناء متابعتهم مشاريعًّهم الجماعية الكبرى معزولة عن‎ 
الساسة العامة عندها ل تكزن غك المو اجن سرن وان قلا‎ 
للمشاركة في السياسة» والحوافز الأقوى ليحموا علاقاتهم الاجتماعية‎ 
من تدخل السياسيين. مثل هذه الأوضاع تجعل الترجمة الفعالة‎ 
المستمرة لإرادة المواطنين الجماعية والمعلنة إلى عمل أو تصرف‎ 
تقوم به الحكومة اھ سال رتا من دول القيام بثورة. إلا أن‎ 
الاندماج الكامل على هيئة حكومات دينية أو حكومات القلة المنتفعة‎ 
سليلة العائلات والفاشية يضغط على إمكانية إقامة الديمقراطية حتى‎ 
يزيلها تماماً. وهو يقوم بذلك» كما توحي به البنود من 1 إلى 5 من‎ 
القائمة في الإطار 4 _ 1 وذلك بعدم ترجمه اللإرادة الجماعية‎ 
للمواطنين - التي جاءت نتيجة التفاوض - إلى عمل أو تصرف تقوم‎ 
به الدولة.‎ 


الإطار 4 - 1: الاستفناءات التاريخية الكبرى لعزل شبكات الثقة عن السياسة العامة 

1 - شبكات الثقة على هيئة طوائف دينية» ومجموعات قرابة» أو شبكات تجارية 
أقامت أحياناً أنظمتها المستقلة في الحكم. 

| E E TE 

i OSG E N 


الطوائف الدينية) على السلطة في أنظمة تتمتع بالسلطة سابقاً. 

4 - مع استيلائهم على السلطة» كثيرأ ما أسس الحكام شبكات ثقة خاصة بهم» 
على هيئة تحالفات زواج أسرية» وأنظمة محسوبية داخلية. 

5ل الال موا قاست الانطمة التو لة والدتة ادال كات هه قاتة 
كثيرة في أنظمة حكمها الفاشي . 

6 - تضم الأنظمة الديمقراطية شبكات ثقة بصورة جزئية وطارئة في سياستها العامة 
للدولة. 


197 


ج 


فكيف لناء إذأء آن نعلم أن شبكات الثقة قد أدمجت في 
اللا اا ا کی م ر ت هن ااا 
O E a E mi‏ 
الاندماج» فهي تشمل البحث الهادف إلى حماية الدولة أو تفويضها 
اونظ يات التي TEE O E‏ والتزام مصادر وأعضاء 
شبكحات الثقة» نحو خدمة الدولة» وحتى ما هو أخطر من حيث 
التجارب التاريخية: توسل تخل الدولة المباشر في إدارة شبكات 
الثقة. وبشكل عام» فإن هذه العلامات تبين آن الناس لم يعودوا 
يسعون إلى وقاية شبكات ثقتهم من إشراف الدولة وتدخلهاء وأنهم 
أخذوا يعتمدون على الهيئات الحكومية في تسيير أمور مشاريعهم 
القيمة البعيدة المدى الجماعية والمحاطة بالمجازفة الشديدة» بحيث 
اسا ووا فا اک ایو 


الإطار 4 - 2: علامات تشير إلى انضمام شبكات الثقة في السياسة العامة 
العالم المعاصر سنلاحظ انضمام شبكات الثقة إلى السياسة العامة للدولة إذا 
رأينا كثيرا من الناس في نظام سياسي معين يقومون بعدد من الأشياء التالية : 
انشا جماغات مرف ها علا و جمحات تخاون متادل» وا ات و نادات 
وطوائف دينية» وجاليات› أو السعى إلى الاعتراف بمثل هذه المنظمات التى 
ا ا ٠ ٠‏ 
٭# سلوك طرق الصداقة» وصلة القرابة» والعقائد المشتركة» والأمن والمشاريع 
التى تنطوي على مجازفات كبيرة ضمن هذه التنظيمات. 
الساع لار د الااذت الا ي الج الرطى وقرى ارط 
# إدخال الأولاد للدراسة فى المؤسسات التربوية التى تديرها الدولة. 
aoa AOS SO‏ 
# السعي (أو على الأقل السماح) بإجراء التسجيل لدى الحكومة للأحداث 
الهامة» مثل الميلاد والوفاةء والزواح» ثم استخدام هذا التسجيل للمصادقة 
على الصفقات القانونية. 
# تقديم المعلومات الخاصة للمنظمات العامة والسلطات من خلال عمليات 
الإإاحصاءء والتقييمات وطلبات الحصول على خدمات. 


3% 


س 


158 


| # إيداع العقود الخاصة للتنفيذ بإكراه وقمع الحكومة. | 

: # الطلب إلى العملاء الحكوميين معاقبة أو منع ارتكاب المحظورات من قبل 
الأقارب» والطوائف الدينية أو الشبكات الاقتصادية. 

ا م العروض القانوئية التي تضدرها الحكومة في الصفقات e‏ 
وفي E‏ 

# شراء السندات المالية الحكومية بالأموال (مثل المهر) المخصصة للحفاظ على 

| الروابط بين الأشخاص. | 


# الاغتماد غل العاص ن الشياسيين و أو دوا الحكومة ف الخدمات الخوة 


وفي الخبرات الأوروبية» نبدأً بمشاهدة لمحات من اندماح 
شبكات الثقة في أمكنة مثل الجمهورية الهولندية خلال إالقرن السابع 
عشر. وبين ماریولین ت هارت (832 i«1عامزءة)‏ أن الدولة 
الهولندية البجحديدة» خلافا لمنافساتها وسات سىق ر عت 
بثقة ممتازة خلال القرن السابع و الأراضي الت دة 
في القرن السابع عشر ضد إسبانيا إلى تعزيز المالية العامة اقتصاديا 
وتنظيميا في ذلك النظام التجاري الممتاز. وفي هذا السياق» بداً 
A O TR E TEN O E RR‏ 
الخكرهةء اوبذلك تارولون معرفة أقدار عائلاتهم تجاه أقدار نظام 
الحكم: 

إن النجاح الذي تحقق جزئياً في هولندا يمكن تفسيره بأن المستثمرين 

الرئيسيين كانوا الحكام والسياسيين أنفسهم. وكانوا على مقربة مريحة 

من استلم منهم وتعاقدوا على الديون. وأحيانا كانت قياداتم 

السياسية نحنهم على توظيف آموالهم لكي يدفعوا غيرهم للتوظيف. 

کا إن اة الاغاوة تفت انها وره عالة من البعظرة الساسة 

اللحلية. وقد وجدت استشثمارات مضمونة أخرى في الأراضي 


والبيوت› ولکن 2 دخځول عام 0 کان مبنغ زامن امال الممته 
فی سندات حكومية قد تجاوز کل ما عداہ (178 :1993 )H2۲۲‏ . 
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وا كرتا ت هارت بان تة الهو رة المولكة اله فة هه 
قطاعات› هي التي سهلت عمل الوسطاء السماسرة الذين شغلوا 
مناصب فى البلديات والمقاطعات والحكومة الوطنية» وقد كان لهم 
دور في الجمهورية الهولندية السابقة والناضجة في انضمام کات 
الثقة التي تضم النخة ;1995 (Adams 2005, Davids and Lucassen‏ 
and Prak 1991(‏ ,2002 eteاG‏ . وقد استغرق الوقت قرنين اخرين قبل 
ا ذا الأوروبيون والافتر كود الشتمالك باستشثمار أجزاء رة من 
موفوراتهم فى السندات المالية الحكومية. 


على كل حالء عاجلاً أم آجلاء انتشر الاستثمار على نطاق 
مجازفة على المدى البعيد» وحتى عندما لم تكن شبكات الثقة 
القائمة عندهم تستطيع أن توفر لهم الحماية المناسبة. في تلك 
الأوضاع أصبحت الحكومات» أو العناصر السياسية التي تستطيع 
إما دعم الشبكات القائمة أو إيجاد بدائل لها حلفاء» أصبحت أكثر 
جاذبية للناس» أو على الأقل خف عدم جاذبيتها. وکما يوحي 
الخال الهو لندي»› فان ظروفاً الع تزید من جادية کا ت إالثقة 
دات اللات الستاشسة لدئ طت واسع من الجمهورء E‏ ف 
اا اتات ار کک ی کا ر ی 
نين و معاهدة سلام ۴ تدعم قوة إحتلال مالية حكومة منهزمة 
ET‏ تعوض خسارة» وكکما يجري حين يؤڙدي التوسع التجاري 
ا فرض ضرائت حدیده للحصول على مصدر للدخل»› وكذلك 
قيام الحكومة بالتزاماتها لمصلحة قطاعات جديدة كبيرة من 
السكان» كما عندما يصبح المقيمون من غير المواطنين ليس فقط 
مقو لين ا برنامج الرفاه الاجتماعي»› بل بستطيعون قبضص فوائده 
انشا 


# 
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معضلة الديمقراطية 

كيف يمكن مثل هذه العلاقات أن تؤثر في الديمقراطية؟ يضع 
روبرت بوتنام في كتابه عن إيطاليا والولايات المتحدة العلاقات بين 
الثقة والديمقراطية فى مكان بارز على الأجندة الخاصة بالنظرية 
الديمقراطية» من و يقدم E‏ 
الثقة والديمقراطية. كتابه هذا - بعنوان تفعيل الديمقراطية ع۸ ۸1) 
Democracy Work)‏ - يقدم الدليل على العلاقة الهامة بين مساهمة 
الجمعيات المدنية غير الحكومية في إقليم في إيطاليا وفعالية 
المؤسسات الحكومية الملحوظة في الإقليم نفسه: فكلما زادت 
المساهمة زادت فعاليتها. 


ثم يحدث تحول نظري على جانبي الرأي الذي يطرحه بوتنام» 
فعلى جانب المؤسسات الحكومية يتجه بوتنام إلى تعليل المزيد من 
فعالية المؤسسات بأنها ظاهرة أكثر ديمقراطية. وعلى جانب التعامل 
الاجتماعى» ومعايير التبادل» وما بنته الثقة على أنها وثيقة الصلة أو 
حتی عناصر اوتنه واضطراد هذا الدمح المزدوج یو صله في کتابه 
إلى الجملة النهائية «لن يكون بناء الرأسمال الوطني سهلاء ولكنه 
المفتاح لنجاح الديمقر إطa“«‏ :1993 (Puttman, Leonardi and Nanetti‏ 
(185 . 

وبشکل ممائل »› ت الولايات الوت ةة ينتقل بوتنام بسر عة من 
التعامل المدنى إلى الديمقراطية : 

ليق اط لا تطلت أن بكرن الارن دمن غر انان ول 

بكل بساطة تفترض أن معظمنا في أغلب الأحيان سيقاوم الإغراء 

باقتراف الغش. ويقرّي رأس الال الاجتماعي» كما توحي الشواهد 
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باستمراز» أفضل خصضال ذواتتا وآغلاها. كما إن أداء موؤسنساتتا 
الديمقراطية يتوقف بشكل محسوب على رآس الال الاجتماعي (المصدر 
نفسه» ص 49{ . 


إذاء وفي أحسن الأحوالء نستطيع أن نصل من تحليل بوتنام 
إلى استنتاح متواضع : ضمن أنظمة الحكم الديمقراطية نسبيا في 
السابق» فإن الناس الذين يتعاملون مع المنظمات المدنية (أو ربما 
المنظمات ذات التوجه للمصلحة العامة) يحتمل أكثر أن يفوا 
بالتزاماتهم الجماعية» ويسعوا لأداء أفضل للحكومة» ويثقوا بأبناء 
بلدهم من المواطين_. هدا ارائ درن فخ وله 
خلا كا عن الخلدةة النة بين الدقراطة اة 

ولق اء مرو الديمقر اة المحدترن رعا روات رل 
NE‏ ك 

1- کما یبین تحلیل مارغریت لیفی (e۷iءا]‏ ع4۲ )M‏ للتوافق 
llئطlرg (Contingent Consent)‏ )1997( « ن التعاون مع آي حكومة 
على أساس الالتزام a e‏ > يتوقف على الأقل 
بأن يقوم الأخرون تحمل اجراء لا باس بها من أعباء الخكرمة 
فيسددوا ضرائبهم ويؤدوا خدمة E‏ وهكذا. 


2ن المفترض .أن تنطلت الديمق ر اطبات مسونات :اع ن 
الثقة E‏ ا السلطة 


Nancy Bermeo, «Civil Society after Democracy: Some Conclusions,» in: (6) 
Nancy Bermeo and Philip Nord, eds., Civil Society before Democracy: 
Lessons from Nineteenth-Century Europe (Lanham, MD: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2000). 
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3 - إن تناوب الأحزاب على تولي السلطة يعتمد بثقة الذين هم 
خارج هذه السلطة» لأن دورهم في توليها آتِ» أو على الأقل سيلبي 
مصالحهم القائمون عليها. 

4 - من وجهة نظر معظم العناصر السياسيين» فإن الديمقراطية 
هي بحد ذاتها نظام أكثر عرضة للمجازفةء والآحداث الطارئة من 
أنظمة الحكم الأخرى» ولذلك فإن العناصر التي لها ثقة كبيرة بما 
ستنجم عنه السياسة الديمقراطية هم الذين سيتعاونون مع النظام 
أصلا. 

كل هذه الطروحات تجعل من وجود مستوى معين من الثقة 
شرطاً ضروريا للديمقراطية» فهي تعني أن التقهقر البارز في الثقة 
واو اط روات ار ا غا انال 
القائمة على الفاشية والمحسوبية يمكنها أن تطيل 0 في الحكم 
بو انت ادد م الثقة» وذلك خلافا للأنظمة الديمقراطية. 

ويربط مارك وارن («eء۲دW‏ kاهM)‏ بدقة الطروحات الأربعة 
بعضها ببعض» بإشارته إلى التناقضات بين السياسة العامة والثقةء 
فالسياسة عند وارن تشمل النزاعات حول البضائع» والضخوط 
للاشتراك فى العمل الجماعى» ومحاولات التوصل إلى قرارات 
جماعية ا )311 :1999 „(Warren‏ وكل هذه الطرائق - النزاعات 
(حول البضائع» والعمل الجماعي» ومحاولات التوصل إلى قرارات 
جماعية ملزمة) تحصل على نطاق واسع في السياسة العامة 
للديمقراطيات. ولكن تلك الطرائق هى بالضبط التى تهدد الثقة التى 
قان ن ال عات ا ااام رلت ان 
والعمل الجماعي يستدعي حدود «نحن - هم) (إعطا-وں) إلى لعب 
دورهاء والقرارات الجماعية الملزمة تعني عدم المساواة في تحقيق 
مصالح الأفراد والجماعات. ولذلك تتطلب الديمقراطيات ثقة أكبر - 
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على الأقل بالنسبة إلى نتائج الصراع السياسي - من أشكال أنظمة 
الحكم الاخرئ؛ فيمكتا ان تسى ضاغة وارن مخضلة الدنة اة 
فى الثقة. 


E O E E 
الحل المحافظ الجديد» وحل الخيار العقلانى» والحل المتأنى.‎ 
فرانسیس ا‎ 0 EE فالرآي المحافظ الجديد» الذي وضع‎ 
ان اة الو دة اف ي‎ jay «(Francis Fukuyama) 
الا هو ا ال و داقر ارات الجاع ة ال ها‎ 
RE aS 0 
نوع أو و آخر من الثقة: الجماعات الطبيعية والأسواق. ومقاربات‎ 
الخیار العقلانی› التی یمثلھا راسل ھاردن («اdإھ۸ اeویںR) تری فی‎ 
a الثقة اعتقاد اا‎ 
A NS OE E a 
۰ الآداء النافع هي التي تفيد في حل معضلة الديمقراطية.‎ 

أما الحل المتأني الذي يفضله وارن نفسهء فهو يجسّد الثخرة» 
E LS CL E N‏ 
الا e‏ تولك الغ لكر و جود الق يهل الكراسة المتانة: 
ST ENS POR PONT‏ 
AN NEN ANE‏ 
المتأنية من الثقة لوحدها sS‏ ۰ 

وفي e‏ نفسه تعالح مناظرتي معضلة الديمقراطية» ولكنها 
تعید قولہتها جذرياء وتقترح حلا رابعاء فلاعتبارها الثقة علاقة يضع 
فيها فريق واحد على الأقل مشاريعه القيمة عرضة للأخطاء والفشل 
وإساءة التصرف من قبل فريق آخرء فإنها تلاحظ أن مثل هذه 
العلاقات تتجمع حول شبكات متميزة» عندما تستمر المخاطر وتزداد 
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على مشاریع الفريق | لقَيّمة. ومع أن معظم شبكات الثقة قد نشأت 
تاريخيا بمعزل عن السياسة العامة» فإنها تنشأً أحيانا ضمن عناصر 
سا وک ا ات او ف اک د و 
تقاعد المحاربين القدماء). ومع ذلك يجب أن نشكك بأن تستطيع 
اتحادات من هذا القبيل أن تمسك بمفتاح المشاركة الديمقراطية). 
وا ع ا ت فاا اران ال اقات د 
شبكات الثقة والسياسة العامة لها أهميتها الكبيرة» فهي التي تتحكم 
بإمكانية التوافق المشروط. وبالتالي ترجمة إرادة المواطنين الجماعية 
EI Cm‏ 

ولذلك» فالأمر المفاجئ أن يصبح وجود نوع من عدم الثقة 
ضرورياً لإقامة الديمقراطية» فالموافقة المشروطة تستتبع عدم 
i E E‏ بطريقة سليمة» توقيعا على 
بياض» فهذا ينطوي على التهديد بأنهم إذا لم يتصرفوا طبقاً لرغبة 
المواطنين الجماعية المعلنة» فإن المواطنين لن يخرجوهم من الحكم 
فقط بل سيسحبون تجاوبهم مع الأنشطة التي تقوم بها الحكومة» مثل 
الخدمة العسكرية والعمل كمحلفين وجباية الضرائب. وبتعبير ألبرت 
هیر شمان (۳21طء‌ء8ir .)Ab ert‏ قد يُظهر المواطنون الديمقراطيون 
الولاء خلال أزمات الدولة المقلقة» ولكن في الأحوال العاديةء هم 
يستخدمون التصويت الذي يدعمونه بالتهديد بالخروج (Hirschman‏ 
(1970 . 

ا ی وة الط هن دور حول کف 
نربط بين تلك المشاريع القيمة والشبكات التي تديرها وبين السياسة 
العامة من دون إلحاق الضرر نائ E EN E CEE‏ 
العامة» فالعلاقة ستنجح فقط بالتوافق المشروط من جانب أعضاء 
شبكات الثقة» فصرف الدولة النظر عن الإكراه والقمع وتوجهها إلى 
دمح رأس المال بالالتزام يؤدي إلى إحراز التوافق المشروط. 
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ولذلك »فان مسار:إقامة الديمقراطة يلف كرا تعا لما ذا كانت 
العلاقات السابقة بين شبكات الثقة والحكام هي علاقات حکم فاشي 
آم ديني أم حكم أرباب المحسوبية آم المراوغة المفضوحة. 


فعلى سبيل المثال» تتوقف إقامة الديمقراطية على ابتعاد الحكم 
عن الإكراه والقمع› وتخفبف سيطرة الحكومة على ا الغثقة 
أرباب المحسوبية» تتوقف إقامة الديمقراطية على إضعاف وساطة 
أرباب الأعمال» وعلى المزيد من الإدماج المباشر لشبكات الثقة في 
السياسة العامة. ويقدم ماتيو كليري (yإهءا٣‏ سعطاة) وسوزان 
ستوکس (5 )ها8 «4وا8) «سيناريو مصمماً بہراعة» يشرح كلا من 
نظامي عملية وحدود إدارة رباب الاغغال وعملائهم . 
في المجتمع الفقير والمنقسم طبقياً تقام الديمقراطيةء فالفقر وانعدام 
الاو اة نان لا ات الا هن ار ات ا 
(ismاienteاc)‏ : مقايضة أصو ات الناخبين والدعم السياسي بدفع مبالغ 
مالىة صعغبرة خاصهة للناخبين. وتعمل هذه المزاينة قط حینما يندمج 
النااخبون وسماسرة السياسة بشكل وثيق مع الشبكات الشخصية» 
الشبكات التي تسمح للسماسرة بمعاقبة أفراد الناخبين الذين ينشقون 
عن عقدهم الضمني واعتبارهم «(مسؤولين معاندين» عن أصواتہم» 
فالمزابنة هى إذا بالضرورة شكل من السياسة شخصى جدآ» فهو 
يتطلب من الناخبين أن يقوموا بأعمال لا يمكن ذكرها كاملة من قبل 
حزب أرباب الأعمال» مثل التصويت لرشحين مقابل قبضهم 
الضدقات: ولتامان التجاوب وتلبية طلباتہم تستغل الأحزاتب علاقات 
الصداقة والئقة بزبائنهم (10 :2006 .(Cleary and Stokes‏ 


ويشير كليري وستوكس» وبحق» إلى أن نظاما كهذا يضخي 
بالمسؤولية من أجل الولاء. وعلى كل حال» إذا كان تحليلي لتجارب 
القرن التاسع عشر صحيحاأًء فإنه يلعب دوراً حاسماً في وصل 
كات الثمة المغغرلة عانقا ابال اة العامة لللاة 
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أما بشأن الاتساع والمساواة والمشاورات ذات الالتزام المتبادل 
والحماية» فإن انضمام شبكات الثقة إلى السياسة العامة يؤثر مباشرة 
في المشاورات المتبادلة الملزمة. وإلى الحد الذي يدمح الناس 
شبكات ثقتهم في السياسة العامة» فإنهم يبدأون بالاعتماد على أداء 
الحكومة في الحفاظ على تلك الشبكات» كما إنهم يكتسبون ساطة 
فردية وجماعية من خلال علاقاتهم مع الحكومة التي SES‏ 
الشركات واسطتها» فتصبح لهم لا تفتر بأداء الحكومة. أما 
المخاطرات» فهي التي تشغل بالهم» فدفع الضرائب» وشراء 
السندات الحكوميّة الماليةء» والإدلاء بمعلوماتهم الخاصة لمسؤولي 
الحكومة» والاعتماد على الحكومة في الاستفادة والمنافع» والتخلي 
عن أعضاء شبكاتهم لأداء الخدمة العسكرية. . . كل ذلك يمتن تلك 
المصلحة ويعزز مساومتهم الفعالة بشأن شروط الوفاء بطلباتهم. 

ويشارك المواطنون ذوو المصلحة ويكثرون من أنشطتهم بشكل 
عام في الانتخابات» والاستفتاءات» ومحاولات الضغط والتأثير» 
واكتساب عضوية مجموعات المصالح» وتعبئة الحركات الاجتماعية› 
وجاك امار هغ الساسين :وها ما بكرن فى اة 
المطاف. وبالعكس» فإن قطاعات السكان الذين يسحبون شبكات 
تقتهم من السياسة العامة للبلاد لآي أسباب كانت» يضعفون من 
اهتمامهم بالاداء الحكومي» وبالتالي حماستهم للمشاركة في السياسة 
العامة الديمقراطية. وعلاوة على ذلك فإلى الحد الذي يستطيع معه 
الأغنياء الأقوياء شراء موظفي الدولة اة انرون بدوائر الحكومة 
التي تتعلق بمصالحهم» فإنهم يضعفون السياسة العامة للبلاد بصورة 
مضاعفة: وبسحبهم شبكات ثقتهم والحط من فاعلية مشاورات 
المواطنين الأقل حظا. 

وهناك ثلاث طرائق تدمح شبكات الثقة في السياسة العامة: حل 
شبكات الثقة الانعزاليةء واندماج شبكات الثقة التي كانت انعزالية في 
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السابق» وإقامة شبكات ثقة جديدة على اتصال مع السياسة العامة. 
هذه الطرائق ضرورية» فمن دونها يفتقر المواطنون إلى الدافع 
لمواجهة مصائب السياسة الديمقراطية » ويستطيعون الانسحاب بسهولة 
فن الستاسة العامة خندها ته الامور ضدهم» فشبكات الثقة 
المدمجة تشجع المواطنين على تغليب اختيارهم الإدلاء بالآأصوات 
ات 


أما انتكاس تلك الطرائق» فيؤدي إلى انسحاب شبكات الثقة من 
السياسة العامة. تذكروا تحليل الفروقات بين إقامة الديمقراطية 
E E EL E O UD‏ 
لديف اطه ف فاا و لار غ لاست للات غل الاه 
NR SS OE A‏ 
الآكبر التي يستطيع المتنفذون بها أن يسحبوا شبكات ثقتهم الخاصة 
من التدخل المباشر في السياسة العامة. ويستطيعون أن يفعلوا ذلك 
بوسائل» من قبيل فرضهم سيطرة خاصة على أجزاء من الدولة» 
وشرائهم خدمات خاصة»ء مثل التعليم وتأمين الحماية أكثر من 
استخدامهم تلك التي توفرها الدولة لعامة الشعب» وشرائهم تعاون 
موظفي الدولة بدلا من أن يلجأوا إلى التأثير فيهم من خلال 
اما 


وعلى كل حال فإن إدماج شبكات الثقة في السياسة العامة 
للدولة ليس هو الشرط الكافي لإقامة الديمقراطيةء فأنظمة الحكم 
الفاشيّة وحكومات رجال الدين هي كذلك في النهاية تدمح شبكات 
الثقة. ومن أجل التفسير الكامل لإقامة الديمقراطية» علينا أن ندرس 
أيضاً مجموعتين أخريين من الطرائق: 1 - إزالة التفاوت بشكل حاسم 
(مثلاًء فى الطبقة الاجتماعيةء والجنس» والعرق) من السياسة العامة 


ص 


الول 2 تجويل السلطات ال حجري عير اط الدرلة ده 
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خلال: () توسيع المشاركة السياسية» (ب) التساوي في المشاركة 
اة (ج) تعریر السيطرة الجماعية على الحكومة» و(د) 0 
الط القع الع الل تمارمها الا الاة جن ف 
عملا الحكومة. وهدذه الإجراءات بمجموعها (انضمام سبحات إلثقة» 
وغرل او تيد الفارت الطقي و ريل اللطات الا خرق .غر 
ذات التزام متبادل بين المواطنين والدول التي تشكل الديمقراطية. 


العودة إلى الولايات المتحدة 

عندما ننظر بدقة في شؤون السياسة الأميركية في القرن التاسع 
ر ا ا ن ا ا 
لأهل البلد المواطنين على حساب المهاجرين» والتعصب الأعمىء 
A,‏ کے ری ون کی 
PEED N EN CEO PE‏ ا اعا 
المعارف الشخصية وفرّطت بالمسؤولية كسبأ للولاءات» وفرضت 
E ET CTC CEE Ip E EES‏ 
استقرت على استبعاد غير العملاء» وبالإكراه غالبا 


ویلاحظ ریتشارد بنزل (e1ئ8e۲‏ 1۲۵نR)‏ في ختام استطلاعه 
الرائع للانتخابات التنافسية خلال أواخر القرن التاسع عشرء القيود 
المشددة على دخول معترك السياسة في أمیرکاء وش :ان أن الذي 
يیتصف بکونه ناخباً هو : 


الال لري الرلرد في ار كات الان اراي الك 
ومن دول مواجهة اى وا عند صندوق الانتخابات. قام اال 
هؤلاء الذكور بالإقبال على التصويت بمعدل أعلى من أي زمرة أخرى 
في التاريخ الأميركي. أما ھک فقد واجهوا الحواجز الرسمية أو 
التمييز الاجتماعي من نوع أو آخر» فعلى سبيل المثال» مُنع الجنوبيون 
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والبيض من سكان الولايات الواقعة على الحدودء بحجة الشك في 
ولائهم» آما السود الشماليون أو الحنوبيونء فقد كان يُعتقد 
بقصورهم ذهنياً وحضارياء أما المنتمون إلى طائفة المورمون في 
الغرب» فكان يُنظر إليهم كهراطقة غير أخلاقيين (غير أنهم غَيّروا 
عقيدتهم في ولاية يوتا (ط4٤ا)).‏ كما إن المهاجرين من سكان المدن 
جرى استيعابهم جزئياء وبذلك كان تفهمهم للمؤسسات والمثل العليا 
الأميركية مغلوطا. ولم يسعف الأمر كون الكثيرين منهم كاثوليكيين» 
وحينما طالبت هذه المجموعات بحقها في الانتخاب - وكلهم فعلوا 
ذلك - أصبحت أعمال الاقتراع مشحونة بالتوتر» وسرعان ما زاد 
ذلك في العنف والتزوير والإرهاب (287 :2004 1عيع8). 


وينتهي بنزل إلى القول بأن استعمال العنف الجسدي لإبعاد 
N a an‏ 
للشبهة والشك (المصدر نفسه» ص 290). ومع ذلك» فإن النهح 
المفعم بالصراعات الذي يصفه كان على النقيض مما ذكره يزيد من 
حظوظ الانتخابات» ويشجع المساعي التنظيمية لمصلحة الطبقات 
المتردة .ويزعسشن روانط ين كات التفة .تلك الطقات والسناسة 
العامة . 

وبالرغم من استبعاد الرق والنساء بالجملة من صفوف الناخبين 
على مدى القرن التاسع عشر»ء فإن مستويات المشاركة السياسية 
ارتفعت بشکل واضصح في الولايات المتحدة. وتراجعت مواصفتا 
التملك العقاري ودفع الضريبة للحصول على حت التصويت بسرعة. 
ومع ازدياد عدد الولايات في أميركا في النصف الأول من القرن 
.)Keyssar 2000: 50-51(‏ كما ازداد الأفراد الذين صاروا يتمتعون 
بحق الانتخاب فى كل دورة انتخابية وأخرى. ويعطى الشكل 4- 1 
a‏ 0 
الانتخابات الرئاسية مقابل إجمالى wıJlکlن ro U. S. Department‏ 
of COREE 1975: I, 8 and II, 1073-1074)‏ . وقبل انتخابات سنة 
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4 تنوعت أساليب الولايات في إحصاء الأصوات كثيراً في حساب 
و و ق و ت ت 
الإإحصاءات معقولة» ففي ذلك العام (1824) انتصر أندرو جاكسون 
(Andrew Jackson)‏ على جون کوينسى |دjal (John Quincy Adams)‏ 
Sl O‏ ۴ فوو الا سم ات هری کدی 
yy (Henry Clay)‏ ليام ه. کراوفورد )Wiliam HB. CN‏ . ولکن 
بسبب عدم وجود أغلبية في أصوات الناخبين» عين مجلس النواب 
ادامز» وفاز جاکسون في المجلس الاخر. 


لقد اقترع في (1824) حوالى 356000 رجل» هم حوالی 3,5 
في المائة من مجموع السكان (الرجال والنساء البالغين والأطفال) 
البالغ 10,4 مليون. وفي انتخابات (1828) (التي كان فيها جاكسون 
أيضا مرشحاأ ضد أدامزء فاز جاكسون هذه المرة)ء فقد ارتفع عدد 
الناخبين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف وبلغ 9,4 في المائة من مجموع 
الات وة لكف الف وا يغذهاء وبسيج التمو الرع فى عد 
N N TE ET NT RRC‏ 
إلى قرابة 20 في المائة في سبعينيات القرن التاسع عشر (وبالطبع› 
راد رر اليد كتير عة الاكرو البالفن التين بى ل 
التصويت» ولكن التمييز المدعم بالعنف ضد السود أبعد في الحقيقة 
معظم السود عن الانتخابات ولعدة عقود من السنوإات في ما بعد) 
وحدثت الاستفناءات الكبرىئ للتوسع في الاشتراك في الانتخابات 
خلال الحرب الأهلية في 1864ء عندما كان من الواضح أن اتحاد 
ولايات ألاباماء وأركنساس» وفلوريداء وجورجياء ولويزياناء 
وميسيسيبى» وكارولاينا الشمالية» وكارولاينا الجنوبية» وتينيسى› 
E‏ 
تعد ميسيسيبي وتكساس وفيرجينيا بعد إلى دخول الاتحاد رسميا. 
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العدد/ النسبة 


HEN FAG 62 183 EAC H944 1B TBS 4SS HBO H364 1ME 1872 1670 1860 14 TEI 1092 5 HOO 


السنة 


الشكل 4 - 1: مجموع السكان والمصوتون منهم في الانتخابات 
الرئاسية في الولايات المتحدة» 1824 - 1900. 
ماذا تعني هذه الأرقام؟ حتى في نهاية القرن» كان عدد صغير 
تمان الذكور الال ن ار اء اا مر كين وا اف لى 
ذلك» كما تبين انتخابات ولاية أوهايو في 1866 كان الكثير من 
الذكور البالغين يستبدلون أصواتهم مقابل الحصول على المنافع وا 
عن أن يتمعنوا بعمق بمواصفات المرشحين للرئاسة. وأصبح سماسرة 
السياسة ماهرين في تدبير الحصول على الأصوات ت لأحزابهم» و 
بالضرورة لصالح دوائرهم الانتخابية. ومع ذلك» كان يحدث تحولان 
لهما أهمية كبيرة بالنسبة إلى الديمقراطية في أميركا: أولهماء أن 
إجمالي المشاركة في السياسة العامة» رغم E‏ خبرتها» کان في 
ازدياد. وثانيهماء وخاصة لأنها كانت تستمد تأييدها من أماكن العمل 
والروابط الأأئنية والدينية والقرابة» فإن المنظمات السياسية وسماسرتها 
كانوا يدخلون شبكات الثقة في السياسة العامة في أميركا 


172 


فعلى سبيل المثالء بدأ الإيطاليون في مدينة نيويورك بتنظيم 
وجودهم فى المدينة بإنشاء جمعيأات التعاون المتبادل ارات 
الكاثوليكية التي تقتصر عليهم فقط. ولكنهم سرعان ما تواصلوا مع 
السياسة العامة للبلاد بتنظيم الأندية السياسية. «ومع انتهاء القرن» كما 
یحتب صاموئیل بایلی (رازھ8 1عuصه؟)»‏ 

بدت المكنات السياسية حسنة التنظيم والفعالية - التي كان زعماؤها 

برغبون أن يوفقواً إلى حد ما بين المجموعات الاقتصادية والاجتماعية 

الحافة ف الد لحت دورا متصاغدا ف الاسة ر كان اها 

الأندية السياسية الإيطالية المرتبطة هذه المكنات الخطوة الأول فى 

نيويورك. وبالأسلوب الممائل للدور الذي لعبته الأبرشيات الإثنيةء 

أثبتت الآندية السياسية الإيطالية مع الوقت أا نجع الآليات لجلب 

الإيطاليين إلى النظام السياسى (210 :1999 راإزه8). 


N NS EEE ONSEN S 
شبكات ثقة المهاجرين في السياسة الوطنية بارتباطات محلية بالكامل.‎ 


وانعكس النهح في بعض الأحيان. ففي خمسينيات القرن التاسع 
عشرء قطع نهج الاحتواء تلك الانقسامات التي حدثت في الفترة 
نفسها بين أنصار مناهضة الرق والكاثوليك والمهاجرين»› فمثلا: كان 
عدد أعضاء مجموعة الاين )nivists(‏ (المولودين فى آمیر کا) 
ئة (know-nothings)‏ يبلغ في عام 4 مليو (Keyssar 2000: ٤‏ 
(84. وأوقفت الحرب الأهلية ذاتها انضمام شبكات الثقة الجنوبية إلى 
الدولة الوطنيةء وأعادت بكل صعوبة حركة إعادة الإعمار ضمنها فى 
ما بعد وتغد الخرت الأهلة: هددت طبقات النخبة فى كل 
e O a‏ 
والمنظمات العمالية والمهاجرين في السياسة العامة . ففي الجنوب» 
نجحوا إلى حد بعيد في حرمان اوو ا ع ی 
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تسعينيات القرن التاسع عشر» فالمتطلبات الكثيرة اللازمة للإقامة» 
والإدراج في جدول دافعي الضرائب» والنفي كعقوبة لأصغر 
الجرائمء والتهديد الذي كان يقوم به جيم كرو (۷هإ© صال)» كلها 
عطلت على الذكور TO oS‏ و 
هذا المنحى» فَمَدَ كثير من الفقراء الجنوبيين حقوقهم أيضا (المصدر 
نفسه» 111 _ 113) 


کا جت اا تسات في مانا اها ف اها الدتة اة 
انزnستضaة DANE Democracy)‏ تبدي تیدا a‏ کنو ا 
E N O IR E OTT‏ 
المدنية في ا كا عها اتعاض مراد ال كات اة اه 
الافكان الاساشة في السياسة والدين بالمنظمات المتخصصة ي 
واستخدام النفوذ» والتي دأبها ا مالك ول قبولك. 
«مادامت المؤسسات التي تدار مركزياً وجرَفياً ومجموعات التأييد 
والدفاع لها طرائقها للسيطرة على الحكومة والإعلام» وما دامت 
غات الا والدفاع واستطلاع آراء الجماهير قادرة على أن 
تقدم للسياسيين الساعين وراء المناصب أكثر مما يقدمه غيرها من 
العناصر» فإن الديمقراطية المدنية في أميركا لن تصبح أكثر شمولية› 
وستبقى الجهود المحلية الطوعية منعزلة عن مراكز السلطة الوطنية» 
.„(Skocpol 2003: 281)‏ ومع e‏ تستخدم صباغة اة إلا أن 
مكوكکول تف انال كات الله :ع الماسة لعاهة الوظه. 
وكما تقول هي» داك الانعزال يضعف الديمقراطية» . 


الثقة وانعدام الثقة في الأرجنتين 


رغم الفروف الكبيرة ت تطاهي سیاسیین › فقد حصلت بعضصس 
العمليات بالتوازي في الأرجنتين. وفي تاريخ البلاد السياسي الحافل 
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بالزعماء والجنرالات والأنظمة القمعية» كنا نتوقع أن تشبه الأرجنتين 
ل ا و ا 
E AEA Ao‏ 
EE N N TT‏ 
E NE OE‏ 
ی و ا ا ع و 
الذكور» كما نص التشريع في ربع القرن التالي بأن الذكور المولودين 
في الأرجنتين ومن أعمار الواحدة والعشرين فما فوق (إضافة إلى 
أعضاء الحرس الوطني والمتزوجين من عمر التسع عشرة سنة فما 
فوق) لهم حق الانتخاب. 

وأكثر مما فى الولايات المتحدةء فإن الخدمة العسكرية الإلزامية 
e e‏ 
العامة الوطنية. ويحدد فرناندو لjıg (Fernando Lépez-Alves) jıhlÎ‏ 
تاریخ ذلك النهح منذ رئاسة خوان مانويل دي روزاس a‏ 
Manuel de Rosas)‏ اکم تقاط يرن تونن و اجخيانا 
دیکتاتو رها هن 1829 ن 1852 و اسمن خلال الحقوة الال ٠:‏ 

خلافاً لما حدث في الأوروغواي وكولومبياء في بداية القرن 

العشرين» نظرت طبقة النخبة الأرجنتينية بوضوح إلى الجيش كوسيلة 

لاندماج الطبقات الأدنى. وفي عام 1895 عندما كان ربع السكان 

من أصول أجنبيةء أعلن حكام تلك الفترة بان الخدمة العسكرية 

الإلزامية ستدعم بناء الأمة «وتؤمم» الجيل الأول من الأرجنتين الذين 

كانوا «أبناء المهاجرين الذين أغرقوا البلاد بحضاراتهم الأجنبية) 

.(Lépez-Alvez 2003: 205; and Forte 2003: 146-162) 


ولم تشرّع الأرجنتين الخدمة العسكرية الإلزامية» ولكنها أدخلت 
اغدادا ك مر الفا ف الا ال اة ى غير فا هن 
خلال الخدمة العسكرية› کما إن لاذ من الناس آندمجوا تااس 
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العامة بشكل مباشر» ففي ستينيات القرن التاسع عشر»ء شابهت 
انتخابات بيونس أيريس غالبا مثيلاتها المشقلبة في الولايات المتحدة. 
وقد أجريت في كنائس الأبرشيات وأصبحت مواقع للمنافسات الحادة 
ن اعا الاندة السامة و لار هة الماد لدي كانوا ون 
الدعم للمر سين المتنافسين: وکما ورد في تقر التاهد فلك 
ارمستو (هtیعص‏ اھ ×اا٤۴)»‏ جرت الانتخابات البلدية فى كنيسة أبرشية 
لا میرسید M۲ ٥4(‏ 14) في کاو الول کسیر 183 كما يلي : 


«امتلك» أحد الأحزاب عمليات الاقتراع» ومذه الإمكانية لم يستبعد 


وكان سخط الخاسرين بالغاء بحيث حاولوا القيام بالهجوم كإجراء 
عادي في تلك الأيام» أما الراإبحون. ..» فأدخلوا عناصرهم› 
وبعضهم في أروفة الک شر بینما راح اخرون وهم على الاسطح 
يقذفون بالحجارة على المهاجين. 


وكات دياك و هام ااا ار كرا عل الاعا 
وكذلك المسدس الدوار الذي م يكن جيدا. لذلك كانوا بخجوضون 
معاركهم بالوسيلة البدائية البسيطة» رمي الحجارة» كما كانت معظمها 
تجري على مسافة تفصل بينهماء ويحتفظون بالأمواس لحين التقابل 
وجهاً لوجه. 


وكان المحاصرون» الأكثر عدداً ممن في الداخل» استعملوا أحجار 
الأرصفة وأكوام الاخجاه من باجو (Bajo)‏ [شاطوء الكهرا بدا 
اقتلع الآخرون اللبنات من الجدران وكل شيء تقع عليه أيدهم» 
بحيث ل يبق أي بلاطات في قبة الكنيسة. .. 


وکانت [الاة اللجاورة] ملخا للقوات إالعدوة» ومن هناك ومن برج 
الكنيسة» صوبَ كل جانب بدقة على رؤوس وعيون مارب الحانب 
الآأخر. .. ولم يبق في مجموع الأبنية آي زجاج شبابيك في مكانه» أو 
بقی أي من المقاتلين لم يتضرر (38 :2001 40طه؟). 
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وخلافا للولايات المتحدة اشترك جزء صغير متدن من مجموع 
السكان في التصويت» رغم الزيادة المتسارعة في عدد سكان المدن» 
وكانت حصيلة المشاركين انخفضت من مستوياتها العالية 7 في المائة 
من مجموع السكان في عشرينيات القرن التاسع عشر إلى 2 أو 3 في 
المائة في سبعينيات القرن نفسه (المصدر نفسه» 64). 


ومن المؤكد أن نسبة كبيرة من تراجع السكان عن الانتخاب 
نجمت عن ازدیاد أعداد الها خر و اتال روفاد تة السكان 
الال فاا غل ال و دا ا ا م ا 
العشرين» على سبيل المثال» حصل 4 في المائة فقط من المهاجرين 
الإسبان - وهم مع الإيطاليين يمتلون السيل الأكبر من المهاجرين 
الداخلين - على الجنسية (305 :1998 ›)(Moya‏ ومن مجموع الشکان 
المولودين في الخارج» حصل 0,2 في المائة فقط على الجنسية قبل 
5ء ومع دخول عام 1914ء ارتفع الرقم فقط إلى 2,3 في المائة 
(198 :1999 رانه8). ويذكر بيلي في تقریره آنه خلافا لما جری في 
نيويورك» انغخمس المهاجرون الإيطاليون في بيونس آيريس في 
السياسة العامة للبلادء ولكن أغلبهم تقريبا كان من خلال اشتراكهم 
في المنظمات العمالية. ولم تنجز الأرجنتين ماكنة فعالة لدمج شبکات 
EES U E O E‏ 

ومع ذلك توسعت سياسة الاتحادات في الأرجنتين» ففي عام 
9 شكل الطلاب فى بيونس أيريس منظمة سموها «الاتحاد المدنى 
اا )€nién Civica de 1a Juvéntid)‏ لمناھهضة ا 
الحكومة. وسرعان ما استقطب هذا الاتحاد الأتباع من غير الطلاب» 
وتطور إلى الاتحاد المدني العام. وفي عام 1890 نظم هذا الاتحاد 
تظاهرة في بيونس أيريس اشترك فيها 30,000 شخص. وفي وقت 


177 


لاحق من ذلك العام هاجمت ميليشيا شعبية متحالفة مع هذا الاتحاد 
القوات الحكومية في ثورة فاشلة» واكتشف في ما بعد أن كبار 
السياسيين الذين حرضوا على الهجوم عقدوا صفقة من وراء ظهرها 
ود رت ات ان التاسع عشر على 
المسرح الوطني سياسة جماهيرية تقوم على المنظمات» ولكن على 
خلفية واضحة تجري فيها مناورات العسكريين والمتسلطين. وفي 
الوقت نفسه حولت الهجرة الجماعية من أوروبا تشكل 80 في | المائة 
ف اکان تونن أيريس في 1914 من المهاجرين وأولادهم - حولت 
الحياة الاجتماعية والسياسة العامة في الأرجنتين. 

وبين 1890 و1914 ازدهرت الجمعيات والاتحادات فى 
ا 
عدد من الأندية السياسية المحلية من الطبقة الرسطى ذات هيئة إدارية 
من اللجان الحزبية» وتبنت وسائل الحركات الاجتماعية المعروفة› 
بما فيها اللقاءات الجماعية والتظاهرات. كما انتظم العمال في عدة 
اتحادات فوضوية في منطقة بيونس آيريس. وبالإضافة إلى قيامهم 
بمظاهرات في مناسبات مثل الأول من أيار/ مايو وعيد رأس السنةء 
فقد نظم الفوضويون كثيراً من الإضرابات العامة في بيونس أيريس 
وحواليها بين 1899 و1910. ولكن عندما هددوا بتخريب احتفالات 
العيد المئوي لاستقلال الأرجنتين فى 1910ء بدأت الحكومة بالقبض 
E E‏ رجال الأمن وحفظ النظام 
ودمرت أماكن تجمعهم. 

في هذه الأثناء» بادر الاشتراكيون في الارجتض إلى ف 
جات اغ اه ا ا 
العاملة بهدف الحصول على حقوق السكن والتعليم» ومنح النسا 
حق الإنتخاب. السكن»التعليم» وحق الطلاق وتحديد ساعات العمل 
اليومي لهن بثماني ساعات. واستقطب حزبهم الاشتراكي الذي تأسس 
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ب 4ء العمال والحرفيين وبعض صغار الصناعيين. وعندما 
نتخب أول عضو لهم في مجلس النواب الأرجنتيني في 1904› 
RE‏ الت نة الل يمقراطية تثبت جذورها في البلد. هذه 
العناصر سبقت بمدة طويلة التحول الرسمي إلى الديمقراطية» الذي 
تحدده روث بیرنز کولیر (ieااە٣ Ben‏ طtاںR)‏ فی 1912ء عندما 
شرع قانون سانیز بينيا (4wا‏ ۵4ع 2«ع54) حق ا ات والاقتراع 
السرى للرجال من سن 18 فما فوق (30 :1990 مiااه٣).‏ 
ولكن إصلاحات 1912 لم تنه على الإطلاق مراوحة الأرجنتين 
إقامة الديمقراطية وإطاحتهاء فقد عانت البلاد تسلم العسكريين 
u‏ مرات عديدة : 
0 _ 1932 : الجنرال خوسیه اوریبورو (uاںuطاr‏ ل .)[os6‏ 
3 _ 1945: الجنرال بیدرو رامیریز R2 "¡e2(‏ ٥ء۴ed)»‏ مع 
العقيد خوان بيرون («۵إء۴ مهںل)» النجم الصا 
5 - 1958: طغمات عسكرية متلاحقة» تطيح ببيرون» الذي كان 
قد انتخب رئیسا فی 1946. 
22 - 1963: انقلاب عسكري يسلم الحكم إلى حكومة يدعمها 
العسكريون برئاسة رئيس مجلس الشيوخ خوسيه 
مارا غıدg Josê Maria Guido)‏ . 
6 - 1973: انقلابات متعددة وأنظمة حكم عسكرية أو ذات دعم 
عسکري. 
6 - 1983: انقلابات جديدة وأنظمة حکم کر 8 اطا 
الجنرال خورخي فيديلا (14ءل۷ #عإه[) في اوها 
ا بيرون إيزابيليتا (ةاناءطهء1)» التى وف 
رئيسة الدولة بعد وفاة بيرون فى ٠,14‏ 
وبعد تعرضهم للإهانة من قبل lard o‏ 
بغزو جزر مالفيناس (الفوكلاند) في 1982 تراجع العسكريون 
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الأرجنتينيون عندها بصورة قطعية - على الأقل وقتيا - عن السياسة 
العامة فى البلاد. 


في هذه الأثناء» كان وجود خوان بيرون في الحكم لمدة طويلة 
قد آدى إلى تحول في السياسة في الأرجنتين» فخلال ثلاثينيات القرن 
العشرين» تعاطف ا ا ق الفاشية في 
أوروبا. وفى 1946 أطلق حركته الثورية باسمه - البيرونية - التى تنادي 
N E ast‏ 
ا ل دعا ار الات 
كرئيس للجمهورية في 1946 وأسس أتباعه شبكات محسوبية قوية 
RT u CY‏ 


٠. il n 


فى 1955 عاد بيرون إلى الأرجنتين وفاز برئاسة البلاد مرة ثانية فى 
1973. ومات في السنة التالية عن عمر 78 عاماً. ولكن حزبه ا 
بقي من بعده واستمر كقوة رئيسية في سياسة الوطن» ومازال يسيطر 
على شبكة هامة من المحسوبيات اليوم. 

أصبح الباحث الأرجنتيني ارک خافییر اور (Javier‏ 
Aye٥(‏ مراقبا شدید الاهتمام بنظام المحسوبية البيروني ونتائجه 
السياسية (2003 ,2002 ,2001 0إA).‏ وفي منطقة الأكواخ في 
خاو ووی ر ا ا و وی وی ف 
النخب البيرونية على خط المواجهة الذين يقدمون السلع والخدمات 
للفقراء مقابل تأييدهم السياسي. وبعد خروج بيرون من الحكم في 
IC DEN ER ET‏ 


Javier Auyero, «Evita como Performance. Mediaciéon y Resoluciéon de (7) 
Problemas entre los Pobros Urbanos del Gran Buenos Aires,» in: Javier Auyero, 
Favores por Vote? Estudios Sobre Clientelismo Polico Contempordneo (Buenos 


Aires: Editorial Losada, 1997). 
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اا ی و ا فار روا قى لاط اها 
المقاومة إلى الخلاص» ثم جندوا السكان في a‏ أوسع لأنظمة 
الحكم الفاشي ف ف لار وقام العسكريون القساة الذين استلموا 
ا ا ر E‏ 
والقبض على عشرات الأشخاص. وتورد القصص | اللخ اللة ن 

حوالی عشرة أفراد من السكان اختموا TT‏ 
.(Auyero 2001: 83)‏ 


وبالرغم من ذلك» بقيت الشبكات البيرونية في فيلا باريزو 
(2is0إPa‏ 1aا¡۷)‏ وخلال فترة البطالة الجماعية فى تسعينيات القرن 
العشرين» تجاوز عملاء البيرونية الكنيسة الكاثوليكية كمصدر 
للمساعدة للسكان المحليين» ونظموا الاتحادات الأساسية sءله‏ ل1ہ ا) 
(25٥1ء84‏ التي تقوم بواجبات الحزب المحلية a‏ بیوم : 

بوجد فی فیلا باریزو (0ء1ھإھ۴ ۷1!14) حمس إتحادات اا اشر 

کل منها وسیط : شاشر بینالوزا (۵1024 )٤12٥10 ۴٥۸‏ لاتحاد مدین 

.)Medin2(‏ والزعيم لاتحاد بيسوتي (ا٤اءا۴)»‏ وفرناندو فونتانا 

3 لاتاد آندریا (e4إdصA)» وال 27 من ابر‎ (Fernando Fontana) 

لاتحاد كولو (هامط©)» وثلاثة أجيال لاتحاد ماتيلد (عل|M)1)‏ . 

وتنتشر الاتحادات اا ف اا باریزو (ورغم آن احاد ماتيلد! 

يقع خارج الحدود الإدارية لمنطقة الأكواخ» فإن أهداف نشاطه 

السياسي/ الاجتماعي بهدف إلى سكان تلك المنطقة). ويتجاوز 

نشاطهم السياسة وأيام الانتخابات» فكثير منهم هي مراكز يوزع منها 

العام والدوا كما يمكن أن يقضد الاس السماسرة الو جودين فيها 

على مدار العام لقضاء ا الصغيرة وتقديم الإحسان. وفي 

السنوات الأخيرة أصبحت هذه الاتحادات الأساسية أقوى المواقع 

وأهمها لحل مشاكل الحياة (اللصدر نفسه» ص 83). 


ولا يصوت عملا ارو EE‏ الحزب فةقط› بل 
د و ا 0 ی ی ی ی کے ا 
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و ن ال انات وتوو ا ا ری ا 
يحتاجها الحزب. وتقلد النسوة الوسيطات ظاهرياأً السيدة الكريمة 
إیفیتا بیروں ۶٤۲5٥(‏ a٤آ۷٤)‏ في تشریعھن لکرم البيرونية ۲0علإA)‏ 
(1997. ففي وسط نظام الحكم الديمقراطي يستمر نظام أرباب 
الأعمال وعملائهم في التقدم والازدهار. 


عة ان نقرو الى الساسة على نظاف أوسع فی مار دل بلاتا 
(a4اP »)Mar e1‏ وبیونس آیریس» وکوردوبا (4ط0لإۂC٤)»‏ 


وميسيونس ›»)M1s1018(‏ أظهر ا ا ¢ (Matthew Cleary)‏ 


وسوزان ستوكس (كإء)ها؟ «دوںSu)‏ علاقة سلبية بين النفوذ البيروني 
وما یعتبرانه شاهداً على المشاركة الديمقراطة الواعية: الاطلاع على 


المغلرفات الا ةة هن الضف اشاب مرن مف من اك 
لحکم القانون. . . وهكذا. ويقولان إن الناس 2 کل من الاق 
والأرجنتين هم في المناطق الأدنى في مستواها الديمقراطي ١هء!٣)‏ 
:and Stokes 2006: 178)‏ 

60 ددرا فة اشاس ولیج تة وة الما سات هن 
المقرر الرئيسي لاستجابة الحكومة. 

6 ا ا ا ور | آن جیرانھم ا ا 

© كانوا أقل ميلا للتصويت على الدعم غير المشروط لحكم 
القانون. 


وكليري وستوكس أآنهم يبدون ملاحظاتهم حول الوساطة الأكبر 
لانضمام شبكات الثقة فى السياسة العامة من خلال أرباب الأعمال 
E E N EO E EEC EE EEE‏ 
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المكسيك) والحزب البيروني (في الأرجنتين) يستجمعان تأييدهما من 
خلال تشغيل العلاقات اليومية بين أرباب الأعمال وعملائهم. 


وغل كلجال بن الشو اعد نے الر انات المحدة واكك 
والأرجنتين» أن سياسة أرباب العمل E‏ قد لعبت دوراً وسيطا 
لا يستغنى عنه. ومهما بالغنا فى إستهجان المشاركة السياسية على 
OE E‏ ا المجموعات» فإن استيعاب 
الوافدين الجدد في السياسة من خلال المحسوبية قد سهل انضمام 
کات اة ال ماعا من الاس العا للدولة هاما كما 
عزز إدخال الوافدين الجدد نفسهم في شبكات الثقة التي أسستها 
الذولة ا والاضر الساسة ال تة سل الات 

إن الانضمام المشروط لشبكات الثقة في السياسة العامة لا 
يستنفد الطرائق التي تعتمد عليها الديمقراطية» فتعديل عدم المساواة 
والسلطة لغير الدولة يجب أن يحدث أيضا كيما يقيم الديمقراطية 
على نطاق واسع. أما تعديلات عدم المساواة والسياسة العامة 
الأخرى» فتدفع إلى إطاحة الديمقراطية» فدعونا نلتفت إلى النهح 
الر ى ا 0 اعا ج لوط 2 ف ارت 
لاا د ا اكل لا وع ار 
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9 
المساواة وعدم المساواة 


توصل آدم آشفورث (۲۲1ه۴طئه 4۳ل4)» الاختصاصي في 
وصف الأعراق» إلى استنتاح مذهل حول مسألة إقامة الديمقراطية في 
جنوب آفريقيا: السحر ومزاولوه يهددون وجود الديمقراطية التي 
اكتسبت بصعوبة في البلادء فمنذ 1990 حتى الماضي القريب»› ا 
آشفورث معظم وقته يشارك الجمهور والأفراد حياتهم في سويتو 
(ه٤eسS0)‏ (ناحية فى الجنوب الغربى)» ضاحية ضخمة قرب 
جوهانسبرعغ ss‏ وللا إقامته هناك قد مکنته س 
العبور عبر ما يسميه معظم المراقبين منطقة الانتقال من الفاشية إلى 
ال 

وقبل أن يبدا عمله في سویتو» کتب آشفورث تحليلا تاریخيا 
لافتا حول النهح القانوني الذي تبلور فيه التمييز العنصري ١۲۲٥؟۴آء۸A)‏ 
(1990. إلا أن الإعداد لكتاب حول السحر ومزاوليهء والعنف 
والديمقراطية» جعله يغخوص حتى كتفيه في علم وصف الأعراق 
N AT Lg A ELL aS‏ 
المتلاحقة لمعارفه» استطاع آشفورث أن يكوّن صورة صادقة عن 
التغلب على المشكلات. والأمل وسط ضراوة العنف. وقد جعله 
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انغماسه في قضايا وصف الأعراق اله جلي ع كير هه 
المقولات و اقسات التي کان يتصورها حول الصراع قبل فترة 


ويبدي آشفورث رأيه المقنع بأن السحر ومزاوليه قد أعاقوا إقامة 
الديمقراطية في جنوب أفريقياء إذ يؤمن سكان سويتو وجنوب أفريقيا 
بشكل عام أن الأشرار يمكنهم أن يستحضروا قوى سحرية خفية 
للإضرار بمن يحسدونهم أو يكرهونهم» وهذا الاستحضار للقوى 
الخفية هو ما يعرف بالسحر› وأن البعض يرثون عن آبائهم او 
يتعلمون مهارات السحرء وبذلك يصبحون سحرة» وأن استخدام 
القوى المعادية للسحر فقط يستطيع أن يتغلب على آثاره المؤذية» 
فالسحر يمكنه أن يؤدي إلى قتل إنسان أو يسبب له المعاناة والألم» 
وهم من و اة كا جردم سجر زمارل فاد 
وانتشاره يكتنف حياتهم اليومية» فمن بين مجموع سكان البلاد البالغ 
4 مليونا» ریما كان نصف مليون منهم ارسلا») متخصصين في 
محاربة السحر وتفادي ضرره (8 :2005 ط۲إه؟طوك). ويتوسلون فى 
ار ار اة الا وخا الي رة فما أجدادي. 


وقد سبق السحرٌ ومزاولوه إقامة الديمقراطية في أفريقيا بزمن 
طويل. ومن الحقائق المعروفة في حياة الأفريقيين» لمدة قرن على 
الأقل› آنه قد تداخل مع e‏ وعقائدهم الدينية» بمن فيهم 
كئثير من الطوائف المسيحية التي ترعى الحياة الروحية في النواحي 
ال يها السرد وال قرات الع والترة فد الس د 
انات القرن العشرين فى تلك التو اجى كانت الاتهامات مزاول 
O EE O TT‏ 
كانت حشود الشباب تهاجم من يرونهم مشتَبَهاً فيهم كمخبرين أو 
رة = من دون التميير بينهم بدقة - ويضعون الإطارات المليئة 
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بالكاز حول رقابهم ويشعلونها. وخلال حقبة ما بعد التمييز 
اا فاا ا و ا 
اxu—wÛl>رة „(Ashforth 2005, Chapter 5; Bozzoli 2004, epilogue)‏ 
ولكن إقامة الديمقراطية في سويتو لم يسبب زوال السحر ومزاوليه› 
بل على العكس» حسب ما يقول آشفورث» أصبح أوسع انتشارا 
وأكثر خطورة منذ تسعينيات القرن العشرين. 


کف یکن ا يقدم اورت تفسيرين حول 
الموضوع: أولهماء أن جميع سكان سويتو عاشوا أساسا قبل 
تسعينيات القرن العشرين تحت حتمية المعاناة والاأاضطهاد وقبضة 
الدولة الفاشية في جنوب أفريقيا. ومنذئذ أصبحت الحياة عندهم 
يشوبها القلق والشك. وخاصة لأن مجالات جديدة للهرب والأمل 
بالتقدم قد افتتحت أمامهم . والتفسير الثاني» لأنه في سويتو وغيرهاء 
ؤجدت أقلية مثقفة من السود لها مداخيل ووظائف لم يكونوا 
يحلمون بها سابقأً» وتشكلت طبقة بورجوازية سوداء تتألف في 
معظمها من ناشطي المؤتمر الوطني الأفريقي (م (African (Î,‏ 
(Johnson 2004: 224-225) National Congress ANC)‏ »> رغم أن 
الغالبية العظمى من الأفريقيين السود بقيت متخلفة» ففى جنوب 
آفريقيا بشكل عام» بين 1991 و1996 استطاعت أغنى 20 في المائة 
من العائلات السود زيادة مداخيلها الحقيقية 15 فى المائة» بينما خسر 
ا أفقر العائلات 1 في المائة من ا (Terreblanche‏ 
(388 :2002 . ونتيجة لذلك» ازداد عدم المساواة بين السكان السود. 
وبداً الشعور بالغيظ والاستياء والحسد الذي يغذي ظاهرة السحر 
بتسميم العلاقات بين الجيران والأصدقاء والأقرباء. 


إن اتسار ظاهرة السحر شكَلَ تهدیدات عديدة لاقامة 
الديمقراطية في جنوتب افريقياء فهو ا کثیراً الاستجاية الشعبية 
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لمعالجة البلاء الذي عاث فى عافية فقراء البلاد إفساداً: الإيدز. وفى 
عام 0 في r E‏ 
أعمار 15 و49 سنة يحملون فيروس نقص المناعة» وكان آلف من 
السكان يموتون ا بسبب مرض الإيدز ,227 :2004 (Johnson‏ 
ND۶ 2005: 248(‏ ]ا . ومن بين النساء الحوامل فى مقاطعة كوازولو 
اللواتي يذهبن إلى مصحات ما قبل الولادةء E‏ 7 في المائة 
منهن يحملن فيروس نقص المناعة (1 :2006 ٤۲مA۷).‏ وإلى المدى 
الذي كان فيه ضحايا الإيدز وعائلاتهم يعتقدون أن هذا المرض هو 
نتيجة السحر _ والمدى واسع فعلا - » تراجعت إمكانية الدولة 
المتباطئة أصلا لمعالجة الخطرء مما زاد في عدم المساواة بين 
المواطنين فا وشک أعم» فإن الانقطاع ب ف لفو ي الذي 
يعانيه العاديون من الناس على أمنهم ونجاحهم من نأاحية» وبين 
برامح الدولة لحل الإشكالات من ناحية آخری› تنزع الثقة من الدولة 
كضامنة لمشاأورات ذات التزام متبادل تحت حمایتها. 


CR e‏ يواجهون معضلة مؤلمة› فإذا كانوا 
يقرون بكون السحر المشكلة الرئيسية التي يواجهها مواطنوهم في 
حياتهم اليومية» فماذا يستطيعون أن يفعلوا لحل تلك المعضلة؟ ألا 
را مجهود جدي لاستئصال الساحرات والسحر تعديا على 
حقوق الإنسان وخصوصيته وحكم القانون؟ ولكن إذا تنكرت الدولة 
لواقع السحر والسحرة وسعت لكسر شأفته وتأثيره من خلال الدعاية 
والتعليم» فإنها تعتبر متحالفة ضد العقائد الراسخة وممارستها. وينهي 
آشفورث بقوله إن الديمقراطيين الذين ينادون بالاستنارة والوعي هناك 
يجازفون بالانفصال عن أغلبية الناس: 


ا 
أك 


إنهم بابعاد أنفسهم عن شؤون مواطنيهم اليوميةء أو 
المواطنين ن الذين مجدون آنفسهم يعيشون في عالم تکتنفه ا آما 
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الرؤساء الذين جرى استبعادهم بهذا الشكل» فقد ميجدون أنفسهم 
يكافحون لخلق صورة للدولة الديمقراطية كنظام حكم بجسد المصالح 
الحقيقية للشعب الذي محكمونهء فإذا أهملوا معالحة أمر الساحرات» 
فقد ينتهي الأمر بالذين يسعون إلى الحكم بأن يُنظر إليهم كعملاء 
لقوى الشر ذاتها. وهكذاء فإن التحدي أمام الذين محكمون دولة 
ديمقراطية في عام من الساحرات» هو في أن يعززوا مبادئ حقوق 
الأضانء: ولا يظر الهم كاه للساحرات» اللراق شرن الف 
بالطرائق الخفية بين المجتمعات (15 :2005 .(Ashforth‏ 


ومن المؤكد أن كل ديمقراطية تواجه معضلات أخلاقية 
وسياسية» ناجمة عن التناقض بين أولويات السياسة العامة والفهم 
المنتشر على نطاق واسع بين المواطنين: فإذا كانت أغلبية السكان 
في نظام حكم ما تعارض التزاوج بين اثنين من الجنس نفسه أو 
الرواتب العالية للموظفين التنفيذيين» فهل على الدولة الالتزام 
بتحريمهما؟ وإذا كان معظم المواطنين يعتبرون أحكام الدين صحيحة 
أكثر من القانون العلماني» فهل يجب على الدولة أن تقر الأحكام 
الدينية وتطبقها؟ أما معضلة جنوب أفريقيا فتطغى على هذه المشاكل 
الديمقراطية العامةء لأنه لا يوجد حل توفيقى بسيط بين الحقوق 
E‏ و للك وان 


5 


سياسيّي جنوب آفريقيا يلوذون بالصمت إزاء مشكلة السحر والسحرة. 


ول ع عات ال رة ئ توت افرنقيا على خلفية 
أجداخط ر الضراغات الاس ا فن القرن العشرينة فقيل 
الثورة في ثمانينيات القرن العشرين لم يكن لجنوب أفريقيا تجربة 
جادة مع الديمقراطية» فعلى العكس» قبل تشكل جنوب أفريقيا 
كدولة موحدة نسبيا في مطلع القرن العشرين» تأسست أنظمة الحكم 
المتتالية على الاضطهاد العرقي. 
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1970 


2006 


الشكل 5 - 1: أنظمة الحكم في جنوب أفريقياء 1948 2006 . 

وإضافة إلى ذلك شدد الائتلاف» الذي يسيطر عليه الأفريقيون 
من أصل آوروبي ووصل إلى السلطة في انتخابات عام 1948 العامة» 
شدد سيطرته العرقية» ووسّع الشبكة الحكومية للتمييز العرقي 
والإئنى» وجعل سلطة الدولة ‏ القاسية أصلا ‏ أكثر قساوة» فأطاحت 
جرت ارا بارا کل رافح لی ری اہ میا کا 
مع آنه كان في الأصل غير ديمقراطي. 

يرسم الشكل 5 - 1 مسار نظام الحكم من حيث سلطة الدولة 
من 1948 وما بعد. ويبين الشكل الإأطاحة بالديمقراطية وزيادة قدرتها 
من 1948 حتى حوالى سبعينيات القرن العشرين» وأن المزيد من 
إطاحة الديمقراطية تضافر مع تدني قدرتها خلال المقاومة الشعبية 
المتصاعدة في العقدين التاليين» وتبعها إقامة رائعة للديمقراطية» 
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إضافة إلى استعادة معقولة لسلطة الدولة بعد عام 1990. وهذه السرعة 
دى الت انات تذكرنا بفرنسا بعد عام 1789» وبسويسرا في 
أربعينيات القرن التاسع عشرء فهما يصفان التحول الثوري. 

ال الى اجا ك اعا مار اط 
والديمقراطية مع اللامارا الاة فسواء في العهد القريب أو في 
المدى البعيد» عانى سكان أفريقيا الجنوبية كثيراً نتيجة تقاطع النظام 
الغريب والشاد بين اللامساواة الطبقية والسياسة العامة للبلاد. 

وعلى كل حال» فإن جنوب أفريقيا قد أحدثت فى السنوات 
E a‏ 
المتصلبة» فكيف لنا أن تفرز هذه التفاعلات المعقدة؟ 

وقبل أن ندقق في تلك التقاطعات» دعونا ندرس بشكل عام 
العلاقات بين المساواةء واللامساواةء وإقامة الديمقراطية» والإطاحة 
بها. يقدم هذا الفصل وصفاً موسعاً لهذه العلاقات ثم يحاول أن 
حل لك الو مادقا ر اة امح اكه ااه ية من 
التاريخ» بما فيها جنوب أفريقيا خلال القرنين العشرين والواحد 
والعترين. اوبحت الوضف ف1 كف نشا اللاماواة الط 
ع اوا ال ع او غ کے ا 
وتحول اللامساواة الطبقية» و3 - أثر 1 و2 فى إقامة الديمقراطية 
ا 

ما هي المشاكل التي تطرحها اللامساواة أمام إقامة الديمقراطية؟ 

ستثبت النظرة على البرازيل والولايات المتحدة والهنده فإن 

الديمقراطيات العاملة إلى حد ما تستطيع أن تظهر وتعيش مع وجود 
الكثير من اللامساواة المادية. كما تحد اللامساواة الاجتماعية من إقامة 
الديمقراطية أو تضعفها في حالتين : أولاًء استمرار الفروق واستقرارها 
(كالتي تميّزك عن جارك) وتَبَلوْرُها في فروق طبقية يومية مبنية على 
العرق» والجنس» والطبقة» والإثنية» والدين»ء وأمثالها من 
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المجموعات العريضة . ثانيا» ترجمة تلك الفروق الطبقية مباشرة إلى 
السياسة العامة » فقبل تسعينيات القرن العشرين» لم يكن نظام الحكم 
في جنوب أفريقيا يرعى فحسب بلورة الفروق اليومية ممن كان 
يعاملهم ك «عرق» ويحولها إلى تفاوت مادي واسع» بل طور تلك 
الفروق مباشرة إلى حقوق والتزامات سياسية. 

وبقدر ما تنتظم تلك التفاعلات بين المواطن والدولة حول 
الفروق الطبقية » التى تسود فى الحياة الاجتماعية المعتادة» فإن تلك 
الفروق تضعف او الا ول وات 
الالتزام المتبادل» فهي تعيق أو تحبط السياسة الديمقراطية لأنها لا بد 
أن تنشئ تباينات واسعة في الإمكانيات على الحلبة السياسية» فهي 
تمنع ا الائتلافات ر الحدود الطبقية. وفي ا 
تقدم لأعضاء الطبقات المستغلة الحافز والوسيلة لتجنب ما ينجم عن 
التفكير ا الديمقراطي عندما تصطدم نتائجه مع مصالحهم. وقبل 
الثورة الديمقراطية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين» كما سنرى» 
استخدم البيض في جنوب أفريقيا نفوذهم عدة مرات لصوا حى 
ENTE ETE N O TET‏ 
ويحكموا سكان البلد من غير البيض. 


نشوء اللامساواة الطقية 

تعمل الديمقراطية بشكل أفضل» وترجُح إقامة الديمقراطية عندما 
تحول الطرائق السياسية ترجمة الفروق الطبقية اليومية إلى السياسة 
الخامة دون سسكا فى اسر اذا ول كهة عدوت اكاد السا 
العامة عن اللامساواة الطبقية. وعلى كل حال» ولتفسير ذلك النهج في 
الابتعاد» من المفيد أن نرجع إلى الوراء ونلقي نظرة على الطرق التي 
تخلق اللامساواة المادية بين الطبقات في المقام الأول. 

اللاعاراة تكو تالاضن او مخ غات من الا قاض 
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يولد التفاعل بيهم أو ينها فواند أكبر لأختهم على الأخر أو 
لإحداها على الأخرى على نطاق ضيق» قد نلاحظ علاقات غير 
متساوية يتصف بها دكان أو أسرة أو منطقة› وعلى نطاق واسع› 
تتراكب العلاقات العديدة من هذا النوع وتصبح شبكات واسعة متصلة 
من اللامساواة. وفى كلا هذين النطاقين» فإن الشبكات القائمة بين 
ا ا منفردة وفي ظروف استثنائية جداأ فقط 
(قلى مل الال عفدف نكا موس ر الجن و هة و 
كنيسة» الناس ضمن مستويات متمايزة). وفي غلب الأحيان يتكتل 
الناس في طبقات من دون أن يشكلوا ا TE‏ 
INE o OO E SUE CL A‏ 
E a‏ 
الاجتماعية ويظهرون بها اللامساواة بين أعضاء الطبقات المختلفة. 

واللامساواة الطبقة الدائمة تعني وجود تنظيم للفروق من حيث 
اتمم بالمزانا القائمة غل الج او الغرق أو القرضة او الائية :او 
الدين أو المتحد الاجتماعي وما شابهها من نظم التصنيف بااذآ) 
(1998. ويحدث هذا عندما يؤدي التعامل عبر الحدود الطبقية (مثلاء 
الکو ا ا د ا ا لی د 
غل طرفي الحدود» 2 - إظهار تلك الحدود. ومع ان اکال 
ورجا اللاو الط لف كرا عر الرمان :الان ل ان 
الوا ا ا ا ا ی ا 
للتفاوت الطبقي. 

وإليكم وصفاً مفصلا لكيفية نشوء هذه النظم وعملها: 

6 تنجم اللامساواة المادية من السيطرة اللامتساوية على مصادر 


إنتاج القيمة (مثل اكتشاف المنقبين البترول» بينما يحفر آخرون آبارا 
جافة لا بترول فيها). 
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8 الطبققات إلمتوازية وغير المتساوية (مثل: الذكور - اللإأناث» 
ار ود eS ag EE‏ معترف 
ها تاعا (وغر نامه عادةا ن الات اقات بن الادراد 
ومثل هذه الطبقات المتوازية تحصل في عدة أشكال من الحالات› 
وتكون نتيجتها المعتادة الاستبعاد المتفاوت لكل شبكة من المصادر 
ال اسر عا اكات وس و كان خا ال وى 
yT aL‏ 
للسود بشکل خاص› ولكنهم لا تنفمون ءال لاله السوداء: 


6 رىك تخذت: اة تسب اللامساواة نها لسغلل ندا 
يقوم من يسیطرون على مصدر تروة ت 1 - استخدام جهود الأاخرين 
الآخرين من القيمة المضافة بفضل جهودهم (مثلاء قبل 1848 حصل 
مواطنو عدة کانتونات سويسرية على مداخيل هى حصيلة الإيجارات 
EEA RN EEE E EN EE PC EI CE ET‏ 
والمجاورة» الذين أنتجوا بضائع زراعية وصناعية تحت إدارة ملاك 
الأراضى والتجار). 


هناك اله اخرئ تسب اللامساراة يمك ان مها جکر 
الفرص ٠‏ وتنطوي على حصر التصرف بمصادر إنتاج القيمة المادية 
بأعضاء داخل مجموعهة (مثلا e‏ 
جنوب شرق ! مستا :الل تون إلى طبقة دينية - إثنية معينة بتوزيع 
وبيع إنتاجهم). 


8 وكل من الاستغلال واحتكار الفرص يضم طبقات غير 
الْقيمة المضافة تتمثل فى المجهود المبذول على مصادر الثروة الواقعة 
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ا و و ا ی 
ك: الممرضات الرسميات ومساعداتهن» العلماء والمساعدين 
المخبريين» اختصاصيي طب العيون وموظفي الوسائل البصرية› 
المهندسين ورسامي المخططات» غالبا ما تمثل بالضبط هذه الحدود). 


6 وفي جميع الأحوال» مهما تباينت الظروف» فإن الانتقال 
عبر الحدود الطبقية لا يغير بحد ذاته من حدوث اللامساواة» ولكنه 
ندل س لتت نه ( ت ما دان التادات: اة دات 
أهمية فى الوظائف الهندسية» فإن الحصول على تلك الشهادات من 
قبل المهاجرين يساند استبعاد غير الحاصلين عليهاء حتى بين 
المهاجرين أنفسهم). 

© إن اللامساواة الحاصلة بهذه الطرق تصبح دائمة وفعالة إلى 
جحد أن المستفدين من فائض الثروة الناجمة عن الاستغلال و/ أو 
احتكار الفرص يخصصون جزءا من ذلك الفائض لينشئوا مجددا: 1 ۔ 
حدوداً تفصلهم عن الطبقات المستبعدة من السكان و2 _ علاقات غير 
كاف غير تلك الخدوة (متلا بخضصصن ملاك الأراضي بخضقن 
العمال المأجورين الذين تمت إمرتهم لبناء الأسيجة وطرد ل 
على أراضيهم بقصد الإقامة فيها). 

تلك هي الطرق التفصيلية للنظرية . وإذا نظرنا إليها من هذه 
الزاويةء فإن النظرية لا تقدم لنا تفسيرات مباشرة للتنوع فرديا في 
حالة النجاح وحالة الفشل أو للتغيير والتنوع في التوزع الإجمالي 
لثروة البلاد ودخلهاء غير أنها تفسر حقا إحداث اللامساواة الطبقية. 


Charles Tilly, «Historical Perspectives on : ر|ظزنl‎ «لصاlفتlاl لزيد من‎ )1( 
Inequality,» in: David A. Snow, Sarah A. Soule and Hanspeter Kriesi, eds, The 
Blackwell Companion to Social Movements (Malden, MA: Blackwell Pub., 2004). 
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الإطار 5 - 1: المصادر البارزة تاريخياً لعدم المساواة في التاريخ 

وسائل القمع» بما فيها الأسلحة وإلسجون والمختصون في فرض العنف. 

6 العمال» وخاصة العمال المهرة و/ أو المنظمون بشكل فعال. 

© الحيوانات» وخاصة لغذاء مدجن و/ أو الحيوانات التي تؤدي أعمالا. 

6 الأرض بما فيها المصادر الطبيعية المتموضعة عليها أو في داخلها. 

© المؤسسات المحافظة على الالتزام كالطوائف الدينية» وصلات القرابةء 
وشبكات أرباب الأعمال وعملائهم» وتجار التيه. 

6 الآلات» خاصة تحويل المواد الخام» وإنتاح البضائع أو الخدمات» ونقل 
الأشخاص والبضائع والخدمات والمعلومات. 

8 رأس المال المستخدم للتمويل - الوسائل القابلة للنقل والاستبدال للحصول 
على حقوق التملك. 

6 المعلومات» خاصة التى تسهّل الأعمال المربحة والمضمونة والمنسقة. 

الإعلام الذي يتشر هذه المعلومات. 

6 المعرفة العلمية - والتقنية» خاصة المعرفة التى تسهل التدخل - خيراً أو شرا - 
في ازدهار ورخاء اللإنسان. 


ا ال ا ف ان ا الاج اا 
في أماكنهاء فأول إجراء للاأمساواة في وضع ما يبدأ بتحديد المصادر 
التى تؤدي إلى القيمة التى يعمل الاستغلال واحتكار الفرص على 
اها ار 5ا در اتات ال تان لار ا 
دعمت السيطرة عليها اللامساواة في وضع ما أو سواه عبر الامتداد 
الطويل لتاريخ البشر. ولكنه لا يستنفد الاحتمالات كلهاء فالسيطرة 
على المعادن الثمينة ومنتجات المناجم» على سبيل المثال» قد برزت 
في الصدارة أحيانا في ميدان الاستغلال واحتكار الفرص» ولقد 
ورت اا لك الات تح عوان الط رالراق ال 
ا ا ا و 
ساندت طرائق اللامساواة على نطاق واسع على مدى ال 5000 عام 
الماضة 
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كل هذه المصادر تؤدي إلى إنتاج المنفعة لبعض متلقيها من 
خلال تسق الخهرة وعندما فض كماتها وسيل حضارهاء 
فإنها تصبح جميعا عرضة للاستغلال واحتكار الفرص» وبالتالي 
لإإحداث اللامساواة. كما إن وسائل القمع» على سبيل المثال» قد 
گنت ئی ضفل ك ن راق اللامعداراة: اف الس ومارال 
SEN N CI‏ 
رغم الأهمية المتزايدة للنصوص التالية في القائمة» إذ مازالت ملكية 
الأراضي تشكل القاعدة الأساسية للتفاوت في الأقاليم الزراعية الأكثر 
فقراً في العالم . 

وفي الاستعراض الموسع الذي أجراه البنك الدولي لمعاناة 
الفقراء تتقدم بنغلادش كشاهد» ففي قرية کالکرشار )Kalkerchar)‏ في 
بتغلادشن 4خشب شهادات السكان المخلين؛ (يمتلك الأغنباء 
أراضيهم وممتلكاتهم الأخرى» والدواب المستخدمة للزراعة» 
والأموال لتوظيفهاء كما يستطيعون شراء الماكل الوفيرة والملابس 
الفاخرة» ويدرّسون أولادهم في المدارس» ويحصلون على الوظائف 
ويسافرون للسياحة« ويتحررونù (Narayan and Petesch «jjعzÛl ja‏ 
(120 :2002. آما الطبقات الوسطى» فتمتلك أو تشارك فى محصول 
فدان أو اشن هن الأرض› بينما «فقرأء المجتمع» e‏ چ 
المشاركة فى محصول والعمل المأجور عند الأغنياء» «فالفقراء 
الماك ا المقابل 

هم ا أغلبهم لا يملكون أرضاًء أو مساكن أو مزارع. العمل 

المأجور والمشاركة في المحصول هما وسيلتاهم الرئيسيتان لكسب 

فوتهم. ويقول المشاركون في الدراسة إن الفقراء المساكين يُعرفون من 

ملابسهم العتيقة ووجوههم الملطخة» فلا يستطيعون تحمل نفقات 

العناية الصحية أو تعليم أولادهم» وليس عندهم الإمكانية ليكرموا 

ضيوفهم كما إن كثيرين منهم ليس عندهم ما يقدمونه كبائنة أو مهر 

لتزويج باتهم (المصدر نفسه» ص 121). 


197 


وعلى مدى السنوات الخمسة آلاف الماضية» عاش معظم البشر 
في المستويات الدنيا من نظم اللامساواة» الناجمة عن ملكية الأرض. 
أما الآلات» ززاس الال المستخدم للتمويل» والمعلومات 
والإعلام» فهي الأمور المستجدة تاريخيأء ولم يصبح التحكم 
بالمعرفة العلمية ‏ التقنية قاعدة رئيسية في وجود اللامساواة عبر العالم 
إلا مؤخرا. 

وعلى كل حال» إذا كانت الفكرة باحتمال منافسة المعرفة العلمية 
التقنية للثروة في يوم من الأيام كأساس للامساواة الطبقية تبدو لك 
خيالية وبعيدة عن الواقع » فلتنظر كيف توظف إمارة قطر في الخليج 
الفارسي دخلها من مخزونها الهائل ولكن القابل للنضوب من الغاز 
ال ا ا ا ا ن 
تدريس العلوم والبحث العلمي» بهدف جعل قطر قطب البحث العلمي 
في الشرق الأوسط. وتدير زوجة الأمير» الشيخة موزة بنت ناصر 
المسند مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتطوير المجتمع» التي تبلغ 
أكلافها المليارات» وبكل جدارة» فقد رصدت مداخيل بئر بترول 
بکامله» ریما 80 ملیون دولار سا لصندوق تمويل البحث العلمى. 
وفي الإمارة التي يبلغ عدد سكانها 800,000 شخص» تتاح جميع 
القرضن لخمسمائة من الطلات فن الجامعات الناشئة في دة اتر رة 
والتعليم»› ليصبحوا النخبة E‏ الوطن )2006 (Science‏ . إذا 
نجح برنامح الأمير هذاء فإن السيطرة على الأرض (وفي هذه الحالة 
لوقود المستحاثات تحتها) قد تتراجع وتعطي مكانها للسيطرة على 
المعرفة العلمية - والتقنية كأساس رئيسي للامساواة في قطر. 


إن غلة عة م المضادر المسبة للتفاوت :على أخرى: 


تؤثر كثيراً على أنماط التحرك الفردي والجماعي. فحيث تنتشر 
وسائل القمع» فإن الأفراد والجماعات التي تمتلك السلاح والمقاتلين 
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يتمتعون بثمرات القدرة على التحرك الذي يعوّل عليه. وفي 
المجتمعات الزراعية فإن الحصول على الأرض أو فقدانها (الذي 
يكون غالباء وبالتأكيد» من خلال استخدام أحدهم قوة القمع 
والإرغام) هو الذي يُحدث الفرق الكبير. .. ولم يستطع العمال أن 
يوفروا المال من أجورهم على نطاق واسع» ومن ثم توظيفه في 
مشاریع اقتصادية صغيرة» مثل المنتجات الحرفية وتجارة المفرّق إلا 
في الحقب الأخيرة» حيث العمل المأجور والتجارة الواسعة. 


ومصادر الروة التاتكة حد داتهاء ت وه بين نظم 
اللامساواة. فعلى امتداد العالم المعاصرء على سبيل المثال» نرى أن 
الدور البارز للأرض» إضافة إلى وسائل القمع في اللامساواة الطبقية 
ی لدان ل ارغ و ودا > تاکن كثيراً مع أنواع ای 
اللامساواة الطبقية القائم على رأس مال التمويل والمعرفة العلمية - 
التقنية في فرنسا واليابان. بينما تنتقل البرازيل من نظام لامساواة يقوم 
بشكل رئيسي على الفروق الهائلة بين السيطرة على الأرض إلى نظام 
آخر لا يقل عنه تفاوتأء قائم بشكل أكثر عمقاً على السيطرة على 
رس المال التمويلي والمعرفة العلمية. وتعاني الصين انتشار الصراع 
نظام اجر تبدو فبه السشبنطوة علي لالات وراش الال التمويلي 
والمعرفة العلمية - التقنية واسعة. 


لاان ضار الد ااا ا وال جال ها ية 
بقوة على قابلية الحكم الاستبدادي للبقاء» فأنظمة الحكم التي تعتمد 
غ ال عل ار والعمال ووسائل القمع - وهي الأشكال 
الأكثر انتشارا على مدى ال 5000 سنة الماضية - تضع نفسها جاهزة 
للطغيان. ولكن الحكام في أنظمة حكم كهذه يواجهون حتماً قيوداً 
أمام إمساكهم بالسلطة. تعود هذه القيود إلى اعتمادهم بصورة دائمة 
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قلي وسطاء توافت شرن جرت تاتفال دات ل مء لر 
وملا راض وال عماء ملل اا ا وفى حالات نادرة» 
ال ا شك عا عل السات ال ي 
CIT TR O AN IPC EO O TT‏ 
راطا تح اها لهه والقارسة اناع والحة ادر الا حف 
في القائمة (الآلات» رأس المال التمويلي» المعلومات الإعلام» 
والمعرفة العلمية - التقنية) تظهر فقط فى تسلط الدولة عندما يحتكر 
E E E a E‏ 
الحكام منتجي وموزعي تلك المصادر في اه ححمهم» وبذلك 
يقبلون بالقیود على تسلطهم هم. 
لقد بدأنا نفهم الأسباب التي تجعل الاقتصاد الرأسمالي يتقبل 
اة الد نو اة اأكر مها تاها اال لااد احق 
فالعلاقة لا تكمن في تلاؤم الديمقراطية أيديولوجيأً مع مشاريع 
المبادرة الحرة» ولكن في الأساس المادي للحكمء فلتْعِدِ النظر إلى 
الاد المكرخة ف الاطار 5 دا الجر دلاول ف القانة 
(وسائل القمع› لو ت رن وال مات 
تقوم بالتزاماتها) لم تكمن فقط ضمن اللامساواة الطبقية عبر أطول 
مدة من تاريخ البشره بل كانت ابضاء وف معطم الا عبان الا مین 
المباشرة ا 
أما أنظمة الحكم واسعة النطاق» على سبيل المثال» فقد 
ادت وها غل الوا اوو لار موك الا راصي الذي 
نشروا قواتهم الخاصة» وتمتعوا إلى مدى بعيد بالاستقلال الذاتي 
ضمن أملاكهم الخاصة» واستحصلوا على مداخيلهم الرئيسية من 
Charles Tilly, Trust and Rule (Cambridge: Cambridge University Press, (2)‏ 
.)2005 
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الأرض واليد العاملة التى تحكموا بها ضمن تلك الأملاك» وساندوا 
E e a‏ 
يحتوي نظام الحكم من أمراء الحرب ومن لديهم قوة القمع» أو من 
ملاك الأراضي الذين يستغلون عمل العمال مباشرة في نظام حكمه» 
فإنه في الوقت نفسه يؤسس يومياً اللامساواة التي تنظم الناس حياتهم 
الاجتماعية حولها. مثل هذا النظام يمارس السلطة من خلال الناس 
نفسهم الذين لديهم الوسيلة والمصلحة في منع السكان في مناطقهم 
من مقاومة الطغيان» فهو يقيم العراقيل والموانع أمام المشاورات 
الواسعة والمتساوية والمحميّة وذات الالتزام المتبادل. 

لطر إلى البغرة ا10 على لفان اللات رامن الال 
للتمويل» والمعلومات» والإعلام» والمعرفة العلمية - والتقنية. وكلها 
تدعم اللامساواة المادية الهائلة في عالمنا المعاصر. وهي لا تظهر في 
الاقتضاديات الراأسالية فقط إذ إن انظمة عملاقة غير راسالنة 
ا الف وا د ا تود کےا عا اک ور ل 
التمويل» والمعلومات» والإعلام» والمعرفة العلمية - التقنية» ففي 
كل من الاقتصادين الرآسمالي وغير الرأسمالي» يؤدي الاعتماد على 
تلك المصادر إلى تفاوتات واسعة بين أولئك الذين يتحكمون بهاء 
وأولقك الین إا تعتقدون طرنى الوضو ل الها أو يفون تحت 
نفوذها. ولكن في كل من الجانبين من خط الانقسام لا تنشى أنظمة 
الحكم فروقاً طبقية تحدثها سيطرتها على المصادر مباشرة في داخل 
نظم حکمها. 

فلماذاء إذاء توفر الرأسمالية فرصة أفضل لاقامة الديمقراطية؟ 
لأن الأنظمة في الاقتصاديات غير الرأسمالية المزدهرة تحافظ على 
الاندماج السياسي للفروق الطبقية التي تنتظم حول المصادر الأولى 
في القائمة» وبشكل خاص وسائل القمع» والأرض والمؤسسات التي 
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تقوم بال اشاتها. وفی ظل اشتراکيه الدولة» حققت هذه المصادر 
الثلاثة حكم الدولة» رغم الالتزام - اسمياً فقط - بالمصدر الرابع» 
اكل العاملة. وفي الدول المزدهرة» من خلال احتکاراتها المصادر 
الرائجة كالبترول» فإن الحكام يدافعون دائماً عن اإحتكاراتهم 
باستخدامهم أجزاء کو هر عائداتهم في ادود ین أعضاء 
والعربية السعودية»› السو دال لتقا وفنزويلا» نری الحكام 
دفول عغاندات: لون الوفرة لوا شات دعم الحكام» 
ويستبعدو! مقاوميهم. وفی کل هذه الحالات وعيرها» يقطع الحكام 
الطرتي على الراشسطالة الكادة. 


أما الرأسمالية الصناعية والمالية الناضجة في المقابل» فتسمح 
للحكام بأن يحكموا من دون الاعتماد كثيراً تقريباً على الطبقات 
المتفاوتة کف الحياة اليومية. وسواء اعتمدوا على دائرة صغيرة من 
الرأسماليين أو دائرة واسعة من دافعي الضرائب: فإنهم لا بد أن 
يحصلوا على رأس المال الكافي ليغطوا أنشطة الدول الرئيسية. وقد 
يتصور أحدنا نظاماً رأسماليا خص مالكي رأس المال» وأقطاب 
لإعلام» والأخصائيين ف العلوم لفات وميزهم بحقوف سياسية 
ا وغالبا ما ا الأحلام الأورويلية (iا0wel)‏ عن المستقبل 
الرأسمالية فعلاً جعل من الأسهل والأمتع للحكام أن يحافظوا على 
الرأسمالية يتوافق المواطنونء والعمالء والمستهلكون ,2003 «عطهC)‏ 
Montgomery 1993)‏ . 


ا 
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أنظمة الحكم واللامساواة 


ومع ذلك فإن أنظمة الحكم كلهاء ديمقراطية أم خلافهاء لا 
بد أن تتداخل في إحداثها ظاهرة اللامساواة» فهي تؤدي إلى ذلك 
بثلاث طرق متميزة: بحمايتها مزايا مؤيديها الرئيسيين» وبإنشائها 
أنظمتها الخاصة في استخراج وتوزيع مصادر ثروتهاء وبإعادة توريع 
هذه المصادر بين قطاعات رعاياها المختلفة من السكان. وبالمقارنة 
مع الحكومات غير الديمقراطية» بشكل عام فإن الحكومات 
الديمقراطية تقدم الحماية للمزايا التي تتلقاها القطاعات الأوسع من 
رعاياها من السكان» وتحدث أنظمة استخراج وتوزیع تتجاوب بشکل 
كامل مع سيادة الشعب» وتنتج المنافع الجماعية وتنظم برامج أوسع 
للرفاه العام» وتعيد توزيع مصادر الثروة لصالح السكان الأضعف 
ضمن دوائرهم الانتخابية وعلى أو (Bunce 2001; Goodin قlطi gw‏ 
[et al.] 1999, and Przeworski [et al.] 2000)‏ . 

غير أن هذه الأنشطة ذاتها تجعل الدول الديمقراطية تديم بعض 
أشكال اللامساواة الطبقية. وأوضح هذه الأشكال أنها تكرس جهودا 
كبيرة للحفاظ على حدودها - والفروق في المنافع - بين مواطنيها 
أنفسهم» وبين هؤلاء ومواطني الدول الآخرى. ولكن إلى مدى ما 
تضمن سلامة الأملاك والصيغ القائمة في تنظيم المجتمع» فإنها 
تحافظ على اللامساواة القائمة سابقا من حيث الأملاك والصيغ القائمة 
في تنظيم المجتمع» فحفاظ الدولة على حقوق الإرث» على سبيل 
المثال» يمرر الفروق الإثنية والعرقية من جيل إلى الجيل الذي يليه 
(2000 ermanاSpi)»‏ ففى E Bl‏ الديمقراطه ركز فد ك هن 
ا ج ی ا ي 
أشكال اللامساواة الطبقية القائمة. 


فإذا استمرت أنظمة الحكم الديمقراطية مع وجود اللامساواة 
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المادنة القاتمة :و اعخذات تعمَق من الصيغ القائمة من اللامساواة المادية 
فإن انعدام اللامساواة عندئذ لا يمكن أن يكون شرطا ضروريا 
للديمقراطية أو انتشارها. وبدلا عن ذلك فإن الإنجاز الديمقراطى 
يدور حول إبعاد السياسة العامة عن أف شكال من اللامساواة ال 
القائمة. ويمكن للديمقراطية أن تتشكل وتستمر مادامت السياسة العامة 
ا بحدة عند حدود الطبقات المتفاوتة. وفى المقابل»› فإن 
الخقرق السباشي والالترامات وما تنطرىء علا وال ترا خمدرا 
وا ا 
فالديمقراطية تزدهر عند التمائل فی اکل اللامساواة في 
الحياة اليومية واللامساواة فى العلاقات بين الدولة والمواطن. 
فلنلاحظ الترابط والنتيجة | الطبيعية: فكل من انتظام العنا 

السياسية الرئيسية حول حدود أشكال اللامساواة الطبقية الهامة وسن 
قواعد المشاركة في السياسة التي تتجاوب مع مثل هذه الحدود - 
خاضة إذا كانت الأحزاب المستبغدة هي الى لم تكن تفيدها 
اللامساواة الطبقية القائمة بشكل عام - يضعف الديمقراطية ويشوههاء 
ففي الأنظمة السياسية الغربية هيأت الفروق الطبقية بين النبلاءء 

ال الديني› والجنس» والعرق» وحيازة الممتلكات العقارية 
الاس الاولة ناين الجقرق و ولكن الإثنية والقرابة كان 
لهما دورهما البارز في أماكن أخرى. وتتعثر الديمقراطية بقدر ما 
تسيطر فيه مثل هذه الفروق والامتيازات على السياسة العامة للدولة. 

كما إن التحولات فى مقدار اللامساواة الطبقية العامة وطابعها 

Es‏ في ما ا إليه الديمقراطيةء فأي زيادة هامة في 
اللامساواة الطبقية التي تحدث من دول تعديل يعوضها في السياسة 
العامة ل خطرا على لاطا الد مقاط القانمةة باد 
اللامساواة الطبقية تهدد الديمقراطية لأنها تعطي أعضاء الطبقات 
المستميدة الوسيلة والحوافز ل: 
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6 تفضيل استبعاد المساومات الديمقراطية. 

6 إقامة علاقات نفعية مع عملاء الدولة. 

6 حماية أنفسهم من الالتزامات السياسية المرهقة. 

6 التدخل مباشرة في تصرف الدولة بمصادر الثروة. 

6 استخدام علاقتهم مع الدولة للحصول على مزايا أكبر من 
العلاقات المتباينة مع العناصر التي لا تنتمي إلى الدولة. 

6 استخدام نفوذهم مع الدولة لمزيد من الاستغلال واستبعاد 


الطبقات الأدنىء ويذلك 


6 تبعد أنظمة حكمهم أكثر وأكثر عن المشاورات الواسعة 
والمتساوية والمحممة ودات الالتزام الختادلن 


إن الديمقراطية وإقامتها يتوقفان على التالف إلى حد ما بين : 
العامة عن اللامساواة الطبقية. 


والصور العكسية أو السلبية لهذه الاليات (مثلء انتشار قوى 
مسلحة تحت سيطرة خاصة» وتشكيل ائتلافات سياسية أو اتحادات 
la SA OL ES‏ 
O‏ 


والطرائق. الرئيسية الى تضم هذه الآليات تشمل: 1 المساواة 
E KS O E N CT OE‏ 
اتاد الخاجر ن السانة العامة واللافساراة الطفة (كيا نتاه 


O IS PS 
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الإطار 5 - 2: آليات إبعاد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية 

1 - حل وسائل سيطرة الدولة (مثل القيود القانونية على حيازة الأملاك) التي تدعم 
العلاقات المتفاوتة الحالية بين طبقات المجتمع (مثل الحجز على ممتلكات 
الكنيسة وبيعها بالجملةء اللذين يضعفان السلطة الكنسية). 

2 لاوا فى الحفتتات والرفاة ير الات ين المبكان رة غافة (متل 
الزيادة في طلب منتجات الفلاحين الزراعية» التي تزيد عدد فلاحي الطبقة 
ا 

3- تقليل أو احتواء الدولة للقوات المسلحة بقيادتها الخاصة (مثل» حل الجيوش 
الخاصة التابعة للأقطاب» التي تضعف سيطرة النبلاء على العوام» وبذلك 
تقلل من سلطة النبلاء فى نقل الفروق بين النبلاء والعامة إلى السياسة العامة 
للدولة مباشرة). 

4 - تبي وسائل إجرأئية تبعد السياسة العامة للدولة عن أشكال اللامساواة الطبقة 
(مثل الاقتراع السري» وظائف تتقاضى رواتب اتصال جميع المرشحين 
بالإعلام مجاناًء التي تساعد على تشكيل اتتلافات عبر الطبقات). 

5 - تشكيل ائتلافات فعالة سياسيا واتحادات لتجاوز اللامساواة الطبقية (مثل القيام 
بتعبئة تشمل كامل الأقاليم ضد استيلاء الدولة على الممتلكات التي تؤدي 
إلى تجاوز الحدود بين الطبقات). 

6 زيادة عامة للمشاركة ا السياسة والحقوق والالتزامات التي تتجاوز الحدود 

بين الطبقات (مثل ضم الدولة المناطق غير المتجانسة ! اجتماعباء الذي يشجح 
إيجاد سياسة تشمل الطبقات كافة). 


يدرح الإطار 5 2 الأليات المعينة التي تعزز المساواة و/ أو 
إيجاد الحاجز بين السياسة العامة واللامساواة الطبقية» وتصف أحداثا 
تأريخية نأدرة. ففي معظم حقب التاريخ› غلى سبيل المثالء قاوم 
الحكام ومؤيدوهم الرئيسيون حل آي من السلطات التي كانت تعزز 
العلاقات المتباينة بين الطبقات الاجتماعية في تلك الأيام» بل على 
الکن ع كانت لدنم الفدرة غولر ا على ت لك السطة 
ونرى أيضاً أن آخر شيء يتخلى عنه الحكام ومؤيدوهم الرئيسيون هو 
سيطرتهم الخاصة على القوات المسلحة والجيوش الخاصة والشرطة 
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السرية» التي لاتزال فعالة في كثير من أنظمة الحكم غير الديمقراطية 
في آسيا» وأفريقياء وأميركا اللاتينية. 


ومع ذلك» تحرّك أحياناً العديد من هذه الآليات سريعاً لإحداث 
المساواة و/ أو إيجاد الحاجز بين السياسة العامة واللامساواة الطبقية . 
و ت و کا رن واا ق 
ج اقتضبادية ستساوية» مقارنة مع البادان 
المستعمرة. ومع أنهم أخضعوا دائماء وقاموا بذبح السكان الأصليين 
وإبعادهم» اراو 2 ی ن لک غت 
الإجراءات لحجز السياسة العامة عن اللامساواة بينهم. وأي تفسير 
تاريخي لإقامة الديمقراطية يجب أن يحدد السياق والجمع بين هذه 
الآليات التي أبعدت السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية. 


اللامساواة والديمقراطية في جنوب أفريقيا 


تهيئ الدول بمعظمهاء أو حتى تستفيد من أشكال اللامساواة 
الموجودة بين مواطنيهاء والقليل منها من حاول أن يخطط للتفاوت 
الطبقي كوسيلة لحكمه. وفي الماضي القريب حاول حكام جنوب 
أفريقيا بأوسع مجهود في العالم أن يوحدو! الطبقات العرقية مباشرة 
في نظام سلطتهم السياسية. وعلى مدى عدة عقود نجحت تلك 
الجهود» وحافظت على الاستغلال واحتكار الفرص من قبل طبقة 
البيض الحاكمة من دون أن تجمد الاقتصاد أو شكل الحكم» 
واستخدمت القمع لدعم سلطة رأس المال. ثم قام ضحايا هذا 
الاضطهاد بالتنسيق مع حلفاء من الخارج بمضاعفة مقاومتهم إلى حد 
تجميد الحياة الاقتصادية وإسقاط الحكم. وفي خلال ثمانينيات القرن 
العشرين» حدثت ثورة في جنوب أفريقيا. 
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إن تجربة جنوب أفريقيا من اللامساواة الطبقية تبرز إلى العيان 
عدة طرائق تتضمنها النظرية التي طرحناها للتو» والتي قَلّما تحدث 
في أمكنة أخرى بهذا التصميم E‏ العام الذي نجم عنهاء فقد 
آلغى فرض الطبقات العرقية على السياسة العامة للبلاد إبعاد السياسة 
عن اللامساواة الطبقية القائمة» وبذلك أطاح الديمقراطية من نظام هو 
بالأصل غير ديمقراطي. إلا أن النضال الثوري في سبعينيات› 
و(خاصة) في ثمانينيات القرن العشرين› اسا غاد إلى حد ما بين 
اللامساواة الطبقية العرقية وال ك الظطظروف 
لإاقامة الديمقراطية فى النهاية. وقد أنجز ذلك بطر هی ت جاات 
SUNG EEN E DE‏ 
NEE e E‏ 
ثم عززت إضلاجات عات الف ار وما بعدها نشر 
الديمقرا ا ااا فا ا في اللامساواة الاقتصادية 
عبر الطبقات العرقية» ما نجم عنه مزيد من اللامساواة ضمن الطبقة 
الأفريقية» وإدخال حواجز جديدة بين أشكال اللامساواة القائمة 
والسياسة العامة في جنوب أفريقيا. 


و استعراضه التاريخى لظاهرة اللامساواة فی جنوتب أفريقياء 
يلخص الاقتصادي سامى تيرںiش (Sampie Terreblanche)‏ المعالم 
الرتسدة لهذه التعابير والعلاقات : 


أخة كرا اط وضو ااانه خلال ف الام مار و الا ال 
الطويلة » كان أسياد الاستعمار هم المنتصرون غالا قي الصراع› وکان 
الفنكان ET‏ والنمط الثاني - الوثيق الصلة مع 
الأول - هو أن البيض المقيمين في الفترة E‏ (أحفاد 
الهطو هن اورا ابا الا ع اوا اها ل الق 
حتى 1974) هم المنتصرين غالباء ud,‏ بزیدون 
فيه من غناهم» غالباً على حساب السكان الأصليين. 
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وئ اقانت الاطاك “ية و امرون السك ذلك طرف 
رئيسية ثلاث : أولاء بإقامة بى لسلطات اقتصادية وسياسية أمنت لهم 
الامتيازات وحصنت موقفهم تجاه السكان الأصليين» وثانياء بحرمان 
كاذ الاأضكن من فلك الارض والاة اة والاشةة 
وثالفا بتخويل العبيد والسكان الأصلين إل الطيقة الافريقية: 
وإدخال حواجز جديدة بين التفاوتات القائمة والسياسة العامة فى 
جنوب أفريقيا. عا نجم عنه المزيد من التفاوت إلى أشكال عديدة من 
العمال المستعبدين والمستعّلين. هذه الخيوط الثلاثة تغلغلت بشكل منذر 
بالسوء في تاريخ جنوب أفريقيا الحديث» منذ منتصف القرن السابع 
عشر حتى أواخر القرن العشرين )6 :2002 .(Terreblanche‏ 


فعلى مدى ثلاثة قرون» إذأ» استخدم كل مَّن حك جنوب 
أفريقيا من الأوروبيين سلطتهم السياسية لا لإخضاع السكان الأصليين 
فقط» بل ليطبعوا بصماتهم في اللامساواة العرقية على الحياة 
الاجتماعية بشكل عام. وعلى أوسع نطاق» أوجدت معظم الأنظمة 
الحاكمة فروقها التي تميزها بشدة عن الأفريكانيين (6۲5١4)ذ۲؟4)»‏ 
والربطاني > والاسرين (خاضة فن الأول لهد والائريفي 
(هءنء؟4). والملونين (الأقوام غير البيض الذين لا يمكن اعتبارهم 
من بين آي من الفئات الأخرى). ولم يتم تنظيم الحياة العامة ضمن 
مزيد من التمييز داخل السكان الأفريقيين إلا فى ظل نظام التفرقة 
العنصرية المسمى أبارثايد» أو التفرقة  1948(‏ 1990) الذي تكلفت 
اللو م ف ا ا ی اوخ ال او 
الطبقية مباشرة في السياسة العامة. 

ويعرض الإطار 5 - 3 توزيع تيربلانش الملائم للتغيرات على 
الفترات التاريخية من الاقتصاد السياسي في جو ف ا هد 652 
حتی 2002. وکل من «فترات نظمه» أدت إلى نمط مختلف بعض 
الشيء من اللامساواة بين العروق والإثنيات السكانية» فعدل نظام 
التفرقة العنصرية» من 1948 فصاعدا ثم دعم الفروق الطبقية التي 
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آ اها اا ارات الاه وقام ذلك ر ند من ال ديد اتال 
الأفريقيين والملونين من مواطنهم المقامة منذ مدة طويلة في المدن» 
فيجمع الأفريقيين كالقطعان في مواطن صغيرة متفرقة مزدحمة 
بالسكان» حتى أنه يفصل الأطفال الأوروبيين فى مدارس مختلفة 
E O‏ 
غير أن حاجة البيض إلى العمال السود في المدن والمناجم 
والمزارع قَلبّثْ كل الخطط للاحتواء الجماعي لسكان جنوب أفريقيا. 
وقد أدى النمو في الصناعة والخدمات إلى انتشار سريع للسكان 
السود في المدن» حتى فاقت الصناعة مع دخول عام 1945 نسبة 
استغلال المناجم في إجمالي الإنتاج المحلي ”. ومع دخول عام 
0 أصبحت 63 في المائة بكاملها من السكان الأفريقيين يعيشون 
مۇقتا على الأقل خارج المحميات الأفريقية :1981 (Fredrickson‏ 
(244. هذا بالإضافة إلى آنه حوالى تلك المدةء ما كان نقصا فى اليد 
العاملة في المدن تحول إلى فائض» بحيث تركزت البطالة في أفريقيا 
N ET N‏ 
ر ا درو ارا عا 
الأفريقيين كسكان أصليين حضرهم الغزو» والاعتراف بهم كطبقة 
فا ااا لرا اة وقد ادي هدا الاه الى دل اود 
المضنية لفصل السود عن البيض في السكن والمجتمع» في الوقت 
الذي ينضوي فيه المزيد من الأفريقيين في القوى العمالية الصناعية 
فن مدن ,2002 (Murray 1987, Chapter 2 and Terreblanche‏ 


ت 


„. Chapter 9) 


Tom Lodge, «South Africa: Democracy and Development in a Post- (3) 
Apartheid Society,» in: Adrian Leftwich, ed.,. Democracy and Development: Theory 
and Practice (London: Polity Press, 1996), p. 188. 
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الإطار 5 - 3: «فترات النظام العام» الست لعدم المساواة في جنوب أفريقياء وفقا 

لسامبي تیربلانش 

1 قر النظام الميركانتيلي والإاقطاعي الذي اة الاستعمار الهولندي خلال 
النصف الثاني من القرن السابع عشر ومعظم القرن الثامن عشر (1652 - 
5.).) فى هذه الفترة أسس البوير أنظمة متفرعة إقطاعية شبه مستقلة» ضمن 
سلطاتها الخاصة وعلاقاتها مع العمال. إلا أن هذا النظام الإقطاعي الفرعي لم 
يكن مستقلا تماماء ولذلك يجب اعتباره جزءا من النظام الاستعماري 
الهولندي . 

2 - أنظمة الحكم الرأسمالي العرقي الذي أسسه الاستعمار والإمبريالية البريطانية 
أثناء «القرن التاسع عشر الطويل» (1795 - 1910). وقد أزالت خطط 
البريطانيين القانونية والسياسية والاقتصادية الأنماط الميركانتيلية والإقطاعية 
والتقليدية لشركة الهند الشرقية الهولندية والأفريكانية» والخويسية 
(«هءنمط). والأفريقية على التوالى. 

3- نجح الموز تو رر (Voortrekkers)‏ خلال القرن التاسع عشر في اا 
حت ا وا شمال نهر الأورانج » اقتبسوا فيها الترتيبات العمالية 
الت كانت تتس ها ع قاو تة ي الكاتة و كانتا تمر كرات الاطهة في 
SENN Ee‏ 
الكاب بحيث تستطيع إدارة حكم إقطاعي منفصل. ۰ 

4 - وبعد اكتشاف الألماس (فى 1867) والذهب (فى 1886) تحول الاستعمار 
البريطاني إلى نظام إمبريالي عدواني شامل ورأسمالية عرقية. وكيما يستثمر 
البريطانيون ثروات المناجم في أفريقيا الجنوبية» كان عليهم أن يوجدوا 
تمر كزا للسلطة ونظاما سياسيا واقتصاديا جديدا. 
ولكي يؤسسوا نظاماً يؤدي إلى الاستغلال المثمر من الذهب» خاض 
البريطانيون عدة حروب في نهاية القرن التاسع عشرء ومنها حربهم ضد البوير 
(1899 - 1902). ولم يحافظوا فقط على التمركز الجديد للسلطة فقط» بل 
صاغوه جيداً في مؤسسات خلال النصف الأول من القرن العشرين» عندما 
أصبحت السلطة السياسية والاقتصادية والأيديولوجية بشكل رئيسي في أيدي 
الحكومة الإنجليزية المحليةء التي كانت على أوثق العلاقات مع E‏ 
ومن الضروري آن نميز بين الفترة النظمية (أ0اإاعم cإصعاءرء)‏ من الرأسمالية 
الزراعية والاستعمارية العرقية أثناء الحكم الاستعماري البريطاني (1795 - 
0,), وبين الفترة النظمية للرأسمالية الاستعمارية المنجمية (استغلال ثروات 
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المناجم) خلال الحكم الإمبريالي البريطاني والسيطرة السياسية والاقتصادية 
للحكومة البريطانية المحلية (1890 _ 1948). 

5- وعندما فاز الحزب الوطني (ح و( Party NP)‏ اNationa)‏ ذو التوجەa‏ 
الأفريكاني في الانتخابات العامة في 1948ء استخدم سلطته السياسية للتشديد 
على الترتيبات المقيدة للعمال. ومع أن حزب المؤتمر الوطني لم يغير جذريا 
نظام الاقتصاد الرسمالي العرقي الذي أسسته الحكومة المحلية الإنجليزية. 
فإنه استخدم سلطته السياسية والأيديولوجية ليشرع مؤسسات جديدة له. 
وخلال العشرين سنة الأخيرة من سيطرة الأفريكان السياسية (1974 _ 1994)» 
E ES‏ الا رار لطر ةه البيض السياسية 
والربحية التي تجنيها الرأسمالية العرقية. وفي ا القرن العشرين انهارت 
السيطرة السياسية للأفريكان بشكل يكاد يكون دراماتيكياء كمقدمة لبدء 
سيطرة أهل البلاد الأفريقيين السياسية. 

6 - ومنذ تسعينيات القرن العشرين بدأنا نشهد تحولاً من سيادة إلنظام الاقتصادي 
والسياسي والرأسمالية العرقية للبيض إلى نظام جديد للرأسمالية الديمقراطية. 
وفي فترة الاثنتي عشرة سنة التالية (1990 - 2002) تأسس ونجح نظام سياسي 
ديمقراطي تحت سيطرة النخبة الأفريقية» ولسوء الحظ» لم يجر تحول 
اجتماعي اقتصادي مواز بعد. 


| مقتبس من : )14-16 :2002 (Terreblanche‏ 


هذا بالاضافة إلى أن تأ الفا .خب لاا تاوت 
ا ء اا ا 1 9 لیس 
فقط مع المفاهيم الرسمية للتاريخ» بل أيضاً مع مقتضيات السياسة. 
ففي تنو نت قاد زعيم قبلي بارز هو ساباتا داليندييبو ها4طه8S)‏ 
معارضة الدولة ضد خطط إعادة الارض على 
تدعمه 
وفر النظام الجديد الفرصة اللائمة [لقسم الشؤون المحلية (ق ش م) 
])Native Affairs Department NAD)‏ لإضعاف نموذ زعماء 
القبائل التي اعتبرها لا تتعاون معه» فعلى سبيل المغال» رأى الزعيم 
ساباتا التو المعترف بعلو مرکزه من قېل شعبه» قببلته تنفصل 
جرا آل اقفن تم لد وت ف ها عدوا 
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وثمبولاند المهاجرة. وفي الإقليم الثاني رهي كايزر ماتانزيما إ26أهK)‏ 

«Matanzima)‏ الذي کان في مأاضيه er‏ مووا انا في وت 

مبكر ولعا أصيلا بالفلسفة وممارستهاء وبعدها بيسير رفعته الفوائد المادية 

من الفصل العنصري» الأبارايده رقي إلى الزعيم E‏ 

وعندما أقام نظام الحكم وطناً جديداً هو ترانسكاي في 1963» 
جعل ماتانزيما زعيماً وطنيأً له. أصبحت ترانسكاي بعدها جمهورية 
مستقلة ر برئاسة ماتاnjiمl«‏ فى 1979 (Davenport and Saunders‏ 
(432 ,402 :2000 . ۰ 


ولم يمنع التمدين والتصنيع والمصلحة السياسية سلطات جنوب 
أفريقيا من إقامة نظام طبقي عنصري محدد بوضوح في بنية العقود 
القانونية والاقتصادية. وحتى حيازة الاتحادات الأفريقية جزئيا على 
حقوقها. كان من نتيجته أن دون تقسيمات الحكومة العنصرية فى 
E N TT O‏ 
التنظيم الطبقي الذي تعتمده الدولة تحتفظوا بحقکم بطلبات هزيلة في 
حيازة الأرض والعمل» أو ارفضوه وتخلوا عن الحقوق التي فرضتها 
الدول كا ها كانت 

فلاخد اة م. ج بوتيليزي (e[e21ط† )M. 6. 8u‏ الذي آصبح 
زعيم موطن الزولو المحيط بمدينة ديربان والمسمى كوازولو. بدا 
بوتيليزي كناشط في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (م وأً) (©N١ه)»‏ 
طرد من جامعة فورت هیر ٥۲۲ 82۲٤(‏ ۴) لاشتراکه ف تظاهرة قام بها 
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي» وانفصل عن الحزب بسبب طموحه 


Ivan Evans, «The Native Affairs Department and the Reserves in the (4) 

1940 s and 1950 s,» in: Robin Cohen, Yvonne G. Muthien and Abebe Zegeye, 
eds., Repression and Resistance: Insider Accounts of Apartheid (London: Hans Zell 
Publishers, 1990), p. 44. 
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الخاص لاإدارة الوطن وآنشاً «حزب حرıة (Inkatha Freedom «lai‏ 
(راإه۴ . سيطر ناشطو هذا الحزب على تصدير العمال المهاجرين من 
الإقليم وحصلو! على أجور الحماية من التجار فيه» كما تلقى الحزب 
إعانات سرية من دولة التفرقة العنصرية. وخلال ثمانينيات وعدة أعوام 
من تسعينيات القرن العشرين» خاض حزب إنكاثا وناشطون من 
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي معارك متلاحقة للسيطرة على مواقع 
كوازولو. وتمثل حركة بوتيليزي آنه حتى بعض الأفريقيين كانوا 
يراهنون على النظام الطبقي الذي فرضه سابقاً البيض في جنوب 
أفريقيا للحفاظ على سيادتهم على البلاد (المصدر نفسه» 434 - 
5 و500 - 501). لذلك» يجب أن نتجنب أي فرضية بأن العناصر 
السياسيين في جنوب أفريقيا في القرن العشرين قد تشكلوا في مرحلة 
اة ل غ الألظة الا الال ال غاوا اضرا ف 
ظلها (2000 ع«سل). وأنغمست الدولة بعمقى ا که ات 
المتفاوتة التي فرضتها على الحياة العامة ٠‏ 

إن تصميم الدولة لم يضمن طبعاً أن تحدث أفعالها الآثار التي 
كان حكامها يرغبون فيهاء فقد يظن البعض مثلاً أن نظام الفصل 
العنصري الطبقى المشدد سيحدث تجانسا اقتصاديا ضمن كل طبقة 
و ع ایک اح ا ا و ا 
الاستغلال واحتكار الفرص ذاك أدى إلى التباين الواسع بين البيض 
الناجحين وغير الناجحين. وضمن السكان الأفارقة أيضاء كانت هناك 
ثغرة واسعة تفصل بين المناطق الريفية الفقيرة الرازحة تحت بطالة 
ضخمة ومتزايدة» ومناطق التعدين فى المدنء حيث كان العمل متاحا 
E O N IT‏ 
الان اله :و لمارا كيه ضمح السكان الافارةة. 

افا اع المخاف اة غدة فلا م اانا بع 
0 إلى المواقع التي كانت تذار من قبل البيض فقطء فإن وجودهم 
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خر الط قات قرات لاساد الى كانت مر رة اقا 
وعوضاً عن ذلك استفاد أولئك الأفارقة القلائل من الآليات نفسها 
المسببة للتفاوت التي سادت بين أسلافهم البيض. على كل حال» 
وفي الوقت نفسه»ء بقيت الأكثرية العظمى من الأفارقة تعاني الفقر 
والبطالة التي كانت تزداد من دون مساواة بينهم. ورغم تراجع نظام 
الطبقية العرقية» إلا أن اللامساواة المادية ازدادت واستمرت. 


ويلخص جيريمي سیکنغز gy (Jeremy Seekings)‏ سک لي ا اس 


: هذه الظاهرة بهذه العبارات‎ )Nicoاi‎ Natt r255( 


أمّن نظام التوزيع في التفرقة العنصرية العمل الكافي لكل أفراد 
الشعب من البيض (بواسطة تضافر سوق عمل يقوم على التمييز 
العنصري وسياسات تربوية وصناعية) في الوقت الذي بحيل فيه 
الفا و ارو ا ا ت ا 
المناجم والمزارع. ولكن النجاح ذاته لهذا النظام في إفادة البيض سمح 
لقاعدة الاستبعاد أن تتحول من العرق إلى الطبقة» إستفاد البيض فى 
ی ی ع 0 
استفادتهم ومميزاتهم في السوق ول يعودو! يعتمدون على بقاء التفرقة 
الخافر ا و رئا اة ذلك ان حف قات لافار وة ال 
اتتطافرا أن توا مراك السلطة سا مى اخرون معدن هب 
منافع ألازدھار (6 :2005 .(Seekings and Nattrass‏ 


کر ان هذه النتائح لم تصبح وأاضحة حتى حطمت المقاومة 
الواسعة والمواجهة والتحول الثوري نظام التفرقة العنصرية الذي 


المقاومة› والمواجهة› والثورة 
كان لااتات ا اجا الاح غر ال ةه فن 
E O O ETO‏ 
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جبهة مشتركة عندما زادت حكومات التفرقة العنصرية حرماتها السكانً 
E a a‏ 
وثانياء أثارت محاولة النظام العنصري فرض زعماء ووحدات إقليمية 
تؤدي دور الحكم غير الماش المقاوفة ال اول لياط وي 
ورائها لتسلط الحكومة (1991 إءا۷نا0). وبدء! من حوالى عام 1970ء 
ا ساط الدرلة علي م ات اد تع ودا هر 
قدرتها على فرض نظام العمل وبالنتيجة ضاعفت المصادمات العنيفة 
التي أثارت المواطنين مقاومتهم ضد قوى القمع. 

وأخيرا جعلت سياسات التفرقة الهوياتِ الأفريقية التي حددتها 
الحكومة أساسا للتعبئة السياسية» ففي 1983 حاول نظام تفرقة 
عنصرية مزعزع أن يوسع من دعائمه لتأسيس هيئة تشريعية متفاوتة من 
ثلاثة قضاة بينهم ممثلون عن السكان الأسيويين والملونين في غرف 
تشريع منفصلة. ولكن هذا الإجراء آثار الاحتقان وتعبئة الجماهير بين 
الأفارقة وغير السود الذين يتحذون نظام الحكم. وعلى مستوى 
الشارع تعاونت مجموعات غير منظمة من الناشطين الشباب تدعى 
«الرفاق» وقاتلت بالتناوب مع أعضاء منظمات لجاليات تدعى 
«المدنيين“ (8عi۷i€)‏ . 

اعتمد تشكيل جبهة ديمقراطية وطنية متحدة من 575 منظمة 
مختلفة على روابط أسستها «حركة الوعى السوداء» kعهاB)‏ 


)0nciousness Movement)‏ (غير الشرعية اليوم) وحزب المؤتمر 
الأفريقي» ولكنه تعدّاهما بعد ذلك. وفي ذروة نشاطهاء ادعت تلك 


الجبهة (الديمقراطية المتحدة) أن عدد أعضائها يبلغ المليونين 
.(Johnson 2004: 187)‏ 

وفي عام 1985 تشكل ائتلاف مماثل (وفي الحقيقية متداخل) 
من النقابات» وهو مؤتمر نقابات جنوب آفريقيا (م ن ج أ). هذه 
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المنظات: الى اخستت الدعابة لنفسهاء اسحقطت مقاومة واسعة 
لنظام الحكم› فاأعلنت الحكومة»› مذعورة» تة فلا هه من 
حالات الطوارئ فى تموز/يوليو 1985 وحزيران/يونيو 1986. 
منح كل ضابط شرطة سلطات واسعة في الاعتقال والتوقيف 
والاستجواإاب من دول مذكرة اغاغ فمکنت مدير الشرطة من س 
اي اجتماع»› ومنعوا کل تغطية للقلاقل بواسطة مراسلي الجدهار 
والإذاعة» وحدوا كثيرا من حرية الصحافة. وهكذا لحأت الحكومة إلى 
جعل الطغيان قانونياً (235 :2000 (Thompson‏ . 


وألقت الحكومة القبض من دون محاكمة على الآلاف ممن 
كانوا مشتبهاً فيهم. وبالرغم من حالة الطوارئ» ورغم منع الكثير من 
منظمات الجاليات› ورغم التوقيف الاحتياطي شط :ا لا لفت 
فقد تسارعت تعبئة السود عملا في آواخر اتات الفرن العسرن» 
وتضافر كل من المقاومة والعقوبات العالمية لزعزعة سيطرة البيض 
على السياسة العامة للبلاد. 

وتحت الضغوط الداخلية والدولية» حتى كتلة الأفريكان التي 
كانت متماسكة في ا اخات في التصدع. وبسبب وصمهم 
ومقاطعتهم وحرمانهم من توظيف الآموال مجددا ومنع تسليفهم المال 
من كثير من الأوروبيين والأميركيين» SG sS‏ 
الأوروبية والكونغرس الأميركي» فمَدَ الرأسماليون الكبار كثيرأ من 
حماستهم للتفرقة العنصرية (الأبارثايد) )7 .(Price 1991, Chapter‏ 
وفى 1982ء كان أعضاء الحزب الوطنى فى البرلمان» المعادين لأي 
ی ی ای ل ا ع ر 
حزب المحافظين (ح م). ولمدة خمس سنوات أخرى» حاولت 
حكومات الحزب الوطني (وهي تشعر بالضيق والانزعاج من ضغط 
الاخ الس ٠‏ ف ركان الین رة الخ لاني 
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بالتحرك عسكرياً) أن تخضع معارضيها من كلا الجناحين بالوسائل 
هجومها على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والمعارضة الليبرالية» 
مع تزاید حملات التخريب الع فام بها الحزت. 

A TET E 
على حزب المحافظين في الانتخابات البلدية للبيض في تشرين‎ 
الأول اريز 1993 اعلن ال ر تين ورتس الم شر الوط يوو‎ 
عن تنازلات هامة» تضمنت إرجاء تنميذ‎ )Pieter Willem Botha) بوتا‎ 
حكم الإعدام عن ستة ناشطين من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي‎ 
الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام» ونقل رئيس الحزب نلسون‎ 
مانديلا (e18ل«ةM «مءاء۸) من المستشفی حيث کان يعالح من داء‎ 
السل إلى الإقامة الجبرية المنزلية عوضا عن إعادته إلى سجنه فى‎ 
ال و ا‎ 

E E E O e, 
والفتور الداخلی فی جنوب آفريقيا» ففى 1989 أجرى رئيس الحزب‎ 
(Frederik Willem de الوطنى ورئيس الوزارة ف. و. دg لرك‎ 
ممفاوضات مع جرت الموتمر الوطني الأفريقى› الممنوع‎ Klerk) 
سابقأًء ومع مانديلا نفسه» وأطلق سراح معظم قادة الحزب الوطني‎ 
الأفريقي السو کان في سماح دوا اسا والاحتفال‎ 
بإطلاق سراح 35 آلف شخص من أعراق مختلفة في مدينة كاب تاون‎ 
(فى او شت 1989) اشتارة ليس فقظط .لتخول‎ )Cape Town) 
کی ف الإأستراتيجية» ل شجع على مسیرات عديدة لصالح‎ 
المصالحة في المناطق الباقية من جنوب أفريقيا» وأصبح الاحتفال‎ 
باستقبال سجناء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مجمّع رياضة كرة‎ 
القدم في سويتو من حيث النتيجة «آول تجمع لحزب المؤتمر الوطني‎ 
.)AR 1989: 295( الأفريقى خلال 30 سنة»‎ 


218 


ومع حلول عام 1990 كان دو كليرك يتولى الحكم بالتشاور 
المعمَق مع حزب المؤتمر الوطني الافريقي» وأصبح نلسون مانديلا 
بعد إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية المنزلية مساهما رئيسيا في 
اة الاد وقي 1591 كحم الاط في مز القابات فى 
جنوب أفريقيا سیریل رامافوزا (104م2"ھR‏ 1ذ۲ر٣)‏ في الانتخابات 
كأمين عام لحزب المؤتمر الوطني . في هذه الأثناء وجد حزب زعيم 
موطن الكوازولو (حزب حرية إنكاثا)» الذي سبق أن تلقى دعم 
الحكومة سرا ودعم الحزب الوطني» وجد نفسه منعزلاء فصعّد 
إنكاثا هجومه على منافسيه من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي› 
yg CIE ORO e‏ 
التصويت العام» مقارنة مع 75 ./ التي نالها حزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي (نال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في التصويت العام 
ومن جميع الطبقات العرقية مشتركة 63 ./» ونال الحزب الوطني 
0 وخوت 1 فی انار کان فل 10 نوات 
سيدهش أي شخص جنوب أفريقي» من أي طبقة سياسية كانت» 
اا ا ا ا 


وعلق ا مارکس ۸y M21×(‏ 0طAnt)‏ بقوله : 


اعندما بدأت دولة جنوب أفريقيا فى 1990 تتحول وتبتعد عن 
الإقصاء العرقي والتفرقة» نحو ديمقراطية غير عرقية» فقدت الهوية 
العرقية وتعبئتها بعض بروزها وبريقها. وبدلاً منهاء أخذ أصحاب 
المشاريع السياسية والطاحون يشددون من اعتمادهم على الهويات 
«القبلية» و«الإئنية» كأساس للتعبئة» كما تبين من روح القومية عند 
الزولو» وخاوف «الملؤّنين» من سيطرة الأفريقيين بزعامة حزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي (169 :1995 ×إM4),‏ 


وحصل الانقسام على مستویین ٠‏ اد تصدعت جههة غر انض 
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وفي ٠1996‏ على سبيل المثال» كان الملونون يدلون بأصواتهم 
جماعياً لصالح الحزب الوطني» مهندس التفرقة العنصرية السابق 
كما إن الطبقات والأفريقيين والملونين والآسيويين فقدوا أيضاً القوة 
التي كانت توخدهم من أجل امتیازات على نطاق آدنى. 

ومع ذلك» اضطر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي» بين 1990 
وانتصاره فى انتخابات 1994ء إلى التفاورض إذ كان لانحلال إلاتحاد 
الفوفات جزئا فی 1989 آثران حاسمان فى جنوب أفريقيا: أولهماء 
N E GT‏ 
الشيوعية العالمية . وثانيهماء أنه قلل من الدعم الخارجي الدبلوماسي 
والمالي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وكلا الأثرين مجتمعين 
EAN EEE ES‏ 
تفاوضى واستبعاد الثورة. وليؤكد وجوده» اعلن رت المؤتمن 
الوطني الأفريقي في 1991 «سنته للعمل الجماعي»ء داعياً أنصاره 
للإضراب المنظم السلمي» والمقاطعة» والمسيرات» والتجمعات 
.(Jung and Shapiro 1995: 286)‏ 


وتدريجيأء أضعف وجود حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من 
طط الحزب الوطني لاقامة نوع ما من تقاسم السلطة. ومع دلك 
عمل حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى على تجنب استقطابه السلطة 
الكاملة» وقبل «التمثيل النسبي في الانتخابات» وتأمين العمل بالنسبة 
إلى البيض» والعفو عن قوات الأمن التي اعترفت بالجرائم التي 
ارتكبت في ظل النظام !ئد“ :1997 (Bratton and Van de Walle‏ 
(178. وبذلك ادى الوضع شبه الثوري إلى تسوية تفاوضية لافتة. 


ومع وصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى السلطة حدثت 
انقسامات كبيرة ضمن حركة المقاومة السابقة» فلم يصعد فقط كثير 
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من قادة هذا الحزب مباشرة إلى تسلم الوظائف الحكومية والأعمال 
التجارية التى. كانت محطورة غل الافريقين ناقا > بل حدثت 
EE a‏ 
SR E NN‏ 
ت ق 
زعماءها من ناحية انصرفوا لاغتنام الفرص في نظام الحكم الجديد» 
وسن ناحية أخرى لأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي فرض 
امتحانات قاسية على من بقي يتبناهم ويعتمدهم لدي ,2001 (Zuern‏ 
(2002 n4ه.‏ وتحول بعض الرفاق على مستوى الشارع الاح 
استخدموا قوتهم العضلية للدفاع عن مناطق سكنهم ضد قوى 
البيض» تحولوا إلى عصابات تتنافس في ما بينهاء وإلى ارتكاب 
الجرائم السسطة تك وارد وون (Richard Wilo)‏ : 


منذ 1994 وبانعدام الفرص السياسية والاقتصادية» تحولت التنظيمات 
شبه العسكرية في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى مجموعة مجرمين» 
كوسيلة e.‏ الع :ونت ا ا (Sharpeville)‏ 
تسمي نفسها وحدات الدفاع الخاص» وتقوم بالابتزاز بالتهديد بحجة 
الحماية والدفاع› وتعد بتحقيق الأمن من اعتداء ججحرمين اخرين من 
وحدات الدفاع الخاص مقابل أجور تدفع بانتظام من قبل السكان 
المهددين بالإرهاب. وحاول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي مرارا 
ترتيب وقف إطلاق النار بين الأحزاب التخاصمة» ولكنه م يستطع 
الحفاظ عليه ولا فرضه بالقوة (179 :2001 ٣0ءإزW).‏ 


وبالتوازي مح مغادرة فئة بورجوازيه صعيرة وغشة» شهدت 
الات الد ا اها ادا و اوك الد را تحت لط جرت 
المؤتمر الوطني الأفريقي والذين تخلفوا عنه. 
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1917 136 1946 1960 1570 1980 1995 


الشكل 5 2: الدخل النسبى للشخص حسب الطبقة العرقية فى 
جنوب آفريقيا» 1917 و1995. 
الصدر : )10.8 (Terreblanche 2002: table‏ . 


يبين الشكل 5 - 2 إحدى نتائج النظام السياسي المتفاوتة بشكل 
وات غ دا ا 007 ی 00 ای 
الشخصية للمواطنين الملونين والأسيويين والأفريقيين مع مداخيل 
أقرانهم من البيض. ومع أن نظام الحكم في جنوب أفريقيا أبقى على 
الأفريقيين في موقع متدن خلال العقود الثمانية حتى الماضي 
القريب» فإن وضع السكان الآسيويين والملونين بقي في مستويات 
منخفضة جدأء ولم تؤثر إقامة نظام التفرقة العنصرية بدءاً من 1948 
وما بعد على الوضع النسبي للسكان الملونين» ولكن من الواضح أنه 
أضر بالأسيويين والأفريقيين على حدَ سواء» ومع دخول عام 1970 
كان دخل الفرد عند الأفريقيين قد انخفض إلى 6,8 فى المائة من 
الفخل غد ال دان يط عا بك ال ا دة غار 
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ثم بدأ نظام الحكم بالانهيار. وبعد 1980» ضاعف الآسيويون 
موقعهم النسبي 2 4 في المائة من دخل الشف كا د 
الافريقيون a‏ المکا اشا المقابل» فإن أ الان 
TTT‏ ا PE E EE‏ 
ماسب غل لاطلا وك1995 اسر مرد الائ تشين الى 
الطبقات دات e‏ کک عحبتث انه و 2000 e‏ 
ف ^ )45 :2005 a r and Natrass‏ کله 
الأفريقيين يبلغ 75 في المائة من السكان والبيض 14 في المائة» من 
الطبيعي أن تقل كثيرأً عن تحقيتق التكافؤ» ومع ذلك بدأت اللامساواة 
الطبقية تحل محل اللامساواة العرقية فى الحياة الاأقتصادية فى البلاد» 
وأدئ انهبار النفرقة العتصرية ووضول السود إلى السلطة إلى إبنجادذ 
فروق كبيرة فى اللامساواة | المادية فيها. 


لم تؤد إزالة التفرقة العنصرية إلى إلغاء الطبقات العنصرية 
بالكامل من الحياة العامة في جنوب أفريقيا. وفي الوقت الذي ضم 
التالف ضد التفرقة الخضرة المواطن الافربقسن والمل ن س 
جنب » فان برنامج حرتب الموّتمر الوطني الأفريقي لعمل الدولة 
الإيجابي لصالح الشخب #المضطهد سابقااة كان بفضة الاأئرقب 
فقط (202 :2000 ع«ں[). كما أدت إعادة تنظيم جهاز الموظفين ا 
کن اا عن عدد من الموظفين الاسون واللويشن من 
الوظائف الإدارية الدنيا (214 :2004 «مو«طه[). ويقول آبي وليامز 
(وصهنا1اW‏ مطA)»‏ وزير الخدمة الاجتماعية الملون فى إفليم غرب 
الكاب» اکا 
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غير نك ترى أن ما بجدث للملونين هو أهم يشعرون بضرر عمل 
الجهة المؤيدة لقضيتهم» وعندما حاربوا التفرقة العنصرية كانوا يعتبرون 
جزءأ من النضال ضدهاء أما الآن وقد صارت التفرقة العنصرية 
خارج الموضوع» فإنهم لا بمحصلون على الفائدة من النظام الجديد» 
لأنجم ينظر إليهم مرة أخرى على «أنك لست أسود»» وهذا مدعاة 
للحسرة والاش )203 :2000 .(Jung‏ 


وفي الرس الغربي» وفي كل مكان آخرء في الحقيقة» تحوّل 
عدد كبير من الناخبين الملونين إلى الحزب المعارض لحزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي» وهو الحزب الوطني المؤيد للتفرقة العنصرية سابقا. 
ومع تمتع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالسيطرة المطلقة على 
الدولة» فإننا بالكاد نستطيع أن نعتبر جنوب أفريقيا في القرن الواحد 
والعشرين دولة ديمقراطية بالكامل» هذا بالإضافة إلى آنه ليس من 
الواضح أن نظام الحكم الجديد سوف لا يبتعد عن استبدال 
الانقسامات العرقية التى طالما اتصفت بها السياسة العامة فى جنوب 
Sa N‏ 
القرن العشرين» فإن هذا النظام قد تقدم خطوات مشهودة نحو 
مشاورات أكثر اتساعاً وأكثر مساواة ومحميّة بشكل أفضل وذات التزام 
متبادل بين الدولة والمواطنين. ومن خلال احتفاظ النظام جزئيا بحاجر 
الما الا و 9ا ا ا ا 


الآليات آثناء العمل 

لا تقدم حالة واحدة حجة أو رأياً عاماًء بالإضافة إلى أن 
جنوب أفريقيا دولة حالة متطرفة : فهى التى عمدت فيها الدولة علانية 
وا و ااا ا ا عت ا اله 
اليومية وتطورت إلى سياسة عامة. كما إن انتشار السحر والسحرة 
وفيروس عدوى الإيدز قلل من مكاسب جنوب أفريقيا في إقامة 


224 


الديمقراطية» حتى إنه دفع نظام الحكم المحاصر إلى الإطاحة بها. 
ومع ذلك فإن لدى جنوب أفريقيا ميزتين تفيدان في التحليل الذي 
يقدمه هذا الكتاب : أولاهما تظهر أنه توجد تجربة هامة واحدة على 
الأقل على مستوى الوطن تلتقي مع خط التفسير غير المألوف الذي 
يورده هذا الكتاب . وثانيتهما تبيْن ما يمكن أن نتوقع أن نجده في 
الحالات الأقل تطرفاًء إذا صحت الحجة وأصاب الرأي. 

ع ل ا د 
اليات إبعاد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية المدرجة فيه كانت 
تلعب أدوارها في مرحلة أو أخرى في التحول الكبير لجنوب آفريقيا 
بعد سبعينيات القرن العشرين : 

6 حل وسائل سيطرة الدولة التي تدعم العلاقات المتفاوتة بين 
طبقات المجتمع. 

المساواة في المنافع وو الاردهار غير الطغات وض 
السكان بشكل عام. 

6 اختزال أو احتواء الدولة للقوات المسلحة التي يسيطر عليها 
فر اد أو جهات خاصة. 

6 تبني وسائل إجرائية تبعد السياسة العامة عن أشكال 


اللامساواة الطبقية. 
8 تشكيل ائتلافات ناشطة سياسياً واتحادات تتقاطع عبر 
اللامساواة الطقة. 


6 توسع شامل في المشاركة السياسية والحقوق والواجبات التي 
إن مجرد وجود هذه الآليات لا يثبت أنها شجعت على إقامة 
الديمقراطية في جنوب آفريقيا. ومع ذلك فإني أجد في القصة العامة 
للتحول السياسي في جنوب أفريقيا استحسانا في تعليلي الرئيسي 
ا ا 
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للحكم أدت بصورة غير منتظرة إلى تالفات قوية عبر الطبقات» التي 
ادت ف النهاتة الجر اج بين :السياسة العامة واللامستاواة آما إن 
إقامة الديمقراطية فى جوت أفربقا بت ناق فاس مقرو مه 

أما في الحالات الأقل تطرفاء فسوف نضطر إلى الغوص إلى 
الأعماق لنتتبع العلاقات الدفيقة بين السبب والنتيجة. ومن بين الأشياء 
الأخرى» سوف يصعب علينا في الغالب أن نفصل بين الطرائق لتي 
تربط شبكات الائتمان والسياسة العامة» وبين التي تقيم الحواجز بين 
السياسة العامة واللامساواة. ومع ذلك فإن القائمة السابقة التي تحتوي 
ع و الوح ادلی ار بات 
المتحدة في القرن TT‏ عشر» أو الهند في القرن العشرين» كما 
تنطبق على جنوب آفريقيا في سبعينيات القرن العشرين. ومع ذلك 
فإن كل بند يشير إلى ميكانيكية متلازمة يجب» من حيث المبدأء أن 
تشجع على الإطاحة بالديمقراطيةء فانحلال التالفات عبر الطبقات 
لصالح العناصر السياسيين المتمسكين بشدة بالطبقات اللامتساوية» 
على سبيل المثال» يهدد بانتكاس الديمقراطية. وتبدو إسبانيا في الفترة 
بين 1930 و1936 حالة تشهد على ذلك» فاستبعاد ا 
البورجوازية في إسبانيا المنظمات الفلاحية والعمال أدى إلى تفكك 
الائتلاف الذي كان له الفضل في قيام الثورة الديمقراطية بين 1930 
و1931 وإعادة ترسيخ الفروق الطبقية داخل السياسة العامة في البلادء 
فى الوقت الذي كان العسكريون بقيادة فرانسیسکو فرانکو 0عیذع٥ھإ۴)‏ 
۴۲۵٥٥0(‏ يهددون الجمهورية من اليمين zء][Gonz4‏ ;1985 (Balbé‏ 
Calleja 1999, and Soto Carmona 1988)‏ . 

إن ذكرى إسبانيا في فترة تلوح فيها | االات الخرت ااه 
N ONES EL a‏ 
BG LENO Eo E Ns‏ 
الطفة وده اا القعل ,6ال دال دك الميدان المعك. 
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- 6 - 
القدرة والسياسة العامة للدولة 


را ا ی ی ا 
بالديمقراطية» فأخذت التطلعات تتصاعد بشكل مؤثر في 1988. 
وكانت الجمهورية الروسية» بالتأكيد» في تلك الأيام مازالت تسيطر 
على الاتحاد السوفياتي ولم تكن توجد كدولة مستقلة. وكان ميخائيل 
غۈغgرlıةتشg (Mikhail Gorbachev)‏ الروسي› والسكرتير العام 
E AE‏ 
E N O‏ 
الغلاسنوست (الانفتاح السياسي) والبيريسترويكا (إعادة البناء السياسي 
والاقتصادي). وفي مؤتمر الحزب التاسع عشر التاريخي الذي عقد 
في نهاية حزيران/ يونيو 1988ء ألقى غورباتشوف خطابه العامر 
a E E EE‏ 


وتلخص مجلة السحل السنوي )4nnua1 Register)‏ الرزینة 
خطاب غورباتشوف برفضه الستالينية والدعوة إلى مجتمع جديد 
يحافظ على مزايا الاشتراكية : 

مع آنه كان من غير الممكن وصف مثل هذا المجتمع بشكل مفصل› 

فإن الاشتراكية من هذا النوع ستكون نظام «الأمور السوية»» فالهدف 


PPA 


من کل التطور الاجتمأعى ٠‏ من الاقتصاد u‏ إلحباة الروحية» سیکولن 
على التخطيط المركزي مع درجة عالية من استقلال المشاريع الفردية 
ذاتياً. وسوف تتوفر الحاجات الأساسيةء بما فيها الصحة والتعليم 
الكو كا ا لاع ا ا کو فا ا 
الأخلاقي والادي. ومجتمع كهذا سيكون على درجة عالية من الحضارة 
والفضيلة وسوف يديره «نظام متن متأصل ف الديمقرإطية» (AR‏ 
USSR 1988: 106)‏ . 


كان غورباتشوف يدعي آنه يضع الاتحاد السوفياتي» بما فيها 
روسيا» على طريق إقامة الديمقراطية. غير أن مراسل السجل السنوي 
لاحظ أن الأداء الاقتصادي كان يتراجع في اتحاد الجمهوريات 
السوفياتية الإشتراكية» وتتسع مطالبة القوميات غير الروسية بالحكم 
الذاتي» وحتى بالاستقلال. ورغم تشجيع غورباتشوف على الانفتاح 
وإعادة البناء» لم يبدا تحول هادئ نحو الديمقراطية على المستوى 
الوطني العام. 


ودخلت روسيا في صراع ضار من أجل تحقيق سيطرتها السياسية. 
بوريس يلتسين على السلطة فى 1991ء وأخمد فى 1993 محاولة 
انقلاب يميني ضده في البرلمان» ما شدد قبضته على السلطة. نجح 
يلتسين في انتخابات الرئاسة في 1996ء ومع الزيادة في اعتلال صحته 
فی 1997« رادت الجتاورات المحمومة 2 الدائرة الرتاسية بفصد 
النفوذ» وعندها لم تعد مجلة ريحيستر (١٥1ءİعه۸)‏ تنشر أنباء سارة 
غا ا ر 
واشتمن الصراع في 1997ء الذي کان مجري بين ألزمر المالية 
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والصناعية الكبرى» التي تضم البنوك الكبرى وقطاعات الاقتصاد 
الأساسية والصحف وعطات التلفزيون التي كانت تتحكم بهاء وكان 
الوضع السياسي العام مستقراً نسبيأء ما عدا المحاولات إالهادفة إلى 
إعادة توزيع المناصب الحكومية» ولكن هذا كان يجري على أرضية 
تراجع الاقتصاد باستمرار واتساع الفوارق الاجتماعية» مصحوبة 
بازدياد الحريمة المنظمة والفساد (135-136 :1997 (AR Russia‏ 


لقد أصبحت الديمقراطية الروسية الناشئة تمر فى ظروف عصيبة. 


واستقال يلتسين المريض من الرئاسة في نهاية 1999ء وبذلك 
فتح الطريق لرئيس وزرائهء فلاديمير بوتين. ولم يحاول ضابط 
المخابرات بوتين» الذي ران یکت الأمن الفدرالى (الذي اتی بعد 
E E N N a‏ 
في 2000ء رفض حتى أن يدخل في مناظرة مع منافسيه المرشحين. 
ولكن تصريحاته العلنية كانت تؤكد الحاجة إلى استعادة الدولة القوية 
والسوق الذي يعمل بانتظام» ووعد أيضأً باتخاذ أشد الإجراءات ضد 
«الأصوليين الإسلاميين» الذين وصمهم ب «الخطر الذي يهدد إقليم 
الشيشان وأجزاء أخرى من القوقاز». وبعد تسلمه السلطةء سارع إلى 
الحد من سلطات حكام الأقاليمء وبدأً يقيد وسائل الإعلام 
الجماهيرية» وقام بجهود واسعة لتطويع وكبح جماح فئات 
«الأوليغارشيين»» أصحاب مناطق النفوذ في البلاد ‏ الرأسماليين الذين 
كانوا يتحكمون بالتجارة والإعلام» والذين حققوا أرباحأ تقدر 
بالمليارات» وكان لهم استقلالهم الذاتي الواسع خلال تسعينيات 
المرن العشرين: لد جاء رض ونين سلطة الدولة على سات 
الديمقراطبة (2005 طیذ۴). 


ثم استمر توطيد السلطة المركزية في الدولة» وجاء في مجلة 
التقرير السنوي لعام 2004 : 
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لقد آنہت روسيا ذلك العام سائرة نحو الزيد من فاشية الدولةء وبدا 
حتملاً - رغم آمال زمر الليبراليين الذين همشوا كثيراً في السياسة 
الروسية - أن البلاد تعيد تجربة جارتها أوكرانيا» بحيث ترى مؤسساتها 
الحكومية تتهاوى أمام ثورة شعبية. ولكن التطورات في روسيا في 
4 كان يسودها عاملان: رد الحكومة على الهجومات الثأرية التى 
كان يقوم بها الإرهابيون الشيشان الانفصاليون TE‏ 
(كان أفظعها فى أيلول/ سبتمبر على تلاميذ مدرسة بيسلان (4۸اء8#) 
فی شمال ا (sseti2ئ0)).‏ وحلة الخكومة CTRL‏ 
ا النفوذ واستعادة السيطرة على موارد الطاقة» والتى كانت 
«اللحمة» فی شرکة یوکوس (sە۷uk)‏ ترحمة لها. وقد حازت ان 
ضد شیشبنیا )Chechny2(‏ والاولیغارشيین عمو ما عل رضی الزائ 
العام )105 :2004 .(AR Russia‏ 


لننظر إلى مسألة قبض حكومة بوتين على ميخائيل 
خودوکور سكي Khodokorsky(‏ اMikhai)‏ وملاحقتە وسجنەهە. 
خودوکورسکی هذا هو رئيس يوكوس (sه)ں)»‏ أكبر شركة خاصة 
او ا ی و ا ا 
التى لا هوادة فها خاضها 2 لاستعادة سيطرة الدولة على 
ا ا 
O O E E E I OD‏ 
المحتملين لحكمه. وسرعان ما أصبحت مؤسسة الطاقة التى تسيطر 
اا الو ا م ن ا ع الغا اطي او 
الدولة حوالى ربع الاحتياطي العالمي المعروف من الغاز الطبيعيء 
استخدمت روسيا بقيادة بوتين هذه الطاقة لدعم نفوذها في العالم. 
ودا من 2006ء ضحت سلرفاكا بوره 100 في الماكة من 
OE I N E‏ 
المائة» والمجر 80 فى المائة» والنمسا 74 فی المائة» وألمانيا 40 ۴ 
المائةء وإيطاليا 30 في المانة x‏ :وفر نشا 25 المة :2006 (Schmitt‏ 
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(61. وتبيّن بعدها بوضوح أن احتكار الدولة في روسيا لمخزونات 


ا ای 


شعر المواطنون الروس بالنجاح الداخلي سالف الذكرء فبداً 
بوتين في 2004 بتوسيع رقابته على الإعلام» ملاحقاأً الأكاديميين 
ورجال الأعمال الذين كانوا يظهرون ما يدل على تصاعد المقاومة 
لسياسته» مما يعيق قدرة الدولة. في نيسان/ أبريل 2004 - على سبيل 
المثال - آصدرت محكمة موسكو على الباحث الموسكوفي إيغور 
«(Igor Sutyagin) jl‏ البالغ من العمر 1ا ما 
ا 5 عاما لاتهامه بالخبانة ولجم IE E‏ 
في أواخر تسعينيات القرن العشرين في إدارة مشروع بحث ترعاه كندا 
حول العلاقات بين المدنيين والعسكريين في 2 دولة بعد الفترة 
السوفياتية وحلف وارسو»ء بما فيها روسيا. لم يكن في مقدور 
سوتياجين التوصل إلى الأسرار العسكرية أو المخابراتية» فهو كان 
يعمل فى معهد موسكو للدراسات الأميركية الكندية ك ”س0ءءمM)‏ 
1nstitute of USA and Canada Studies)‏ (الذي کان مرکز ا في 
التخطيط للغلاسنوست والبيريسترويكا)» ويجري مقابلات مع قادة من 
/2/ بلدأ» ويستخدم وسيلة تقييم معيارية» فأدانته المحكمة ظلماً - 
بحسب التقييمات الخارجية ‏ بتزويد المخابرات البريطانية والأميركية 
بمعلومات سرية للدولة في E‏ 


کے 2005 ا کا رر عد مو ال و اد ن 
تدعم u,‏ الدولةء فألغت الانتخاب المباشر للحكام» e‏ 
التصويت لدائرة انتخابية واحدة فى الانتخابات البرلمانية» وشددت 
شروط السماح بتسجيل أحزاب ا جديدة» ورفعت الحد لتمثيل 


ê 


الأحزاب في البرلمان. وبدأت الحكومة أيضاً تفكر بإصدار قوانين 
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CE BE E Mp EE 
منظمات حقوق الإنسان العاملة في القوقاز نفسها تتعرض لضغوط‎ 
قاسية» ووجدت جمعية الصدافة الروسية - الشيشانية نفسها هدفا‎ 
لدعاوى قضائية بحجة تحريضها على البغضاء العنصرية وانتهاكها‎ 
وفی ما پیخصس‎ .)Human Rights Watch 2006( قوانين الضرائى‎ 
الا والممارة الا والفشاررات دات اترم الال‎ 
فإن من الواضح أن نظام حكم بوتين كان يطيح بالديمقراطية في‎ 
روسيا. وبصرف النظر عن الالتواء والتحول من غورباتشوف إلى‎ 
يلتسين إلى بوتين» يخطط الشكل 6 ۔ 1 مسار روسيا المدهش من‎ 

5 حتی 2006 : 


فدرة الدولة 


1 الديمقراطية 0 


الشكل 6 - 1: أنظمة الحكم الروسية» 1985 - 2006. 
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OO Are NESS SE Es 
وهي تتخلى عن قدر هام من سلطة الدولة» ثم بدأت تعكس توجهها‎ 
وکما زرد في .الف 2 رضعت دأر الحرية‎ E E CS 
فريدوم هاوس» روسيا بين 1991 و1992 فى الدرجة 3 فى كل من‎ 
الحقوق السياسية والحريات المدنيةء وهي غير ديمقراطية بمعايير دار‎ 
ال اتا اة وه اع ا ا رات 0 وو اه‎ 
السياسية والحريات المدنية فى 2005. وقد أسقطت الانتخابات‎ 
الرئاسية النهائية في 2004 (التي حاز فيها بوتين على نسبة 71,4 في‎ 
لمانا مر ا امات وحار ارت مات اة عل 137 الما‎ 
ات ا ت ها الماة عل طات ووا اعارا‎ ٠ 
»2005 دولة ديمقراطية. وردأ على كي روسيا أفواه المعارضة في‎ 
حولت دار الحرية التصنيف الإجمالي لنظام حكمها من حر جزئياً إلى‎ 
عير حر.‎ 

ا ا ر الحرية | إطاحة روسا بالديمقراطية ولکنها تغفل 
عن المسار المقوس لسلطة الدولة فيها: من مرتمع في الفترة السابقة 
لإأصلاحات غورباتشوف إلى منخفض خلال سنوات حكم يلتسين› 
نم إلى مستويات مرتفعة مثيرة في ظل حكم بوتين. ومن الواضح إن 
ناحية معينة يعزز بصورة مفاجئة التغيرات البعيدة المدى التى ستسهل 

في النهاية إقامة الديمقراطية. ومع آنه كان يسمح للعسكريين الروس 
استقلالهم ا ني الواح ا 8 فقد کان 
ا TT‏ 
E‏ المواطنين فإننا نستطيع 
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أن نعود بأنظارنا إلى بوتين على أنه الحاكم الفاشي الذي خطا أول 
ES A O‏ 
التحول فى أشكال السلطة 

ولكي نستطيع تقييم ذلك الاحتمال التهكمي» يجب علينا أن 
نبحث في تموضعات السلطة ضمن وحول أي نظام حكم نحن في 
OO Pe‏ الشنباشهة 
فدرة الدولة u‏ وعد e e‏ 3 عن ا الطقة 
وإدماج شبكات الثقة الطارئة في السياسة العامة فإن التغير الهام 
الال بعد إقامة الديمقراطية يشمل اختزال | اتخات دات ۲ تلن 
الذاتي ضمن الأراد ضى الواقعة تحت قدرة الدولة» خاصة تلك التي 
کک کک بوسائل کک YY a‏ 


NT N‏ واختزالهم يخضع للسياسة إ العامة وهل 
نفوذ الشعب فيها. 


ال ها اة ع ف ا ا ا ت ا 
ق ق 
سببية متكررة إلى 3) نتائح تلك الطرائق على التجمعات السلطوية 
ذات الاستقلال الذاتي إلى 4) نتائح هذه التغيرات على التجمعات 
السلطوية ذات الاستقلال الذاتي إلى 5) نتائح أخرى لتلك التغيرات 
ف الول و الاس العامة عل اا الا و طا حا واف 
الشكل 6 - 2 الآليات التفصيلية وقتيأًء ولكنه يضع العلاقات ضمن 
خطة من 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5. ويقوم منطقها المحوري كما يلي : 
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منع القوة القمعية المستقلة و/ أو المساواة فى الوصول إلى مصادر 


الاعتباطية داخل وخارج الدولة والفرص السياسية من غير الدولة 


التقليل من نفوذ ماعات السلطة المستقلة» بما فيها ماعات 
الحكام في السياسة العامة 


إخضاع الدول للسياسة هي تيسير النفود الشعبي في 
العامة السياسة العامة 


زيادة العلاقات ذات الالتزام المتبادل بين الواطن والدولة 
اتساعاً ومساواة وفى جال إلحماية 


الشکل 6 - 2: أسباب العلاقات بين أوضاع القدرة المتغيرة 
وإقامة الديمقراطية . 


إن مجموع التغيرات المتكررة فی تموضعات السلطة. سواأء 
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والمواطنين والسياسة العامة» التى بدورها تعزز إقامة الديمقراطية. أما 
الاتاساتاك س الات نے ا مان ات فة دی ای 
إطاحة الديمقراطية. 


إننا بصدد دراسة التحولات التى تنحل فيها التجمعات السلطوية 
ذات الاستقلال الذاتي. مثل : e‏ وات عا 
وعملائهم» والجاليات الدينية» والجيوش» وفئات القرابة على 
اا تصبح خاضعة للسياسة العامة والمشاركة الشعبية على 
أوسع نطاق. وهذه التحولات. كما يؤكدها الشكل 6 2» تتضمن 
كلا من القمع المباشر لمراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي وحصول 
العو اط ها الا الك عة ال تخل م ٠اد‏ جاور راك 
الا دات لاان الذای :رق لحر اارلی کان بوت نک 
من خلال سلطة الرأسماليين واستقلالهم الذاتي وأطقم الحماية 
الخاصة» وأفراد العصابات» والانفصاليين الإثنيين الذين ثبتوا مواقع 
حصينة لهم خلال تسعينيات القرن العشرين المضطربة. غير آنه في 
الفترة الثانية» بدأ يعكس فعلياً حصول المواطنين على السلطة 
الجماعية. وكما أعلن هو شخصيأًء كان يتبع برنامجاً مكافحا تقوم به 
اللو 


وهناك ثلاث طرائق مترابطة تحد من التجمعات التي تتمتع 


1 - توسيع نطاق المشاركة السياسية (والتي غالبا ما حصلت» 
رغه گل شيء. بالقوة في آنظمة الحكم الفاشيةء ولذلك فلا تنتمي 


إلى إقامة الديمقراطية تعريفا). 


0 O O ETE E 
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تخص الدولة (والتي غالبا ما نجمت عن التوسع في وسائل الإعلام 
وتسارع التحرك جغرافياًء أكثر من التغيرات في المؤسسات السياسية 
E RE DE E CR N E‏ 
في إقامة الديمقراطية). 

3 السلطة ذات الاستقلال الذاتي و/ أو سلطة القمع 
التعسفى داخل الدولة وخارجها (مثل فى الانكسار العسكري»› 
او ف ی ع ق ن 
بالاستقلال الذاتي» أو اتفاقيات الهدنة بين الدولة والثوار أحيانا). 

ف ات ك لیات ا ت ا لقا 
فإن أهميتها تناقض الرأي السائد حول انتشارها بشكل واسع : بحيث 
E ET TP E‏ 
كانو! يضتّون بهاء فالاتفاق على أنماط إقامة الديمقراطية uاعهصعءA)‏ 
and Robinson 2006, Alexander 2002)‏ یتضمن عادۃ مثل م ا 
ومع أن الديمقراطية بالتعريف تستتبع درجة ما من موافقة النخبة في 
E a‏ 
وفى الحقيقة» إن العمليات الثلاث تحدث دائماً من دون أي نداءات 
ا تحقيقهاء حتى إنها لتحدث بمبادرة من الممسكين بالسلطة› 
محاولة منهم لشبيت سلطتهم. 

عبر أن هذه العمليات الثلاث تتضمن فعلاً مساومات جديدة بين 
الدولة والمواطنين» ويلخص القسم الأوسط في الشكل 6 - 2 نتائح 
الخساوفات الحديدة علي انها 1 إخضاع الدول للسياسة العامة و2) 
ا ی 
بصورة منافية للديمقراطية من أجل إعادة فرض سلطة الدولة على 
مخزونات الطاقة ساعد على إزالة المراكز المنافسة التي تتمتع بقدرة 
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الإكراه التعسفي ضمن نظام الحكم في روسيا. وعلى كل حال» وبدءا 
من 2006 لم يعد نظام حكم بوتين يعقد الصفقات أو المساومات التي 
اخفدت الدول الروةاللساسة الحاف او هلت اعرد اللعي 
ا اک ا ان ا 6 کے ا 
ای ا ی ق 
اللات الثلات E‏ السار اة E‏ ا 
دوت فام الات اط اها 


لماذا تعزز هذه الطرائق إقامة الديمقراطية؟ وكيف؟ لماذا يؤدي 
اتعكاشها أل الا طاعة .انمق اطة؟ وك؟ لد كر :ان مارا 
الأساسي للديمقراطية هو مدى تصرف الدولة بالتوافق مع رغبات 
مواطنيها المعلنة» ولذلك فإن إقامة الديمقراطية تتضمن زيادة التوافق 
السابقة أن اندماج شبكات الثقة الطارئة في السياسة العامة وعزلها عن 
اللامساواة الطبقية یزید من توافق سلوك الدولة مع ت مواطنيها 
المعلنة. وبالإضافة إلى آثر التغيرات فى شبكات الثقة واللامساواة 
الطبقية > فإن للتنفيذ الإيجابي للطرائق الثلاث التي خددناها للتو أثره 
مر تا خيتين : فهي تخضع الدولة ا الساسة: لاف عله 
الار E‏ ۰ إلخ - تخفض م السيطرة الخارجية على 
الدولة بوالفود الشخي في الساسة العامة وندلك. هى تؤدى إلى 
اطا 


وبتقسيم العمليات الات الكيرة ا الات معرنة » یحذد الإإطار 


6 1 التغيرات المادية الملحقة التي أعادت إخضاع الدول إلى سيطرة 
السياسة العامة وسهّلت النفوذ الشعبي عليها. وهي تتراوح بين علنيَ 
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واضح إلى غامض مستور. فمن الواضح» على سبيل المثالء أن 
التآلفات بين آقسام الطبقات الحاكمة والعناصر السياسية المستبعدة 
(الآلية رقم 1) تخضع الدول للسياسة العامة وتسهل النفوذ الشعبي 
على السياسة العامة. وكما رأينا في الفصل 2ء فإن تحركات فرنسا 
الفط والطر الام ت الاي ا بت اا ر هدد 
الاتتلافات: .مساندة سكان المدن للاأرستقراطيين الذين قادوا تخركة 
الفروند (عل٬ها۴‏ مطا) (1648 - 1653).» والتحالفات المشددة بين 
قطاعات طبقة النبلاء والبورجوازيين الرفيعين» وكبار رجال البلاط 
المنشقين» ورجال القانون» وكذلك سكان المدن (1787 _ 1789)» 
والتحالفات المتكررة بين من فى داخل السلطة وخارجها خلال القرن 
التاسع عشر. ۰ 

وفي استعادة الأحداث الماضية» سرعان ما نفكر بأن تلك 
الاتتلافات كانت بمثابة الديمقراطيات الأولى (1972 طعاعاء۷W).‏ ولكن 
لنلاحظاً ناحيتين صريحتين في سياساتها : 

ولأ كان المشاركون فيها غالباً ما يدافعون عن حقوق ومصالح 
معرضة للتهديد أكثر من دعوتهم لمشاورات واسعة ومتساوية ومحمية 
وذات التزام متبادلء وثانيا» عندما وجه تحركهم نظام الحكم باتجاه 
الديمقراطية (كما لم يفعلوا بين 1648 و1653ء وفعلوا بين 1787 
و1789)› ا فعلوا دلك بصورة غير مباشرة» عن طريق إخضاع 
لرل السا الغا وهل الفرد الشعى غاا 


John Markoff, The Abolition of Feudalism: Peasants, Lords, and (1) 
Legislators in the French Revolution (University Park, Pa.: Pennsylvania State 
University Press, 1996); Jean Nicolas, La rebellion francgaise: Mouvements 
populaires et conscience sociale ( 1661-1789) (Paris: Seuil, 2002), and Charles Tilly, 
Regimes and Repertoires (Chicago: University of Chicago Press, 2006). 
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الإطار 6 - 1: آليات إخضاع الدول للسياسة العامة و/ أو تسهيل النفوذ الشعبي 

على السياسة العامة 

آ1 تل الاتلافات بين أفشام الطقات الخاكهة رال لين الساسيين 
الدستوريين المستبعدين حاليا من السلطة (مثال» دعم البورجوازيين المنشقين 
من قبل العمال المحرومين من حق التصويت» وبذلك يعززون مشاركة أولئك 
العمال في السياسة). 

Ss‏ المر كر أو اماد الوسطاء الاس الدب كارا حون 
بالاستقلال الذاتى سابقاً (مثال» انضمام الأقطاب الإقليميين إلى الاتتلافات 
الحاكمةء يصبحون ملتزمين بالبرامح الحكومية). 

3 حل أو تحول شبكات أرباب الأعمال وعملائهم (مثالء ملاك الأرض الكبار 
يصبحون مزارعين تجاريين » ويطردون ا ر والأقنان من الأرض). 

4 - الترويج وات ا ات ی ماو ا 
مراكز سلطة ذات استقلال ذاتي سابقاً (مثال» E‏ الإقليمية ضد 
او ا 0 ل وبذلك تشجع على قيام أستخدام هذه 
التحالفات في الصراعات السياسية الأخرى). 

5 التوسع في انش لدو التي تتوفر لها المواأرد فقط من خلال ألمفاوضات 

مع المواطنين (مثال»ء الدولة التي تشر (متاله نشكا التحالفاتة الاق 
a‏ الحروب تنشئ جيشأً وطنياً جماهيريا من خلال التجنيد العسكري 
الإلزامی). 

6- فترات المساومة الدورية بين التعبئة والقمع التي استبعدت خلالها العثاصر 
التي تعمل بشكل جماعي بأساليب تهدد بقاء نظام الحكم و/ أو طبقاته 
الحاكمة. فيفشل قمع الحكومة» وينجم عن ذلك النضال» وتؤدي الحلول 
إلى التنازل عن المقام السياسي و/ أو الحقوق للعناصر المعبأة (مثالء الحل 
التفاوضي لمقاومة استيلاء الحكومة على الأراضي يودي إلى إتفاقات حول 
حقوق الملكية) . 

7 فرض بنى حكومية وإجراءات موحدة من خلال السلطة التشريعية في الدولة 
( ال ف ر ات رة عل موی ا هة رید ا( حال ف وچاد 
العدالةء والشفافية » والالتزام). ۰ 

8 الاحتواء البيروقراطي للقوات العسكرية التي كانت مستقلة سابقا (مثال» 
إد-خال المرتزقة في الجيوش الوطنية يخفض من سيطرتها المستقلة كعناصر 
ساف 
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ا الور اة ل اللات اال اعت دة الوا الساسة 
الذين يتمتعون بالاستقلال الذاتي وإيجاد أنظمة حكم خاصة للقطاعات ذات 
الحظوة والامتياز من السكان). فتزيد في ترذي الاتساع والمساواة وحماية 
المتاورا ت ل وله دات الالتزام المتادل: وبالتالي تؤدي إلى الاإطاحة 
بالديمقراطية. 

فالعمليات الرئيسية التي تضم هذه الآليات تشمل 1) توسيع المشاركة السياسية 
ركا شاه بتكل لى من إلى 264 الماراة فى إمكاتة التر صل إلى 
المصادر السياسية والفرص التي لا تتبع الدولة (خاصة الآلبات 3 و5 و7) و3) 
منع السلطة ذات الاستقلال إلذاتي و/ أو التي تمارس الإكراه التعسفي داخل 
وخارج الدولة (وخاصة الأليات 1» 6» 7 و8). 


جا اله عن ال اك دا والا ئل و فورض ا فى 
E TT‏ 
والقمع)» التي استبعدت خلالها العناصر التي تعمل بشكل جماعي 
بأساليب تهدد بقاء نظام الحكم و/ أو طبقاته الحاكمة» فيفشل قمع 
الحكومة» وينجم عن ذلك النضال» وتؤدي الحلول إلى التنازل عن 
المقام السياسي و/ أو الحقوق للعناصر المعباة. تحدث مثل هذه 
الفترات الدورية دائماً عندما تتوسع الدولة نتيجة الخزوء وعندما 
تطالب الأقاليم الخاضعة سابقاً أو الممسكون بالقدرة بالاستقلال 
الذاتي» وتطالب الدولة بزيادة مواردها من السكان المخضعين› 
شر اترات د الال س وا غ الک ت و 
NEE a‏ 
الأقصيينء لا النجاح في تجنب سلطة الدولة» ولا الانتصار الكامل 
للدولة. وعوضا عنهماء تؤدي المساومة عادة إلى بعض الاستجابة 
لطلبات الدولةء مقابل التقليل من هذه الطلبات» مع بعض التسليم 
بحقوق الطرفين في المستقبل. 

وهذه الآلية هامة لأن لها أثرها على حياة الدولة ودوامها في 
المدى البعيد. فالدول تنهار من دون ذخيرتها المستمرة وبقاء 
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مواردها: الأموال» والبضائع » والقوة العاملة. وتحصل الدول على 
هذه الذخائر بطرق رئيسبة ثلاث : 

1 بادارتها 2 المشاريع الاقتصادية التي تنتج الموارد. 

2) بتبادل البضائع أو الخدمات التي تسيطر على إنتاجها و/ أو 
توزیعها. 

6 ل اة لوار الصرورنة هن السكان ادي 
يحکمونهم. 

الطريقتان الأولى والثانية تتجنبان أي موافقة ذات شأن على 
تصرف الدولة من جانب المواطنين. أما الثالثة فتتوقف على الأقل 
على اليسير من الموافقة. وتنجم هذه عن الآلية 5 في الإطار 6 - 1: 
التوسع في أنشطة الدولة التي تتوفر لها الموارد فقط من خلال 
التفاوض مع المواطنين» في هذه الحالات ليس أمام الحكام خيار 
سوى استمداد الموارد من المواطنين الذين غالبا ما يكونون كارهين 
لذلك (1997 ااما). ولذلك فإن استمداد المال من المواطنين يفتح 
المجال لمساومات جديدة بين الدولة والمواطنين التي تخضع الدولة 
الال اللساسة الغامة وا اعود اشع فى السا العامة إل 
ا ا و 

كيف؟ فكما سن الفضل 5> فان هدا يتوقف إلى حدما غلى 
القصادن الرتيية التي بي علبها اقضاد تام الخكم فى للد 
فالنظام الذي يعتمد بالدرجة الأولى على سيطرته على الأرض» واليد 
العاملة» والحيوانات» ووسائل الإكراه والإرغام» يستمد سلطته من 
مصادره الدائمة من خلال الممسكين بالسلطة في مختلف آقاليم البلد 
او اوةه و لدي بترن در کر ن الكو الاي صن 
مناطقهم» ولكنهم يقدمون جزءأ من فائضهم للدولة أو يساعدون 
الدولة في جباية ذلك الجزء من الفائض. وفي المقابل فالاقتصاد 
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الذي يتمتع بالتمويل والاتجار العاليين» يسهل على الدولة أن تستمد 
مواردها من رأس المال والثروة والأجور والصفقات التجارية. 


فدول النظام الملكي» على سبيل المثال» قد عملت بشكل عام 
بطرائق الإكراه على العمل وبتحصيل العوائد من الأراضي» وأنتجت 
الأراضي التي تعود إلى العائلات الملكية المبالغ الطائلة من المالء 
والبضبائع والقوى العاملة | التي تحتأاجها الدولة في CT POE‏ 
كانت الدول تطبق الإستراتيجية الأولى : الإدارة المباشرة للمشاريع 
الاقتصادية التي تنتح الموارد. وحديثاً أخذت الدول تحتكر على الدوام 
إنتاج سلعها الثمينة كالبترول وتستبدلها للحصول على حاجاتها الأخرى 
من مستلزمات الدولة. وهذه هي الإستراتيجية الثانية : تبادل البضائع 
والخدمات التي تقوم هي› أي الدول» بإنتاجها و/ أو توزيعها. ولكن 
منذ بدأت الدول بممارسة الحكم» قام معظمها بالحصول على البضائع 
والخدمات بمصادرتها من ملاكها من السكان مباشرة أو بوسائل أخرى 

دة الول بهت الا اة الال :اماد الو رد الصر ور امن 
SEE a a o‏ 
الاتحاد السوفياتي الذي کان اقتصاده یتمتع بالاکتفاء | الذاتي» وتوابعه 

لدو ل وط ن الا اة الال دا لا مداد الماش رة 
أك ales‏ معتدلا. وفي ظل حکم بوتين ولت 
الدولة اهتمامها أكثر للاستراتيجية الثانية» خاصة باستبدالها منتجات 
الطاقة بالحاجات الأخرى اللازمة للبلاد. 


فرض الضرائب» والتفاوض بقصد التوافق» والابتعاد عن 
التوافق 


يعتبر فرضص الضرائبت ا للااستراتيجية الثالثة. ويثير فرض 
TOR RTT NTT‏ 
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ارات ئب بشکل عام لا يتلقون شيا أو ما ندر من التعويض لهم 
قال ا فونه وفك لا لفون شا طلس الاطلدف» أو فك لقرن 
حصصاً زهيدة من سلع جماعية» فلماذا يتوجب عليهم أن يساهموا 
بالدفع أصلا (1988 ۷ء1 .1989 ع٥zإ٥14)؟‏ ومع ذلك فقد بنت الدول 
نفسها بصورة مستديمة من خلال جباية الضرائب» بالقوة أو بخلافها 
(Ardant 1971, 1972; Brewer 1989; Daunton 2001; Kozub 2003;‏ 
Tilly 1992, Chapter 3; Weber and Wildavsky 1986)‏ . ومع 
است ادا E‏ فغالبا ما استهلت الدول حكمها بجولات 
المساومة حول ال لتعبئة والقمع التي تتراوح من المقاومة على نطاق 
ضيق إلى حصان ال لجماعي. 


وهذه الجولات تفرض أكلافاً سياسية خفية على الدول: فمع 
أنها تزيد عموماً في سيل الموارد على الدولةء إلا نها تجعل الدولة 
الموأرد. وف كل الط هن تخضع الدول لسا هة العامة وتسهل 
نفوذ الشعب عليها. وفي معظم الآحيان» فإن عدم تعزيز المشاورات 
الديمقراطية في المدى البعيد. وكما رأينا سابقاً وعلى مدى تاريخ 
المواطنين وطاعتهم مع استمرار استجرارها آموالهم زنك مر عرص 
الدولة إقامة E‏ ك ب 
الا 

مثل هذه اجو لات تسر ف اله المعاصرة. وقد استعرضصس 
توماس بیرنشتاین (11ع†5¬ 8¢ 0۳asط1(‏ وکیسيابو (xiaobo Lü) gl‏ 
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القرن العشرين. وبالرغم من تكتّم الحكومة حول هذه المسائل»ء فقد 
جمع بيرنشتاين البراهين المهمة عن تصاعد المقاومة للضرائب 
والرسوم المفروضة تعسفياً. وعلاوة على ذلك نجح الفلاحون أحيانا 
في الحصول على تنازلات من السلطات المحلية» ولفت آنظار كبار 
موظفي الدولة إلى تلك التعسفات المحلية وفاوضوا حول جباية هذه 
الضرائب في المستقبل. 
GE NNE eS)‏ 
)Renshou)‏ وسشوان )Sichuan)‏ خلال 1992 و1993 E‏ لجولة 
مساومات حول التعبئة ة والقمع من هذا النوع» فقد استمر المسؤولون 
هناك بفرض ضرائب باهظة والعمل الإجباري في شق الطرق على 
أسر الفلاحين رغم حملة الدولة «لتخفيف الأعباء». وعندما لم 
يستطع المسؤولون تأمين العمال والمال لجأوا! إلى حجز السلع منهم 
بما فيها أجهزة التلفاز والحبوب والخنازير. ولكن السكان المحليين 
بقيادة الفلاح زانغ دي يان (”4 06 214«8)» بدأوا بالهجوم المعاكس. 
وحاول المدعي العام في المنطقة إلقاء القبض على زانغ بتهمة 
لتهرب من دفع الضرائب» ولكن زانغ: 
ES E GC CRATE‏ 
اجتمعوا محملون الأدوات الزراعية والعصي على أكتافهم في مقاطعة 
كسيان» فطردو! الضباط القادمين لإلقاء القبض من مقاطعتهم وأحرقوا 
سيارة للشرطة» فاندلعت أعمال العنف في مقاطعة کسیان في کانون 
الان تانر اوشاط/ رار اعت الخال واصت ا كر 


بالشنلل: وفيل إن ESEN‏ فى (احربتب 
عصابات ورمی الاخخان وسار الفلاحون ا ا ألقاطعة 


وتدافعوا 6 ناء دخولهم إلى بناء الحكومة رافعين الصوت 
طا 
وقد جر کت هده التعبئة الشعبية حزب سشوان ورۇساء إلحكومة 


245 


لإرسال فريق عمل إلى رينشو في شاط/ فبراير. وبناء على اطلاعهم 
غ ا اكد وون افون 
وموظفون في مقاطعة رينشو أن زانغ دي يان كان منطقياً في نشره 
ااا عو ماه نلاعا ع الان راطا ال الاب 
برفض دفع الضرائب الباهظة (132-133 :2002 (Bernstein and Lü‏ . 


قام المسؤولون بالهجوم المعاكس» واستمر الصراع في رينشو. 
ومع ذلك» وفي 1994ء كان من الواضح أن السلطات المحلية 
والوطنية كانت تقدم التنازلات» فقد آفرجت عن الفلاحين الذين كانوا 
قد ضربوا الموظفين والشرطة واستبدلوا عددا من الموظفين وقدموا 
الأموال من إدارة المقاطعة لشق طرق السفر هناك (المصدر نفسه» 
ص 136). 


دعوني أكن واضحاً: إن أحداث رينشو لم تعن أن الصين كانت 
تنشر الديمقراطية بسرعة خلال تسعينيات القرن العشرين» ولا تعني 
أن الدولة الصينية كانت تنهار. وبما أنها قدمت النموذج 2 
المفاوضات بين الدولة والمواطنين وأشهرته على مدی واسع» فمع 
د هذه الأخداث الال N E EN CEES E‏ 
الول حك عا ا ا الشعبى على السياسة العامة» فى 
هلو الال كانت جر الارت ا الخاة في التعبئة ا 
ولقد أوجد مجموع هذه المجابهات وحلولها المجالات لإقامة 
ابراه التي لم تكن ترد سابقاء ومغ ظهرر المزيد من 
a N‏ 
قدما نحو مشاورات ال «دولة - مواطن» الواسعة والمتساوية والمحمية 
وذات الالتزام المتبادل: إلى الديمقراطية. 


NN E lA EE EEE 
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NS | ولگن‎ TT 
فلادنمیر بوتین نحو هذه‎ LL 4 ولقد‎ ey نأاشهطة›‎ 
الإستراتيجية بإعادة سيطرة الدولة على إنتاج البترول والغاز التي كانت‎ 
قد تسربت إلى أيادي القطاع الخاص خلال تسعينيات إلقرن العشرين.‎ 
وفي الفترة نفمسهاء» لم تهتمٌْ دول عديدة غنية بالبترول بالحصول على‎ 
رضصی مواطنيها للاستيلاء على حق استخراج الثروة النفطة (الذي کان‎ 
يتمّ غالبا بالتعاون الذي لا مر منه مع الرأسمالية الأجنبية)» وبيعه في‎ 
أسواق عالمية» ثم شراء وسائل قمع من أسواق عالمية أخرى» ودفع‎ 

الفائض المالي بعد هذا ا ل ا 


وخلال القرن الحادي والعشرين تأبعت ليبيا وتشاد والسودان 
وفنزويلا وبوليفيا وأوزبكستان وكازاخستان وعدة دول في الشرق 
الأوسط طرائق مختلفة من الإستراتيجية الأساسية» وهي تجنب 
ا ج ا ا و و و 
لكازاخستان غير الديمقراطية »> حيث حاز الرئيس نورسلطان نزارباييف 
ف ا هی 2005 غا ا کو ا ا 
E CE‏ 
ساعدت سيطرة الدولة الكازاخية على إنتاح المخزونات الضخمة من 
مواد الطاقة وتوزيعها لنزارباييف في تجنب المساومة على الوفاق مع 
المواطنين في حكمه. 

وتمثل كازاخستان نسخة ناجحة جداً من إستراتيجية أعم لدى 
الدول الغنية بالطاقة. وإد ا الجزائر مثلاء نجد فيها الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة قد ربح الاأنتخابات في 2004 بنسبة بقيت موضع شك 
كبير» وهي 99,84 ./ من الأصوات» وكان بوتفليقة قد فاز بدعم 
الجيش من دون معارضة سنة 1999 بعد أن انسحب كل المرشحين 
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المعارضين من الانتخابات التى سموها (تمثيلية مصطنعة). من حيث 
E O‏ 
على الدولة خلف عدة كانت تلاحقهم التهم منذ الاستقلال 
عن فرنسا في عام 1962. ويشير الا ي 
العسكري للسلطة ب yT‏ لاوا فاا تت 
الغخفر دعم العسكريون سيطرتهم على ل چ 
E N E Os‏ 
برلمانية كبيرة» ثم قاموا بحملة دموية انتهت بانتصار الجيش أخيرا 
والاطاخة اف رالانا لامي كان رة الجضش والمساا ات 
ال تسان الكو عا جات االات ف هاو الخدت 
اا وعمليات الاختطاف. ۰ 


وبعد 1999ء أفسح الارتفاع الهائل في عائدات البترول في 
المجال أمام بوتفليقة للمناورة» وأصبحت شركة الطاقة التي تمتلكها 
الدولة الجزائرية» سوناتراك الشركة الثانية عشرة الكبرى في العالم 
لإنتاج البترول»ء والمصدر الرئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا أيضاً. 
وفي 2006 أدى ارتفاع جديد في اعا البترول في. العالم إلى ضخ 
5 مليار دولار في خزينة الدولة الجزائرية من عائدات البترول 
النظامية» وهذا ما يكفي لتغطية استيراد البلاد لمدة سنتين إءء56) 
(8 :2006. وباستعماله تلك العائدات» وتحالفه أيضاً مع فئة صغيرة 
هن الفديب المر عي على العر وش اة استطاع بوتفليقة أن 
قى تة النهود ويحجم الغاملين ف السات اردارته ف 
النظام» لتقوية قدرة فرع عسکري آاخر» ۳ فرع المعلومات والأمن 
الجزائري (7 :2006 iلكA).‏ 


وصرّرت مجلة السحل السنو ¢ ple (Annual Register)‏ 2004 
نشاط بوتفليقة ذاك باعتباره استيلاء على السلطة: 
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اول الت الى ا اتصار: الساحق في الانتخابات» قام بوتفقة 
ا e Re E‏ العليا في 
القوات TT‏ واک اک 
وتعيين جدد في معظم الناطق الجزائرية. بدأت التبديلات 
العسكرية في تموز/ يوليو بمغادرة الجنرال لاماري (18۳2۲) - رئيس 
الأركان لأكثر من عقد من الزمن وأحد أصحاب القرار الرئيسيين في 
الجحيش - منصبه «بحجة اعتلال الصحة)» وحل مله ! و صلاح 
أحمد غيد» قائد القوات البرية» الذي عرف بأنه آقل EET‏ 
ا کات ا ا ا ا ا 
واترتاة تات ف ها تخد ي الصاة الله ان فة كن 
ا ھن لك ات ا ا لط اة الا والخاات 
من القيادة العسكرية إلى منصب الرئاسة» وتعيين وزير في مجلس 
الوزراء لحمل حقيبة إلدفاع )222 :2004 .(AR Algeria‏ 


کان رة ذا مل رین فى روا e‏ 

قة الضخمة لتساعده في احتواء قدرة العسكريين الذاتية» من دون 
a‏ الدولة ولو قليلا للسياسة العامة أو لزيادة النفوذ الشعبي في 
السياسة العامة. ومع ذلك فإذا اضحت الجزائر ال بخكمها مدني 
ديمقراطية فقد نرى في النهاية في بوتفليقة حاكما خطا خطوة حاسمة 
DN E O‏ 


إقامة الديمقراطية فى إسبانيا 

بعد كل هذه الحالات من الإطاحة بالديمقراطية وقطع الطريق 
عليهاء نحتاج إلى أن نتناول حالات كانت الآليات والطرائق 
موضوع O E E BO‏ 
ندخل الاأن في أجواء وتضاريس مألوفة» ففي كثير من أنظمة الحكم 
O A a N EEE‏ 
(الائتلافات في الداخل والخارج» وجولات المساومة حول التعبئة 
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والقمع» والتوسع في اة الدولة التي تقوم بها الدولة للحصول 
على الموارد لها من خلال التفاوض مع المواطنين) بل باليات 
أخرى مدرجة فى الإطار 6 - 1 من قبيل : 

6 حل أو تحويل شبكات أرباب الأعمال وعملائهم غير 
E‏ 


8 فرض إدارات وإجراءات حكومية موحدة من خلال القدرة 
التشريعية فى الدولة. 


6 احتواء القوات العسكرية التي كانت تتمتع بالاستقلال الذ 
سابقاً فى جهاز الدولة الإداري. 


N a SES 

ل جن عمل هدو لالات نقد ت اة الف ر 

الذي الا رمات ولا سات ولا صت اخ دقرا 

في أواخر القرن العشرين (2000 0z‏ معه)0). وفي الحقيقة فإن 

ا ا ا 

(Francisco Franco) E‏ في 5 ل کک نظام الحكم ا 
حالة اختبار بارزة ومثالا حيًا على نظريات إقامة الديمقراطية. 


ولقد درج محالو مسألة إقامة الديمقراطية في إسبانيا على اعتبار 
أربعة تحركات سبق أن مرت بنا سابقاً. أولهاء أنهم في بحثهم عن 
الأسباب ركزوا بدقة على التغيرات في نظام الحكم في الفترة التي 
سبقت مباشرة وخلال فترة التحول الحاسم - التي تحدد غالبا بالفترة 
e‏ فرانكو إلى مطلع ثمانينيات القرن العشرين. وثانيهاء أنهم 
حاولوا أن يحددوا ليس الطرائق التي تعزز الديمقراطية بل الظروف 
الضرورية المواتية للديمقراطية . وثالثهاء أنهم ميزوا بين العوامل 
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الخلفية والأسباب المباشرة لإقامة الديمقراطية. ورابعهاء نهم ركزوا 
بحثهم على ما 2 عليه بشكل عام اصطلاح «التعزيز والتئبيت)› 
ليس للبدء بتبني أنماط ديمقراطية» ولكن بإيجاد الظروف التي تجعل 
إطاحة الديمفر اه فكل رى عة وجك ااال 


وبدراسة جدول الأعمال هذاء يحدد نيكيفوروس دياماندوروس 
)Nikifor0s Diamandouros)‏ ھذہ الحالات علی آنھا في صالح إقامة 
الديمقراطية في إسبانيا” . 


العوامل الخلفية 
© ازدياد الاستنكار من دول آوروبية أخرى للأآنظمة غير 
الديمقراطية. 


6 التطور الاجتماعى والاقتصادي. 

6 تعلّم الديمقراطية سابقا. 

6 التعددية الاجتماعية» المعززة بالازدهار الاقتصادي فى 
خمسينيات القرن العشرين وما بعد. 


P. Nikiforos Diamandouros, «Southern Europe: A Third Wave Success (2) 
Story,» in: Larry Diamond [et al.], eds., Consolidating the Third Wave Democracies 


(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997), pp. 5-18. 


Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic النظر ا‎ 

Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post- 
Communis! Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), and José 
Maria Maravall and Julian Santamaria, «Political Change in Spain and the 
Prospects for Democracy,» in: Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter and 
Laurence Whitehead, eds., Transitions from Authoritarian Rule: Southern Europe 


(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986). 
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اللأسباب المباشرة 

6 جاهزية القائمين على السلطة للتخلى عن سلطتهم إذا 
احتفظوا بمزاياهم الهامة. 

ف ق لفات ال تة غلل اة فن اء الوط 
دمعنی اساد عناصر ال العة من الدراسة» ال ادا اعتبرت 
ددا لای وان مك رصل اله 

8 عدم الربط بين المطالب السياسية والاقتصادية (مثالء 
الطلبات حول الأجور التي تتقدم بها نقابات العمال). 


8 قيادة رئيس الوزراء «(Adolfo Suarez) jaw E‏ 
والملك خوان كارلوس (sءەا٣ة٣‏ «4ا[) ورئيس الوزراء فيليبي 
غو نز ليس (Felipe G012z4lez)‏ . 

gS N a a I EIS 
الإاقليمية.‎ 


غير أن هذه القائمة المتنوعة من العناصر لا تعكس نظرية 
N a ENO‏ 
هذا النوع: في الأحوال العالمية والداخلية الإيجابية» فإن إلقادة 
الوطنيين العقلاء الذين كانوا على استعداد للتسوية رأوا نهم 
يستطيعون آن يتفاوضوا ويحققوا انتقالا إلى نظام حكم مستقر نسبيا 
من دول تعر لصراعات٠‏ مدمرة ومن دول التخلي عن الكر هن 
والعوامل تبدو معقولة» فمن المؤكد أن أوروبا بعد الحرب والبيئة 
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الأطلسية التي منحت الجوائز للأنظمة التي أقامت الديمقراطية› 
ك ee‏ 
والفواطين % e‏ فالنمو الاقتصادي في خمسينيات 
کک و پو اکان ل SEE‏ 

ها بالضاف ال ان اتا ‌ للا و گار اتان کان 
لها رها بالانطهة الدخ هراط ف الماض ٠‏ مها كانت اة 
E‏ وعلی کل حال» ومن وجهة نظر هذا الات فن مثل 
هله اده ال هة دل عا ال خد الق اا ال االات 
والطرائق. وفى ما عدا توجيه النظر إلى أثرها على الذاكرة التاريخية› 
فإن هذه النبذة المختصرة تفشل أيضاً في تحديد كيفية تأثير هذه الخبرة 
التاريخية فى كل من علاقة السياسة العامة بالدولة وسيطرة المواطنين 
غل الافة العام ب وها و ضط کک اللذاإن يعززان 
إقامة الديمقراطية ذاتها - فمهمتنا إذ لاق تال وق حل 
دياماندوروس بقدر ما هي تشذيب ووضع ey‏ 

دعونا نرجع قليلا إلى الوراء قبل أن نركز على الدفقات الرئيسية 
2 ات نا نحو إقامة الدتمقراظة. وناستخدأمه ما يعتبره مراحل 
ستانلي باین )Sta ney Pay «e(‏ تاریخ إسبانيا ضمن مخطط مند نهاية 
الاحتلال النابوليوني حتى 1976 كما يلي (6 :2000 ۴« ره۴) : 

طلع الليرالة ال المتشنحة: 1810 _ 1874. 

الليبرالية المستقرة فى ظل النخبة: 1875 _ 1909. 

إقامة الديمقراطية : 1909 _ 1936. 

الفاشية : 1923 _ 1930 و1936 _ 1976. 
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بالنسبة إلى باين» كان الاسبوع المأسوي في 1909 (عندما 
تحولت الاحتجاجات ضد اللامساواة في فرض التجنيد الإلزامي 
للخدمة العسكرية في منطقة الصحراء الإسبانية» إلى أعمال عصيان 
وهجوم على رجال الدين وإضراب عام في كتالونيا) يشير إلى نقطة 
تحول إلى إقامة الديمقراطية. وسواء أأرسينا محور الأحداث فى 1909 
کا سات و ع في ا ق 
في آوائل القرن العشرين خطت إسبانيا من مرحلة طويلة من الحكم 
الفوضوي يتخلله | e‏ العسكري إلى مرحلة جديدة من التعرض 
لإقامة الديمقراطية وإطاحتها على حد سواء. 

فما هي ا التاريخية التي علينا أن نشرحها؟ لقد جرت 
فن سانا مةد خوالى الت العامة الآرلى بخ وخر القرن 
E n‏ 
واللإطاحة بهاء إذ أطاحت إسبانيا بشكل لافت بالديمقراطية مع 
الانقلاب العسكري الذي قام به بریمو دي ریفیرا ۸i۷۵۲4(‏ مل ٥1۳ا۴)‏ 
في 1923 وكانت الكارثة بانتصار فرانسيسكو فرانكو العسكري في 
الحرب الأهلية من 1936 حتى 1939. وفى المقابل» أقامت إسبانيا 
الديمقراطية بشكل ضعيف عندما خفف نظام حکم بریمو دې ریفیرا 
سيطرته المركزية في أواسط عشرينيات القرن العشرين وبشكل مشهود 
ف ورد ین 1930 1 بشکل دراماٹیکی بعد وفاة 
EE‏ فرانكو في 1975. وحتى الآن» على الأقل» لم کي 
إقامة الديمقراطية منذ 1975 حتى 1981ء فإلى آي حد تفسر طرائقنا 
e‏ الثلاث (توسيع | لمشاركة الشعبية في النتاسة > والمسواة 

ال ول الي الحضادن الا سا التي لا تتبع الدولة والفرص 
ومنع الستلظطات دات الاستفلال اف 7 المتعسفة ضمن 
وخارح الدولة) ونتائجها الأخرى خبرةً إسبانيا البعيدة المدى بإقامة 
الديمقراطية وإطاحتها؟ 
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يبين الإطار 6 2 بالتسلسل التاريخي ما يجب علينا تفسيره. 
ويصف التسلسل التاريخى المواحجهات المتكررة مع كل من إقامة 
الديمقراطية والإطاحة بهاء ففى سبعينيات القرن العشرين فقط نجد 
أكثر من عقد من الزمن يمر من دون انعکاس بارز في الاتجاه : خو اق 
ضد الديمقراطية. ويوضح التسلسل التاريخي أنه كما ثبت قبل 1914 
اة 0 0 ادحل الخسكرى ف السا اة ى سانا 
حصل مراراً وكان دائما يسىء إلى الديمقراطية. وكذلك» وأكثر من أي 
مكان آخر في أوروبا» عقّدت المطالبات بالحكم الذاتي للأقاليم أو 
الاستقلال برامج الديمقراطية الوطني خلال القرن العشرين. 


الإطار 6 - 2: إقامة الديمقراطية والإطاحة بها فى إسبانياء 1914 1981 


1918 _ 1914 


حياد إسبانيا فى الحرب العالمية الأولىء الذي أدى إلى 
التوسع الصناعي» خاصة في كاتالونيا. 
1917 


في ظل الملكية الدستورية يعلق نظام الحكم العسكري 
عصيان حامية برشلونةء إنقلاب عسكري بزعامة بريمو دي 
ريفيرا» إضعاف الملكية. 
حكم المدنيين الجزئي في ظل ديكتاتورية بريمو دي 
زرا ولک بترسیخ الحكم العسكري في ظل ملكية 


ضعيفة ورئاسة بريمو دي ريفيرا للوزراء. 


استقالة ووفاة بريمو دي ريفيرا»ء حكومة داماسو بيرنغور 
Berenguer)‏ s0ىama()‏ إلموقتة. 
الانتخابات البلدية تؤدي إلى نصر كاسح للجمهوريين» 
روت الماك سن الد دون ان کارل قن لیر 
تعلن حكومة مؤقتة الجمهورية وتشرع حق الانتخاب 
للذكور في سن 23 فما فوق» وتمنع ضباط الجيش والكهنة 
e‏ 
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إخماد عصيان قام به العسكريون» ميثاق الحكم الذاتي 
IE‏ 
انتفاضات راديكالية في برشلونة وأماكن أخرى» يتثشكل بعد 
E NE e E‏ 
للساء وتشكل, كانت الفاشسين: 
إعلان كاتالونيا الاستقلال. الانتفاضات الراديكاليةء عصيان 
عمال المناجم المسلح في أستوريا. . . قمعت كلها. 
نجاح الجبهة الشعبية في الانتخابات العامة» موجات من 
اللإضرابات احتلالات في قطاعي الزراعة والصناعة» منح 
الحكومة الإسبانية الحكم الذاتي لإقليم الباسك انتشار 
انتقاضة العسكريين من الصحراء الإسبانية إلى إسبانياء بداية 
الحرب الأهلية» الثوار يسمون فرانكو رئيساً للدولة» ألمانيا 
اا ها و الت رر وا ال اة الوف اي 
E,‏ ۰ 
تربح قوات فرإنكو الحرب الأهلية وتؤسس الدولة الفاشية» 
انسحاب القوات الألمانية والإيطالية. 


1932 


1933 
194 


1936 


1939 


1945 _ 9 


1948 
1950 


1953 


حباد اناا في الحرب العالمية الثانية» ومن خلال الكفاح 
المستمر والإصلاحات الإدارية» يخضع فرانكو العسكريين 
للبادة الجندنة: 
يصل خوان کارلوس› الواریت الشرعي للعرش الملكي› 
وعمره عشر سنوات» إلى إسبانيا ليكمل تعليمه في ظل 
ذلك النظام. 
بعد عزلة دبلوماسية طويلة تقيم كل من الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة علاقات دبلوماسية مع إسبانيا. 
تصع الولايات آل اة قواعد غسكربة لها مقابل معونات 
اقتصادية وعسكرية» وعد توتر العلاقات مده طويلة حول 
سيطرة الدولة على الكنيسة في إسبانياء يوقع فرانكو اتفاقية 
مع الفاتيكان بمنح الكنيسة الحكم الذاتي. 
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160 _ 1974 ازدهار لا سابق له فی الاقتصاد والتصنيع. 


1968 يسمي فرانکو خوان کارلوس خليفة له بعد وفاته کرئیس 
للدولة. 
)Crrer0 Blanc0(‏ رئیس وزراء فرانکو. 

1975 ا 
ا لفل 


1976 _ 1978 تصدر من إسبانيا ورئاسة أدولفو سواريز للوزارة إصلاحات 
ديمقراطية» وينتخب برلمان جديد» ويتم تبني دستور 
ديمقراطي » وخفض سن الاقتراع إلى 21 ئم 18 
تشريعات الحكم الذاتي للباسك وكاتالونيا. 
فشل محاولة انقلاب NEE‏ حكم ذاتي لأقاليم جديدة» 
بدء استمرار الحكم الديمقراطي (رغم اضطرابه في عدة 


أحيان) . 
الل E ORE‏ 
ومسار إقامة الديمقراطية في ! إسبانيا واللاطاحة بهاء فمنذ اوإخر القرن 


التاسع عشر وبعده انتظم العمال الزراعيون ج في إسبانيا 
EN ENE OS‏ 
والزراعيين) في السياسة الوطنية العامة في إسبانيا حدد بشكل عام 
فترات إقامة الديمقراطية في البلاد» كما حدد استبعادهم جماعيا 
فترات إطاحة الديمقراطية. 

وكما رأينا في حالات سابقة» فإن إقامة الديمقراطية الإسبانية 
ات یه هه شال التوسع الكبير في المساهمة ! الشعبية في 
السياسة» وحدئت اللإأطاحة بالديمقراطية من خلال انشقاق طبقات 
النخبة عن المشاورات الديمقراطية المرهقة» ويوضح برنامج إسبا 
في إقامة الديمقراطية والإطاحة بها ما يجب على كل تحليل : 
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کف دت الك اة او حا الزات وفطت 
تحت السيطرة المدنية» وكيف أصبح العمال E‏ ا 
منضوين في داخل نظام الحكم الوطني» ولكن أيضا كيف انسحبت 
طبقات النخبة من الديمقراطية خلال حكم بريمو دي ريفيرا والحرب 
الأهلية. 

وتحليلياء فإن هذه المسائل يمكن تعميمها إلى رباعية من 
TA‏ 

1- هل سببت طرائقنا الحاسمة الثلاث - التوسع في المشاركة 
E E E EET RN PN ER‏ 
التي لا تتبع الدولة والفرص المتاحة» ومنع سلطات الاستقلال الذاتي 
و/ أو قدرة الإكراه والتعسف داخل وخارج الدولة - هل سببت فعلاً 
إخضاع الدولة للسياسة العامة وتسهيل النفوذ الشعبي فيها؟ 

2 اتم ات الا ف لاطا 6ا 7ک 
ANE UES Ea‏ 
ا 

3 - هل لعب إخضاع الدولة للسياسة العامة وتسهيل النفوذ 
الشعبي عليها أدوارا لا غنى عنها في إقامة الديمقراطية؟ 

4 - هل أدى انتكاس العمليات الثلاث الحاسمة إلى الإطاحة 
الد ا 

ومن دون الدخول في التوسع في التفاصيل»› فإن السرد 
التاريخي يجيب ب «نعم» عن كل من الأسئلة الأربعة. 

بالرغم من عودة القدرة العسكرية بشكل واسع في ظل حكم 
فرانكو» فإن إسبانيا مرت عبر مراحل هامة من الطرائق الحاسمة 
الثلاث خلال الفترة بين الحرب العالمية الأولى وثورة 1931 (الفترة 
التي يسميها المؤرخون عموماً الأزمة وانحطاط عودة الملكية). وبعد 
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إجهاض الجمهورية الأولى (من 1873 إلى 1874)» حكمت إسبانيا 
ملكية دستورية (عودة الملكية) مدعومة بالعسكريين من دون تدخل 
مباشر منهم من 1874 حتى 1917ء إذ أقر نظام الحكم عندها حق 
الانتخاب للرجال فى 1890 ولكن «بطبقة أرباب الأعمال القائمة 
ونظام زعماء اف المعروف رما بکاسیکیز مو c14 u1820(‏ aء)‏ » 
کان یحتوي ال خد کیو او کین التصویت فن الاتخابات لوال 
مدة ثلاثين سنة» (5 :2000 عصرے۴).» كما إن کا الحرب اللإسبانية 
الآمير كية (1898) أضعفت وضع العسكريين السياسي ولكنها لم تلغه 
إطلاقا كعامل مؤثر في السياسة الوطنية. 

ومع ذلك» فمنذ ما قبل الحرب العالمية الأولى بدأ العمال 
والقوميون ينتظمون في نسق من التشكيلات الآيديولوجية» من 
لفوضوية إلى الانفصالية في كتالونيا. وبالتوازي مع التطورات في 
ماكن آأخرى من أوروباء اخدثت سنة 1917 مر اجهات غتفة بين 
اليمين واليسار» مع استيلاء العسكريين مؤقتاً على القدرة وتعليقهم 
الضمانات الدستورية بالقوة. عند تلك النقطة» نستطيع أن نقول منطقيا 
إن اسشباتا كل دخات المر حل الت اظهرتها لنا الفصول السابقة فى 
اا ا ى الا اي ع ا ا 
لبقائهم على تجاوب المواطنين وطاعته م والتي أصبح فيها التناوب 
بين إقامة الديمقراطية والإطاحة بها ممكناً كما لم يكن من قبل. إننا 
لا نستطيع طبعا تأريخ «تعزيز» الديمقراطية في إسبانيا عند 1917 أو 
1 إلا آننا نستطيع أن نحدد الفترة الممتدة بين تينك السنتين 
ET N a a‏ 
ا ۰ ۰ 

ويقدم إدواردو غونزاليس qllÛجl (Eduardo Gonzãlez Calleja)‏ 
ملاحظة معبّرة في مقدمة دراسته المعمقة والمدعومة بالوثائق للصراع 
الا و ا 0907 


| 
ا 
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تتميز دراسة النظام العام والإطاحة»ء والعنف» خلال المراحل 
اللختصرة الئلاث التي تشير إلى انتكاس عودة الملكية بشكل واضح› 
بوجود عوامل متعددة يبدو آنا تؤكد وجود مخزون حديث في بلادنا 
للعمل الجماعي» ربط الاحتجاج على النشاط السياسي بشكل عام 
ووضعه فى آقنية خاصة تقريبا من قبل انمه رسا 
(خاصة الأحزات والاتحادات وعناصر الهيتات والشركات) التي تكافح 

من أجل أهداف تتماشى مع البرامج ا و ا 
الال ا كا ك و واستقلالة ن 
اباط E‏ (أي تتضمن مناهح أساسية يمكن استخدامها 
ودجها في مجموعة وأسعة من | لعوامل في سعيها وراء ء أهداف عديدة 
ختلفة)ء والتي لها وقع على المستوى الوطني وحتى على المستوى 
العالي )17 :1999 (Gonzalez Calleja‏ . 


وتزامن التخير في المخزون مع التوسع الكبير في التنظيم 
السياسي بين العمال وغيرهم من المواطنين. وحتى أثناء انشقاق 
طبقات | النخة وابتعادها عن المكاسب الديمقراطية المتواضعة التى 
e ys aed O OE‏ 
الشعب في السياسة العامة كانت تتزايد وبقوة. 

وعندما انتهت دكتاتورية دو ريفيرا في 1925ء مثلاء ارتفع عدد 
العمال المنظمين عالياً وبسرعة» ثم تسارع مع بدء الثورة السلمية في 
.)S0i0 Carmona, 1988: 303-305( 1‏ وفى ذلك الانتقال المفاجيء 
للسلطة» ربح الجمهوريون ك ي اون ا 
المدن فى الانتخابات البلدية فى نيسان/ أبريل 1931 فى إسبانيا. أما 
E O E O‏ 
وزيادة فتورهم نحوه) فقد هرب من البلادء فأعلن الجمهوريون وفاة 
O‏ 

وجاء الانفصال عن نظام الحكم السابق سريعاً. ولم يمنح أي 
قرار رسمي من السلطة القائمة الشرعيةً للنظام الجديدء فكانت 
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الجمعية الوطنية في الجمهورية الجديدة تضم فقط أربعة أعضاء من 
المجلس التشريعي» 1 في المائة من مجموع lلnقElعد (Genieys‏ 
(9 199 و ك ال فل الول فد حاتت تورة 
«(Gonzalez Calleja 1999: 627)‏ وتسلم الحكام الجدد السلطة على 
الدولة بطبقة تحتية ضعيفة» ولكن بالسيطرة عليها سيطرة كاملة من 
قبل القادة: 

ورث الحكام الجمهوريون دولة تخلصت من قدرة طاغية منيعة» 
تفوق كثيرأ قدرة أي تنظيم آخر في البلادء ولكن مع الحاجة إلى بنية 
تحتية كافية لتطبيق سياسات الحكام في إنتاج وتوزيع البضائع 
والخدمات (333 :2006 .)Cruz‏ 

وبقيت القواعد الثورية غاية في الصغرء وكان نظام الحكم 
الجديد يحتاج إلى الوسيلة لتمثيل معارضته في مؤسسات أو احتواء 
حلفائه» فالهجوم الشعبي على الكنائس» وسحب الاعتراف بالكنيسة 
الكاثوليكية» والإصلاحات الواسعة فى الأراضى استعْدَتْ كلا من 
ملاك الاأراضي ى الرشا وه الک (Malefakis Ed‏ 
Chapter 6)‏ ,1970 . وسرغان ها دات هذه المجموعات والعسكريون 
بالانشقاق. 

وفي الحقيقة« كما یری جıرار‏ ÛÎلكiwر (Gerard Alexander)‏ 
أن اليمين في إسبانيا لم يكونوا ملتزمين بالجمهوريين إطلاقاً. ويقصد 
ار اا اا او ااا فر اص ا د د 
ا ق ا ا 
على وجه الخصوص بالاتحاد الفدرالي اليميني ذي الحكم الذاتي 
(106 :2002 eلمه×6اA).‏ ويدعي ألكسندر بأن اليمينيين لم يلتزموا 
بالديمقراطية ولذلك فشلت الجمهورية في تدعيم حكمهاء 


لاا ناسغرا عاط كدرة عله من الديمقراطة. هذه 
المخاطر الكبيرة كانت نتيجة إدراكهم اقتناع ملايين العمال إلذين لا 


261 


يلكوت ارفا والحمال فى الضاعة والتعدنن :ادات السا 
الثورية التي تمدد سلامتهم وأملاكهم ودخلهم وسيطرتم على مواقع 
العمل والكنيسة. وأرجع كثير من اليمينيين هذه المخاطر إلى البنية 
الاجتماعية التحتية فى إسبانيا (المصدر نفسه» ص 103). 


وباختصار» لم يكن العسكريون فقط» بل الطبقات المدنية 
الاك التدية انعا قد فان الور كان تل نخدا 
ا 

وتصرّف الحكام الجدد منطلقين من هذا الافتراض نفسه. 
وبالرغم من تقليصهم فيالق الضباط النشطة في الجيش بسرعة» فإن 
نظام الحكم الجديد بقي يطبق وسائل النظام القديم في الاستبعاد 
وفرض السيطرة (268-276 :1967 ٠«ره۴).‏ واتبعت الحكومة المؤقتة 
المقامة في 14 نيسان/ أبريل 1931 خطاً سياسيا خاصاأء بمنعها حق 
التجمع لأنصار الملكية والفوضويين والشيوعيين على حد سواء 
(318 :1985 6ط8Ba1).‏ واستخدمت الجمهورية البورجوازية التى 
SE CNN I Ee‏ 
والمضربين» وبذلك استبعدتهم من نظام الحكم الجديد ,1985 éط81)‏ 
Chapter 11(‏ . ومشثلما انتقد الحكام الفوضوية انتقدت العناصر المبعدة 
اللاضطهاد (334-335 :2006 z٠إ٥)»‏ فانسحب الحزب الشيوعى الصغير 
وتقوقع» واتخذ الموقف الذي يرى أن ثورة 1931 يمكنها في أحسن 
الأحوال أن تؤدي دور الإسفين بالنسبة إلى الشورة البروليتارية 
الصحيحة» وأن التعاون مع الحكام البورجوازيين يمكن أن يؤخر 
E OT gm‏ 


ومع ذلكفة وتالاجمال فقد بق الفنال وخاصة الممتلين 
للنظر أن أول مجموعة من العمال تنشق عن الائتلاف الجمهوري 
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وتتحالف مع الخسكرتين في 5 و1936 هي اتحاد العمال 
الكاثوليكى الصغير ولكن الفعال (313 :1988 „(Soto Carmona‏ 
ا ا 
الواسعة بشأن الأراضي في 1931 واستمروا عموماً يدعمون نظام 
الحكم. وفي الحقيقة» فإنهم سرعان ما تجاوزوه باحتلالهم 
الأراضي غير المستثمرة وبإعلانهم الإضراب ضد مُلاك الأراضي 
الذين يدفعون آجورا بخسة للعمال. 


وفی 1936ء کانت الإضرابات فى الريف واحتلال الأراضیى 
تهدد ل الحكم الجمهوري المزعزع» الذي کان يواجه ا 
العسكرية المتمثلة بفرانسيسكو فرانكو والمتعاونين معه isنMalefak(‏ 
Chapt 14(‏ ,1970. وقد سهل الدعم العسكري من ألمانيا 
وإيطاليا لفرانكو غزو البر الرئيسي الإسباني من الصحراء الإسبانية. 
E E OCCT‏ 
الجمهوري تتقهقرء ففى أراغون» على سبيل المثالء أدت تعبئة 
العمال غير الملاكين إلى تحول ملاك الأراضي بشدة ضد الحكام 
الجدد (86-87 :1992 »)Casan0va ]et a1.[‏ فقام ملاك الأر اض ن 
اراغون بالانتقام: إذ قتل مناهضو الثورة في النهاية 8,628 ممن 
شکوا بولائهم لقضية الجمهوريين (المصدر نفسه» ص 213). 
وعندما استولى فرانكو على السلطة وضع نظام حكمه القمعي 
العنفة دا للعدة الدتمفراطة الشطة ابا ف اأراغون. وغل 
کا ا و ا ا ی 
a SER OE ES‏ 
أصابت الجمهوريين : حوالى 132,000 من الوطنيين و96,000 من 
الجمهوريين (219 :2000 م«ره۴)ء قد تركت الحرب الأهلية 
جروحاً عميقة في كلا الجانبين. 
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فرانکو وما بعده 

وبمجرد أن تسلم فرانكو السلطة أنشاً نظام حكمه بالتحالف مع 
العسكريين ورجال الدين» والكتائب الفاشيّة» والحركة النقابية التى 
N ES O E E‏ 
البعيده فإن أبرز ما قام به فرانكو كان إخضاع العسكريين كاملا 
لسيطرته» بحيث أفقدهم استقلالهم الخطير والأسطوري. وقد زاد 
تحالف إسبانيا آثناء الحرب الباردة مع الولايات المتحدة (الذي كان 
نظام E‏ في إخضاعه العسكريين بزيادة 
النفقات العسكرية بدعم الولايات المتحدة» وإرسال الالاف من 
الط الى الزات الة لحدر ب وجل امان الك ي رها 
أكثر جذباً لأولئك الضباط الذين يرغبون في الانضواء تحت الحكم. 

وفى خمسينيات القرن العشرين عمل فرانكو على تقوية علاقاته 
ی ا و ا 
السياسية بعد فرانكو» بزيادة تعيين حكومات تكنوقراطية وبيروقراطية 
E SL E O E‏ 
التسوية والحل الوسط والإصلاح الكنسي إلى إسكات موجة العداء 
الغاضبة ضد الكنيسة التي كانت إحدى آبرز المعالم في اة 
الجمهوريين في الحكم الجمهوري والحرب الأهلية (1997 uzإ)).‏ 
وقد سهل تحقيق هذه الأهداف أن إسبانيا كانت فى تلك الفترة تشهد 
e‏ اقتصاديا م هو آم فترة ازدهار في e‏ اشا وات 
تجذب الرأسمال الأجنبي بشكل لم تعهده من قبل. وتركت إدارة هذا 
لااد الفاعى الخدت مال آئر ابر لاط الس نت 
ومزاولي السياسة ادن 


وفى الوقت نفسه كان التحول الاجتماعى فى حياة الإإسبان 
يضعف اسس حكم فرانكو. ويلخص ستانلي باين ٻقوله: 
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ومع أن فرانكو لم يتعرض للتحدي جديا طيلة حياته إلا أن مسؤولي 
الحكومة الذين بقوا من بعده قد وجدوا أن نوع المجتمع والحضارة 
التي استند إليها نظام الحكم في البدء قد زالت إلى حد بعيد» وأن 
ذلك سوف يجعل من المستحيل على نظام الحكم أن بجدد نفسه. وفي 
النهاية فإن الإنجازات الحضارية والاقتصادية التي تمت في ظل نظام 
E‏ اء أكان الهدف منها آن تتطور كما فعلت آم لاء فقد 
انات النظام اسباب بقائه (493 :2000 .)۴ayne‏ 


تعد ردود فع فرانكو تشبه خطواته القمعية التى جعلته مخيفا فى 
اتشات الفرن العرين د ودا عمال الصتاعة والطلات و الو طون فى 
الأقاليم» والأكثر مدعاة للدهشة رجال الدين من المستويات الأدنى» 
يجاهرون بالانشقاق عن النظام. وكان في تسمية الأمير خوان كارلوس 
رسمياً كخلف لفرانكو في تموز/ يوليو 1969ء إشارة إلى أن تحول 
النظام وانتقاله إلى شكل جديد قد بداً. كما إن الإطاحة بالنظام 
الفاشي في البرتغال في 1974ء قد شكلت تهديدا للمحافظين 
الإإأسبان» وشجعت التقدف : 


ولذلك» فمن اعتبارات عديدة» يعتبر موت فرانكو في 20 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 كالهبوط المفاجئ. ومع ذلك فلم يطبق 
النظام المؤسسات البرلمانية الديمقراطية الرسمية كما يفهمها الغربيون 
عموما إلا بعد اعتلاء خوان كارلوس سدة الحكم: حرية الصحافة 
والتجمع والمنافسة الواسعة في الانتخابات» ونظام قضائي مستقل› 
وغيرها. وبهذا المعنى فإن دارسي التحول في إسبانيا مصيبون في 
اعتبارهم السنوات من 1975 إلى 1981 أعجوبة في هندسة السياسة. 


ويرسم الشكل 6 - 3 ما صنعه مهندسو السياسة. فبعد تزايد 
إقامة الديمقراطية وتعرير قدرة الدولة ى E E‏ العالمية | الول 
و1930 أحدثت الجمهورية الغانية فى إسبانب انتشاراً ek‏ 
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للديمقراطية بالتلازم مع الحد من قدرة الدولة كثيراً وما بناه فرانكو 
و ا و N‏ ا 
الدتمقراطة :لئ مغد شتات الفرن العشرين وها بغدها > تقذفت 
إقامة الديمقراطية بخطى متسارعة مع التخفيف قليلا من القدرة 
المركزية. 

لذلك فقد مرت إسبانيا في جولتين لإقامة الديمقراطيةء جولة 
ی کک الحرب العالمية الأولى وأواسط 
ثلاثينيات القرن العشرين» وأخرق أكثر استمرارية منذ ستوات حخكم 
فرانكو حتى سبعينيات القرن العشرين. وكل جولة تماثلت تقريبا مع 
تسلسل الأسہاب المخطط في الشكل 6 - 2: 


1 الديمقراطية 0 


الشكل 6 - 3: أنظمة الحكم الإسبانية» 1914 - 2006. 


266 


6 توسیع المشاركة الشعدة في السلناسة و الهيتاواة في التوصل 
إلى المصادر السياسية التي لا تتبع الدولة والفرص السانحة ومنع 
القدرة ذات الاستقلال الذاتي و/ أو التعسفية المرغمة داخل وخارج 
الدولة. 

6 خفض تأثير تجمعات السلطة ذات الاستقلال الذاتىء بما 
٤ E a‏ 

6 إخضاع الدولة للسياسة العامة إضافة إلى تسهيل النفوذ 
الي غلم الساسة العافة لاد 

° الزيادة في الاتساع والمساواة وحماية مشاورات ال «دولة _ 
مواطن» ذات الالتزام المتبادل التي تعادل إقامة الديمقراطية. 

ولق تركك الجرلة الاأولى اثازها الاس الهامة غل شك 
منظمات سياسية شعبية (علنية وسرية) إضافة إلى تراكم الخبرة في 
المؤسسات الديمقراطية. ولكن انتصار فرانكو فى الحرب الأهلية أعاد 
ا س ات ا اا ی کے ای ےد 
ی ق ا ا 
المدنية وبشكل حاسم. 

A E a E 
للتوسع الاقتصادي وازدياد علاقاتها الدولية بعد ستينيات القرن‎ 
العشرين دولة فرانكو للسياسة العامة وسهلت النفوذ الشعبي عليها.‎ 
والملك‎ )Aلماfم‎ Su2۲e2( وش دو ننكر قيادة أدولفو سواریز‎ 
خوان كارلوس الذكية نستطيع أن نرى تغير أوضاع السلطة في إسبانيا‎ 
وتقربها من الديمقراطية قبل مدة من 1981. ومع أن الدستور الجديد‎ 
الذي بدأ تنفيذه في 1979 قد نص على إخضاع العسكريين إلى‎ 
القانون الأساسي وللملك. فإنه صادق على التراجع في استقلال‎ 
العسكريين الذي كان فرانكو قد أنجزه خلال العقود الأخيرة من‎ 
حكمه. ولقد أظهر فشل الانقلاب في 1981 للعالم ما سبق أن أنجزه‎ 
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حكم فرانكو: لم يعد الجيش الذي كان يحدد إيقاع السياسة الإسبانية 
لقرنين من الزمن يتمتع بالاستقلال الذاتي والقدرة على تغيير اتجاه 
نظام الحكم. 
القدرة› النقة › واللامساواة 
تشدذند القضول السانفة على شبكات العة واللامساواة الق 
كت هذا الففل وكات ال رات فی آوضاع السلطة ونتاتحيا فك 
حصلت بمعزل عن التغيرات في الثقة واللامساواة. مع ذلك فإنها 
تداخلت بشكل واضح وتبادلت التأثير في ما بينها. وفي الحقيقةء 
و ا ا ات ا ر ا ق 
0 الإسباني لأقترح تسلسلا أتنباً به من هذا القبيل :2005 وا1:1) 
(149: 
1 _ 1933 إدماج واسع لشبكات الثقة العمالية والفلاحية في السياسة 
اا ا لخادل وا و و ادات 
والمنظمات السياسية مع استبعاد جزئي للعسكريين. 


e N A a 1935 _ 13 

(sاn21sد!اعeا)‏ المتحدين جزئيا من ٠جهة»‏ والسلطات 

1936 تات دة اعمال و ااا ن :وال فلم 2 وتات 
AS‏ 


IE EE RS CENET EEE 1939 _ 6 
a gl 


9 _ 1960 اا اة رالاعا اقات لخا 
والخضوع المراوع في عشرينيات القرن العشرين والمقرون 
جال ا کے ن الیک م ولک الال 
في نظام حکم فرانکو. 
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1960 _ 1975 التقليل من دور شبكات الثقة المحلية القديمة نتيجة التوسع 
الق فض التطمات الحا 


16 _ 1978 إقامة الديمقراطية المستندة إلى والمسهلة لانضمام شبكات 
اله ال ف دال العامة الا الوطية السا 
جا شبات اة المسدة ال الكة والكري: 


يصف هذا التسلسل التاريخى مجموعة عمليات متكاملة بالنسبة 
aE N‏ 
یکات الثقة _ التي درح الإسبانيون في حياتهم ضمنها. فإدا نظرنا 
إلن التسلا الزهى رونا بالتعر ات :ف العلافات ب شلات 
الساطة الر دة ET‏ العامة نرى اذ الفترة بين 1939 و1960 
ارا اه وعد كل فا عدت وغول لت الراه اله ل 
شبكات الثقة الجمهورية الفلاحية أو العمالية. واستطاع أعضاؤها 
بطريقة ما أن ينجحوا بالتلاؤم مع نظام حكم غريب» وفي أغلب 
الأحيان ومن خلال الخضوع المراوغ علنا والمترافق مع التعاون سرا 
5 کات 

اتان اللافتاوا الطهة فان اندها ك السا الات 
يبدو آنه حدث قبل ظهور الجمهورية الثانية على المسرح» فمن 
المؤكد أن الإسبانيات لم يحصلن على حق التصويت حتى عام 
1. آي في ظل الجمهورية الثانية. ولكن على العموم» وبالرغم 
من اللامساواة الاجتماعية الملحوظة في البلادء فإن أنظمة الحكم 
الإسبانية تجنبت النص على فروق فى الطبقة والدين والإئنية واللغة 
والنبالة مباشرة في ا من تشريع 1890 وما بعده» 
بمنح حق التصويت للرجال. وقد مهد الاستبعاد الضروري للسياسة 
العامة من اللامساواة الطبقية الطريقَ أمام إقامة الديمقراطية في إسبانيا 
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أخيرا» ودام خلال الفترة التي كانت فيها شبكات الثقة وتشكلات 

وكما بيّنت لنا الدراما في جنوب أفريقياء فإن إسبانيا لم تتبع 
E NEES ECE ECORI‏ 
وأشكال القدرة. فعلى العكس» وصلت التحولات الحاسمة الثلاثة 
في جنوب أفريقيا إلى حد ما في الوقت نفسه» وبذلك ساهمت في 
® النضال خلال TATE EI‏ القرل :العمر ر او حي 
عندما إنتقلت القدرة إلى آيدي الأفارقةء فإن نظام الحكم في جنوب 
أفريقيا واجه مشكلات خطيرة حول حل ودمح القوات المسلحة ذات 
الاستقلال الذاتي في الحالتين. 

ی اا ا ال وا 
أاخضغت خربها الأهلية إلى نخد كبير مراكز الاستقلال الذاتى 
وسلطات الإكراه» وكما رأيناء فإن الانضمام الواسع لشبكات الثقة 
فى السياسة العامة قد حصل فى أوائل القرن العشرين. غير أن 
ا الطبقية من حيث e‏ و(خاصة) العرق» استمرت تطعن 
السياسة العامة في آميركا لمدة طويلة بعدها. 

زا ا ا الات و اغات س 
مجموعات التغيير الكبيرة الثلاث فى بحثنا لإأقامة الديمقراطية 
ELAN ae e‏ 
Saa ECTS‏ 
E O‏ 
الل و 
أولهاء أن المستوى الراهن لقدرة الدولة عندما يبدا نظام الحكم 
انتتهاج طريق إقامة الديمقراطية أو الإطاحة بها يؤثر بكيفية عمل ذلك 
النهج › ولننظر کم بدت إقامة الديمقراطية مختلفة في سويسرا ذات 
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قدرة الدولة المتواضعة عنها فى فرنسا ذات القدرة الحازمة .ثانيهاء 
E EAE E EE CE‏ 
والاستعمار» والثورة تسرّع الطرائق ذاتها التي تحصل مع تزايد إقامة 
السلطة والإطاحة بهاء إلا أن ذلك التسارع ا 
ن الارها: وهرة اة ين تورة وتا أفريقنا ها تمك أن تله شدة 
هده الفافلات ومدى وة اثارها غل وة االناسة الغامة. 

هذه المسائل تقرر جدول مواضيع الفصل التالي. دعونا نبحث 
بعناية في مسارات آنظمة الحكم المختلفة نحو إقامة الديمقراطية 
والاطاحة بها. 
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E 
سبل بديلة‎ 


في عالم المنظر الديمقراطي المثالي» تتحرك إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها على الخط المستقيم نفسه» ولكن باتجاهين مختلفين. 
وكما بينت مواجهاتنا العديدة مع التجارب التاريخية» نحن لا نعيش 
في عالم مثالي» فالتواريخ الحية بجنوب أفريقيا وإسبانيا وآنظمة حكم 
أخرى تتبع مسارات غير منتظمة يغذيها نضال سياسي لا ينقطع» فقد 
أطاح نظام جنوب أفريقيا غير الديمقراطي بالديمقراطية بضراوة بعد 
8 ليتعرض لانفجار ديمقراطي بعد 1985ء وبكل بساطة: لم 
يعكس التحول الثاني التوجه الأول إطلاقا. ونشهد في إسبانيا تغيرات 
O I E E‏ 
1. وبانتصار فرانكو في الحرب الأهلية» وبالتخفيض من شدة 
حكم فرانكو بدءا من ستينيات القرن العشرين» فالتاريخ يكره 
الخطوط المستقيمة. ومع ذلك» مما يساعد في تنظيم بحثنا أن نجعله 
غ ره وترم الكل 7 1 اة مارات لااو من الله 
الحكم غير الديمقراطية ذات السلطة الضعيفة نسبياً إلى أنظمة حكم 
ديمقراطية ذات سلطة عالية. 

تذكروا معنا سلطة الدولة: مدى ما يغيّر تدخل عملاء الدولة في 
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الموارد والأنشطة والعلاقات القائمة بين الأشخاص في توزيع هذه 
الموارد والأنشطة والعلاقات بين الآشخاص» وكذلك العلاقات 
القائمة بين تلك التوزيعات» ففى مسار الدولة القوية تزداد قدرة 
O‏ 
لذلك» تدخل الدولة عالم الديمقراطية ولديها الوسيلة لفرض 
القرارات التي تتخذها من خلال التفاعل المتبادل الملزم العريض 
والمتساوي تحت حمايتها» في هذا السيناريو المثالي يقضي الحكام 
أو غيرهم من العناصر السياسية على منافسي الدولة الداخليين ذوي 
الاستقلال الذاتي» ويخضعون عسكرييها» ويفرضون سيطرتهم القوية 
ل و و ا وا و 
انتشار جدي للديمقراطية. ۰ 


الدولة المتوسطة 


قدرة الدولة 


الدولة الضعيفة 


1 الديمقراطية 0 
الشكل 7 - 1: ثلاثة مسارات مثالية نحو الديمقراطية. 
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طبقا لارا عدا الكتات تدا غملة تقوب الدولة انطلاف هن 
عمليات السياسة العامة وزيادة السيطرة الشعبية عليها. ثم پلي إبعاد 
السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية وانضمام شبكات الثقة إليها. 
وبالتعاون بينها» طبقا لهذا السيناريو» فإن العمليات الثلاث تتفاعل 
لجعل نظام الحكم ديمقراطياً. وفي بداية المسار تزداد احتمالات 
الثورة والعصيان الجماعي عندما يقاوم الأقطاب المتنفذون والناس 
العاديون توسع الدولة. غير أنه على المدى البعيد نتوقع انخفاض 
مستوى العنف السياسي بشكل دراماتيکي عندما تتوفر الصيغ ألهادئة 
فن السباسة التشعية وتراقت الذول القوية أشكال حاجات الشحب 
التي يحتمل أن تولد العنف. 

وحسب النظرية أيضاء فإن الإطاحة بالديمقراطية يمكن أن 
تحصل عند أي مرحلة من هذا المسار المثاليء فقد تنتح عن انتكاس 
E IP PC LOE EE ED ES NT‏ 

من السياسة العامة اددج , ایل من اللامساواة الطبقية الجديدة في 
î‏ و ت ته استقلال دائ هدد 
N E E I E E‏ 
وتسرع الصدمات» من قبيل الخزو والاستعمار والثورة والمواجهات 
الداخلية العنيفة (مثل الحرب الأهلية) تحرٌك العمليات الأساسية في 
اتجاه أو آخر» ولكنها تبقى تتحرك من خلال الآليات نفسها مع تنامي 
إقامة الديمقراطية أو الإطاحة بها. 


وتتضمن النظرية أن النضال السياسي في مسار الدولة القوية 
تركز على السيطرة على وسائل القوة عندهاء أكثر من سيطرتها - 
لنقل RETO E A ET‏ التنافس بين السلالات. وفي 
السستاريوهات النموذجية› يدافع الناس العاديون عن تلك العناصر من 
الدولة التي تحميهم وتضمن المشاورات ذات الالتزام المتبادل» بينما 
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تسعى النخبة القوية إما إلى حماية نفسها من سيطرة الدولة و لتحويل 
قسم من آجهزة الدولة لخدمة غاياتها. ويمكن عند آي مرحلة على 
هذا السار اد تردى قرة الدولة إلى خحدو فض راغات اة وق 
اهو ا اا ن ها لار ال الي ل د 
جميعها قطعا إلى الديمقراطية - في كازاخستان» وفرنساء وروسياء 
وبيلو روسياء» والصين» والجزائر» والهند. كما يمكننا أن نحشر 
Sa Ca‏ أفريقيا في مسار الدولة القوية. عندها يجب آن نعامل 
الفترة بين أواسط ثمانينيات القرن العشرين وما يليها كمرحلة تسارع 
لإقامة الديمقراطية مع وجود دولة منيعة مسبقا. هذا المنظور يتيح 
إلقاء نظرة معمقة إلى متاعب وهموم جنوب أفريقيا منذ 1985» ولكن 
مهما بلغ من قبل المقاومة الأفريقيةء فإن قدرة الدولة 
الواسعة أعطت الاتحاد الوطني الأفريقي إمكانية السلطة التي مازالت 
موضع حسد أنظمة الحكم المجاورة. 


افا مار درول ال وا ليا امات فج ا افا 
فوق وتحت خط القطر )4i2021(‏ في مجال السلطة والديمقراطية› 
مع ما يرافق كل زيادة أو نقص في قدرة الدولة من تغيرات ت في درجة 
الديمقراطية. وفي هذه الحالة المثالية تمضي الدولة لإقامة السلطة مع 
دخولها رقعة الديمقراطية. وبناء على ذلك فإن قمع مراكز السلطة 
الذاتية» وفرض سيطرتها على السياسة العامة للدولة» وتوسيع النفوذ 
lG E CL‏ 
E a N a‏ 
E E RE‏ ا 
الديمقراطية. لذلك يمكننا أن نتوقع أن يكون نظام الحكم الذ 
lS a‏ 
الثورة» ولكنه أكثر عرضة للمواجهات الداخلية العنيفة التي لا تصل 
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إلى حد الثورةء أكثر من نُظّم الدولة القوية"“. وبالمقارنة مع الدول 
E OE LE I MP N CEE‏ 
الصراعات السياسية لا تكون فيها الدولة ذاتها متورطة فيها إلا بشكل 
سطحي فقط » خاصة في يدأرة الهجا 


زل السار ال قل ا خط الط ا وال ات 
الديمقراطية ممكنة ويمكن أن تنتح عن واحدة أو أكثر من العمليات: 
انفصال شبكات الثقةء إعادة إدراج أشكال اللامساواة الطبقية و/ أو 
نشو راكزر .شلطة دات استفلال داتے ٠‏ تعض النفغود الشعى قىن 
E E‏ 
A N E NY‏ 
مما تحدث لدى أنظمة الحكم القوية» لأنه حتى في وقت متأخر من 
العملة 


+ 


1) هل لدى الدولة القدرة لردع شن يحتمل ان بوا عن 
ا 


ومن بين أنظمة الحكم التي درسناها مفصلا تشابه الولايات 
المتحدة والأرجنتين» وإسبانياء بشكل عام نمط الدولة المعتدلة. 


Jeff Goodwin, No Other Way out: States and Revolutionary Movements, (1) 
1945-1991 (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2001); Jeff 
Goodwin, «Revolutions and Revolutionary Movements,» in: Thomas Janoski [et 
al.], ed., The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and 
Globalization (New York: Cambridge, 2005); Charles Tilly: European Revolutions, 
1492-1992 (Oxford, UK: Cambridge, Mass., USA: Blackwell, 1993), and Regimes 
and Repertoires (Chicago: University of Chicago Press, 2006), Chapters 6-8. 
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کما وجدت الدول الضعيفة كثيراً في التاريخ» ولكن حتى عهد 
قريب قلما توجهت إلى yT‏ وفي عالم متخم 
بالغزو» فقد كان قدرها الأغلب هو التلاشى ضمن الأراضى e‏ 
E a‏ 
تضافرت الحماية من قبل القوى العظمى» مع المؤسسات الدولية› 
مع تراجع الحروب بين الدول» في إطالة معدل بقاء - وفي الحقيقة 
عملية ابتداع جديدة - للدول الضعيفة التي آصبحت مستعمرات أو 
دولا سائرة فى فلك القرى العظمى ;1999 (Creveld 1999; Kaldor‏ 
Migda! 1988, and Ty 2006, Chapter 6)‏ . ولذلك SEN‏ رابت 
في العقود الأخيرةء أنظمة الحكم التي تتبع مسارات الدول الضعيفة 
و ي 
الديمقراطية بشكل بارز يسبق أي تصاعد في قدرة الدولة. 


ويتضح المضمون» على الأقل نظرياً: إذ تعاني الدولة الضعيفة 
عقبات كأداء فى استمرارها فى إقامة الديمقراطية أكثر من حدود 
فاد وشت م العقبات الدولة الضعيفة تفشل فى كبت أو 
E a E ES‏ 
يبتعدوا بشبكاتهم القائمة على الثقة عن السياسة العامة» وتتسامح 0 
حتى تشجع إدخال اللامساواة الطبقية في السياسة العامة. وبالمقارنة 
مع الدول القوية والمعتدلة» تتحمل الدول الضعيفة نسبة عالية» 
ولا و غ ات و ا سر دور 
هامشي. وكما سنرى لاحقاء فإنها تستضيف أيضاً الحجم الكبير من 
الحروب الأهلية في العالم (Collier and Sambanis 2005; Eriksson‏ 
.and Wallensteen 2004, Fearon Laitin 2003)‏ 


وعلى امتداد مسارات الدول الضعيفة تتكرر إطاحة الديمقراطية 
أكثر مما تحصل فى الدول القوية والمعتدلةء وتزداد الحوافز لابتعاد 
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كات الاغعاد عن المباسة العامة وتفحتا اشكال اللامياواة 
الطبقية» وقيام مراكز لسلطات تتهرب من قيود السياسة العامة كلما 
تقهقرت قدرة الدولة في احتواء تلك العمليات. ومن بين أنظمة 
الحكم التي تفحصناها بدقة» تشبه جامأيكا وسويسرا والجمهورية 
الهولندية قبل الغزو الفرنسي إلى حد بعيد نموذج الدولة الضعيفةء 
ولكن سويسرا والبلاد المنخفضة تحركت في النهاية باتجاه تقوية قدرة 
E e Ca E E‏ 
الدا ل ف اها ا کات اناا ي وها قا نه ها 
اا 

وعلى كل حالء علينا أن نعامل المسارات الثلاثة بما هي عليه 
م ال اس وف ساوت واقع معقد. لنعد النظر في مسارات 
فرنسا وإسبانيا نحو الديمقراطية» وسنتذكر على الفور انحرافاتهما عن 
السبّل المثالية : ثورات متعددة وردود فعل عليها في فرنساء واغتيال 
جمهورية متفتحة من قبل قوى فرانكو العسكرية في إسبانيا. ومن بين 
المسارات اة جا أن ل الدرسس الا ساس وال کسی ف کل 
مرحلة من مراحل إقامة الديمقراطية والإطاحة بها تؤثر سلطة الدولة 
في الماضي والحاضر كثيراً في كيفية حصول تلك الخطوات وما لها 
8 وقع 2 الحياة ا بشکل عام. 

وباستخدام الفروق بين مسارات الدول القوية والمعتدلة 
والضعيفة كموجه لاأكتشاف هوياتها ذاتياء فإن هذا الفصل يدرس 
كيفية تفاعل سلطة الدولة مع طرائقنا الأساسية الثلاث: انضمام 
شبكات الثقة فى داخل السياسة العامة إبعاد السياسة العامة عن 
EST EEL EOE‏ 
الذاتي» ونتائجها من حيث السيطرة على السياسة العامة والدولة. 

وتقودنا تجربة فنزويلا المذهلة إلى التفكير بصورة أشمل في 
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واقع تقب سلطة الدولة بين إقامة للديمقراطية وبين الإطاحة بها. إن 
تحليل الميول الخبيثة للدول الضعيفة نحو الحروب الأهلية يعرز ذلك 
التفكير الأشمل» ويقودنا إلى مناقشة صدمات أخرى تحدث وتسارع 
أحيانا فى إقامة الديمقراطية والإطاحة بها: الغزو» والاحتلالء 
SEAN E a Oy‏ 
إقامة الديمقراطية أيضا كل تلك الصدمات. ويقودنا التفكير حول 
نجاح آيرلندا النسبي (خاصة خارح شمالها) إلى الاستعراض النهائي 
لما يكسبه الناس العاديون فعلا من حصول إقامة الديمقراطية. ويبين 
الفصل بمجمله أهمية قدرة الوا ا في إنجاح إقامة 
الديمقراطية» كما تبين أيضأ كيف تغري السلطة المتمكنة الحكام بصد 
وممانعة الإأدارة الشعبية. 


فنزويلا والبترول وتغير المسارات 


يوثق تاريخ فنزويلا منذ 1900 تأثير التغيرات في قدرة الدولة» 
فيبين لنا نظام حكم أمضى مدة طويلة وهو يشغل الربع غير 
الديمقراطي ذا القدرة الضعيفة (ولذلك كان شديد العنف) في مجال 
السلطة والديمقراطية» ولكنه تحول بعدها إلى ما يمكن أن يعرف 
بممر الدولة القوية نحو الديمقراطية. كانت سيطرة الدولة على عوائد 
الترول ھی ال اوجدت :ذلك الفر ق ف 'الفخرل» كما سذت الطرين 
مام اا ا كاملة» وبالتالي حرفت مسار نظام الحكم 
باتجاه نظام السلطة القوية وغير الديمقراطية. 

استقلت فنزويلا عن الإمبراطورية الإسبانية على مراحل عدة: 
كمقاطعة ثائرة (1810)» كجزء من إمبراطورية سيمون بوليفار ١S1”0؟)‏ 
»B(‏ غران كولومبيا (1819)» ثم كجمهورية منقصلة بعد موت 
بوليفار (1830). وحتى بداية القرن العشرين» كانت فنزويلا تمثل 
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دراما أميركية لاتينية موحشةء معروفة للحكام العسكريين» والزعماءء 
والانقلابات» وللحكم المدني أحيانا. ولم ينجح كبار ملاك الأراضي 
في إقامة الحلف المسلح الذي نجحوا في تحقيقه في الأقاليم الرئيسية 
من الأرجنتين والبرازيل (156 :2002 0١#؛”»٤).‏ ولكن فى 1908 
أدخل انقلاب بقيادة الجنرال خوان فنسنت غوميز (Juan E‏ 
66m 2(‏ البلاد في حقبة جديدة» فحکم غوميز فنزويلا لمدة 27 سنة 
حتی وفاته في 5. وکان قد أنشاً جيشا وطنيا ينتمي معظم ضباطه 
إلى اقا وة فن حال اا (195 :1978 .)Rouquiê‏ ودعم 
حكمه بتوزيع رقع كبيرة من الأرض على المخلصين من أتباعه 
.)Co1ier and Collier 1991: 114)‏ فاستطاع أن ينجو من الانقلابات 
المستمرة في أنظمة حكم فنزويلا في السابق. 


دام حکم غومیز مدة طول من سابقيه a‏ 
شا ا عل الأقل > في 1918 ارغان ما ا خد اکر 
المنتجين في العالم . وحوّل البترول الاقتصاد ١‏ ا ل 
الطاقة وبالتالى إلى الصتاعة القائمة على الطافة. وكما كان منتظرا 
ت هك الد كارو ت ادن مراف الت عل حه وان 
طوال مدة بقائه في الحكم يقطع الطريق على إنشاء المنظمات الشعبية 
الجماأهيرية. 


ورغم کل شيء› فقد وسّع الو الد ر اعي أعداد 
العمال والطلاب الذين أصبحوا يحتشدون فى صفوف المعارضة 
ا ا 0 
E‏ ر 
على فترة 5 سنوات» وفي الوقت نفسه عملوا على منع الناشطين 
اليساريين» كالشيوعيين. واستخدم أول رئيس جمهورية منتخب (وهو 
جنرال آخر من جبال الأندیز)ء إلیزار لوبیز کونتريراس ۸24۲ء!۴) 
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2 


pez Contrer25)‏ 6ا قسما من عائدات E‏ من البترول لتمويل برامح 
الرفاه» التى ستكسبه تأييد الجماهير وتمكنه من مكافحة اليساريين. 


ا سرت اليلد عل هدا الط دة ريل نع2 1905 
والصحيح» منذ تلك الفترة وما بعدهاء أن القائمين على السلطة 
تولوا في فنزويلا - سواء بالانتخاب أو بالقوة - كانوا دائما يعلنون 
E E‏ 
الانتخاب العام للبالغين في 1947 ولم تلغه» كما إن حزب 
الديمقراطيين الأجتماعيين المعتدل )Accion Democ!َ4)1c2(‏ قدم 
ا 2 ال را اا الال ادر و ا 
0 إلا أن غائدات البترول منت للحخكام الوسيلة لتجتب 
المشاورات ذات الالتزام المتبادل مع المواطتن.. راغات ااطة 
الك ال كت فونلا من 1948 ج 1958 ضراخة اتا 
استولت غل الشلطة التمتع التهديد للديمقراطية الذي كانت تمغله 
السكوهة الك اللعدة التافة ر لقت ها لها م الك نة 
والشركات الأجنبية التي كانت تدفع ضرائب باهظة ومن طبقة النخبة 
التقليدية (196 :1987 .(Rouquié‏ 


غير أن قادة الطغمة العسكرية» كما يلاحظ فرناندو كورونيل 


: (Fernando Coronil) 


0 یکونوا اسان و حصلوا فن السوات التالية إل على الرر 
الیجر فن ألخبرة ف الساسة» فهد توصلوا ا السيطرة على الدولة 
خلال فترة التوسع السريع في أقتصاد البترول» ولم یکونوا مرعمین › 
في ظروف اقتصادية وسياسية كهذه» على حيازة تأييد الملجموعات 
الاجتماعية الأخرى. ونتيجة لإحساسهم بالاكتفاء ذاتياًء ازدادوا ابتعادا 
حتى عن القوات المسلحة» وهي القاعدة الأساسية لدعمهم. وراحوا 
يتجنبون السياسة ويركزون على المنجزات الظاهرة للعيان ازوهإمC)‏ 
(131 :1997 . 
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تلك «المنجزات الظاهرة للعيان» كانت تشتمل على الأشغال 
العامة وبرامج الازدهار بتمويل من عائدات البترول. وكما لاحظ 
ألبرت هيرشمان («ه٣طءإز۳‏ ٤۲ءطا4)‏ عن قرب» فإن تمركز أنشطة 
المستحدثين والإصلاح ضمن دولة فنزويلا سهّل التنسيق بين نوعين 
من الأنشطة» وأتاح إدخال القطاع الخاص في برامح تقوم بها 
الو كاو اک کے اکل کل 
التنمية الاقتصادية والازدهار. 

وزادت الطغمة الحاكمة (التى قادها بدءا من 1954 وما بعدها 
العقيد مارکوس بيريز جيمينيز .)Marcos Prez FERE)‏ الذي کان 
القوة الحقيقية خلف الكواليس لمدة طويلة) في تضخيم تلك 
العائدات» ببيع امتيازات التنقيب عن البترول للشركات الأجنبية» 
خاصة في الولايات المتحدة. وانسجاماً مع مقتضيات سياسة الحرب 
الباردة» بررت فنزويلا وضعها دائما باعتبارها حليمة للولايات 
المتحدة وحصناً منيعاً ضد الشيوعية. وبعد أن دغدغه النجاح» ضيق 
بيريز جيمينيز كثيرا من القاعدة المؤيدة له فى الداخلء واستعدى 
قطاعاً كبيراً من ضباط الجيش. وفي 1958 ألا افاات ری 
بدعم شعبي واسع هذه المرة» بالطغمة وأخرجها من السلطة. 
وسرعان ما دعا إل (ئaاوزماه6)‏ وحلفاؤهم من المدنيين لانتخابات 
ديمقراطية على عجل»› جاءت برومولو بتانكورت 0إuاصةR)‏ 
(اeour Beta‏ المدني إلى الرئاسة. وقد جعل اعتلاء بتانكورت سدة 
الرتاسة كرا من المرافين كرون مان ويلا قد ولق ايرا 
طريقها إلى الديمقراطية. 

Albert O. Hischman, «The Turn to Authoritarianism in Latin America (2) 
and the Search for its Economic Determinants,» in: David Collier, ed., The New 


Authoritarianism in Latin America (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
1979). 
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ولکن فیلیبی أغویرو (٥۲ءتع۸‏ ٩منا٥۴)‏ يبدي رأیه بأن الانتقال 
الى الدتم قراط خضل مرا فقطة ن العه كر ق اغا 
وحدتهم التي كانت سابقاً: 

ومع أا ضمت مئلين عن المعارضة المدنيةء فإن الطغمة المؤلفة من 

العسكريين بصورة رئيسية وحدت جهودها مع الأحزاب السياسية 

لإمجاد حكومة مؤقتة ووضع تقويم لإجراء انتخابات وانتقال السلطة. 

وغل :هدا الاساش كان الاقف ين موسسة سكرية رأة و هة 

مدنية متحدة بدعم قوي من التعبئة الشعبية هو أفضل ما يفسر به 

نجاح المرحلة الانتقالية. وقد قدمت الحبهة المدنية بديلاً أقوى وأكثر 

صندفية ما فذمته الفتات العسكرية المتفرقة والمعادية لإقامة 

n 


غر نارهو فی الحا بارا را عن کرای 
السلطةء إلا أنه بعد 1958 عاشت فنزويلا معظم الوقت في ظل حكم 
مدنى» وتدخل العسكريون مباشرة فى السياسة الوطنية مرة واحدة 
a‏ فقط : في E E‏ اتو ار اي 
رئيس جمهورية في المستقبل هو العميد هوغو شافيز فراياس 0عں١)‏ 
Chavez Frias)‏ ات الأضواء (وسيلى الحديث عن شافيز لاخ 
ورب ل الط جران ماعا ن ا ادها ورا 
الا و ا ا 
فنزويلا عضواً فاعلاً في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك› 
ادت غاد اهاه الول اطق حملا رة وس الد 
في النهاية لجعل فنزويلا دولة رئيسية في إنتاج السيارات. 


Felipe Agüero, «Los Militares y la Democracia en Venezuala,» in: Louis (3) 
W. Goodman. Johanna S. R. Mendelson and Juan Rial, eds., Los Militares y la 
Democracia. El Futuro de las Relaciones Civio- Miltares en América Latina 


(Montevideo, Urguay: PETTHO, 1990), p. 349. 
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وبعد رفع أوبيك أسعار البترول في 1973 إلى سبعة أضعاف»› 
وسع ا الفنزويلي وقتها کارلوس ار (Carlos Andres jı‏ 
P6e2(‏ برامح الاشغال العامة التي وضعتها أنظمة الحكم السابقة» كما 
أمم صناعة البترول (1975)ء في الوقت الذي كان يقترض فيه 
الأموال من الخارج بضمانة عائدات بتروله المقبلة. وكان من نتيجة 
هذا الاقتراض من الخارج» مصحوبا بضغوط صندوق النقد الدولي»› 
إفساد الأمر على الحكومات الفنزويلية لعقدين من السنوات. ومع أن 
قلة من الفنزويليين أصبحت على درجة عالية من الثراء» فإن مستوى 
المعيشة بالنسبة إلى السكان بوجه عام تراجع بشكل مشهود منذ 
غات الفرل العشرين وها تعد 


وخلال فترة رئاسته الثانية (1988 - 1993) دفع بيريز الثمن› 
وكان قد خاض الانتخابات الرئاسية ببرنامح لتطوير الأشغال العامة 
رتخد ا امار و ا اا س ا ر ت 
ضغط الممولين المحليين والأجانب. وفي 1989 أعلن بيريز خطة 
و ات ق ا که وا ا عار 
الختهات العامة فأثار تطبيق الخطة وة عة واشعة. ۰ 


وبدأت أعمال العنف فى كاراكاس العاصمة بين شباط/ فبراير 
وآذار/ مارس من عام 9 بمواجهات ر ک اضا ت ا 
من جهة وسائقي النقل العام الذين رفعوا أجور الركوب من جهة 
أخرى» وتفاقم الوضع سريعا إلى أعمال نهب وسلب في أسواق 
المدينة» ومات في كاراكاس وحدها 300 شخص وجرح 2000» 
عدا تل الج حا اللررع وني الاسرعين الاولين فن 
مو د مارس انتفضت ست عشرة مدينة فى اخاات هوان 
اشتهرت تلك المواجهات في ما بعد باسم «أحداث کاراکاس» )٤[‏ 
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»carac420(‏ أو «الصدمة» («فdساءهS‏ ۴1) . دخلت فنزويلا بعدها عقداً 
حافلاً بالصراعات وتغيير أنظمة الحك . 


ویدخل شافیز 

لم تكن النزاعات في الشوارع فقط : ففي بداية ثمانينيات القرن 
العشرين: انخظفت مجموعهة من ضباط الجيش الوط في ا 
سرية سميت بالحركة البوليفارية الثورية» وأصبح الضابط المظلي 
هوغو شافيز قائداً لها. وفي 1992 كادت جماعة حزب البوليفاريين أن 
يستولوا على السلطة بقيامهم بحركة انقلاب» أدى فشلها بشافيز إلى 
دخول السجن. 
قلات فر ةتاه ف تشرين الانى | نوفمیر»› واستولت على محطة 
التلمز ون واذاعت فرط يديو اغلن كه شاف قوط الجكرهة .سمت 
تلك المحاولة قضى شافيز سنتين أخريين في السجن. 

وفی 1993« وا کان شافيز يقضى زهرة شبابه خلف 
القضبان» وجه مجلس الكونغرس في فنزويلا اتهامه للرئيس بيريز 
بالفساد وأبعده عن الحكم» ولكن خليفته في الحكم رافاييل كالديرا 
)R ۴e1 Caldera)‏ سرعان ما واجه انهيار وإفلاس البنوك» وارتفاع 
نسبة جرائم العنف» وإشاعات بقرب حدوث انقلاب آخر واتهامات 


Margarita Lépez Maya, «La Protesta Popular Venezolana entre 1989 y (4) 

1993 (en el Umbra! del Neoliberalismo),» In: Margarita Lopez Maya, ed., Lucha 
popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los anos 
de ajuslte (Caracas, Venezuela: Editorial Nueva Sociedad, 1999), and Margarita 
Lépez Maya, David smilde and Keta Staphany, Protesta y Cultura en Venezuela. 
Los Marcos de Acciéon Colectiva en 1999 (Caracas, Venezuela: FACES-UCV, 
CENDES, FONACIT). 
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بالفساد. وعندما غادر شافيز السجن ودخل السياسة» تكررت مطالبة 
الست طت للت م الماد الس و ا انات ا ا ف 
O O O‏ 
Se E E EE E‏ 
حملة شافيز على تأييد واسع. 

وأعلن شافيز نفسه شعبياً ونجح في الانتخابات بأكشرية كبيرة. 
وفي السنة التالية» حسبما ذكرت دار الحرية (فريدوم هاوس): 


قضى هوغو شافيز» الانقلابي والضابط المظلي الذي تحول إلى سياسي 
OT E O TT‏ 
9 يحلل نظام فنزويلا السياسي المليء بالإحباط والتوازنات» ليلغي 
على ما يظهر نظام الحزبين السيى السمعة الذي كان سائدا في البلاد 
ENN‏ عقود تخللها ازدهار اقتصادي مرات غد و ليا قت 
أربعة فنزويليين من خسة فقراء. وفى بداية السنة انتزعت منه سلطة 
E EN TT I N TR‏ 
رافظ راء شاف الحسك رن ماطة كر ى اذارة الاد خملا 
ۇۇخنعت جعية تأسيسية يسيطر عليها آتباع 0 مسودة دستور جديد 
يسهل الرقابة على الصحافةء ويسمح لرئيس سلطة تنفيذية حديث 
القوة بالحق في حل الكونغرس» ويمكن شافيز أن بحتفظ بالسلطة 
ج 20153 وخ لتر و اة العلا دا واقى 
الفنزويليون على الدستور الجحديد في استفتاء عام في 15 كانون الأول/ 
ديسمىر )522 :2000 .(Karatnycky‏ 


عندما تسلم شافيز السلطة في 1999 ازدادت المواجهات بين 
مؤيديه ومعارضيه» وأخرجت زيارته الرسمية إلى فيديل كاسترو وكوبا 
الإإشتراكية في أواخر تلك السنة إلى العلن خطته في تحويل الحكومة 
وموقعها في العالم. وبدأً بالضغط على شركة البترول الحكومية 
)Per61e0s De Venzuela)‏ وبطلب المزید من عائداتهاء و اقتطع منها 
استقلالها الذاتي . وأحيى شافيز ادعاء قديمأ شعبيا تطالب به فنزويلا 
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برقعة كبيرة من أراضي غويانا الغربية» فدخلت فنزويلا في مرحلة 
جديدة من النضال حول مستقبل الاد 


الحقوق السياسية 


1 الحريات المدنية 0 


الشكل 7 2: آنظمة الحكم في فنزويلاء 1900 - 2006. 

وعلى مدى السنوات السبع التالية» استخدم شافيز سيطرته على 
عائدات البترول لتدعيم حکمه ومحاصرة معارضته ودعم الحركات 
الشعبية في أماكن أخرى من أميركا اللاتينية» وحتى لصد نفوذ 
الو انات المتحدة الذي يزداد عداء له واستطاع ان er N E‏ 
الحياة بعد إفشال الانقلاب المدعوم من الولايات المتحدة في 2002 
والمقاومة المنظمة من قبل شركة البترول الوطنية بين 2002 و2003ء 
وإضراباً عاماً في الفترة نفسهاء ودعوة للاستفتاء تدعمهما الولايات 
اة ا في 2004. وبالتدريح ا کے ارات 
القمع» ووسّع مجلس القضاء الأعلى الذي يسيطر عليه قضاة من 
أتباع شافيز إجراءات منع شتم أو إظهار الازدراء لرئيس الجمهورية› 
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وشدد الرقابة على وسائل الإعلام. في هذه الآثناء كانت تكثر 
إجراءات محاكمة واتهام أعد|ء ومعارضي الحكم. مع آنه ما زال 
يتمتع بتأييد واسع من قبل الكثير من الفقراء في فنزويلاء مثل بوتين 
في روسيا وبوتفليقة في الجزائر» فقد كان يعتمد على ثروة بلاده من 
البترول ليتجنب اللجوء إلى أخذ موافقة الشعب على حكمه. 

لم يكن هذا يحدث للمرة الأولى طبعاء فالشکل 7 - 2 يتابع 
ا مسار فنزويلا المتعرج منذ 1900. إذ دخلت فنزويلا القرن 
العشرين بعد بقائها سبعة عقود دولة ضعيفة ذات ت نظام حکم ذي 
سلطة ضعيفة وغير ديمقراطية» استولى عليه ضباط الجيش عدة 
مرات. وكان افتتاح حقول البترول في 1918 في ظل حكم غوميز 
الدكتاتوري إيذانا بتوسیع قدرة الدولة بشكل مشهود» فكانت الوسائل 
الجديدة» من أعلى الجهاز الحكومي حتى أسفله» تسمح لغوميز 
بالإطاحة بنظام حكم هو أصلا غير ديمقراطي. وبعد موت غوميز في 
5 امتطاخت خكومة القلة المنحفعة فى تروبلا أن تتجر انتشارا 
راشع للد قراطة ف الرفت الذي اوت ا 
وارد الول بتدعيم ”قدرة الدولة. ۰ 

وأدى انقلاب 1948 إلى الإطاحة بالديمقراطية سريعاًء وأعاد البلاد 
تقريباً إلى وضعها غير الديمقراطي عند وفاة غوميز. ثم توالت تداخلات 
الخكرمات التبم قدرة الدرلةء في الرقت الذي كانت س فة سحا 
متواضعة من إقامة الديمقراطية ية. وبالرغم من تحديده صفته كزعيم شعبي 
Sa a‏ والغاء اخ فلن جخات 
الديمقراطية» شكل أقوى سلطة شهدتها دولة فنزويلا في تاريخهاء 
وخلال الفترة من 1900 حتى 2006 كلهاء اقتربت فنزويلا قليلاً من نطاق 
ال ا ي اماو و ا و و 
قدرة قوية بشكل جدير بالملاحظة. 

وتهمل تقديرات دار الحرية «فریدوم هاوس» المبيّنة في الشكل 
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7 3 سلطة الدولة كالعادة» ولكنها تقدم تجسيداً وتفصيلاً لشرحنا 
ی ا دا 1972 وما ب 
Es‏ الحرية زاد التمتع بالحقوق السياسية خلال الفترة الأولى 
من حكم كارلوس أندرس بيريز الرئاسي. ومنذ 1976 حتى 1986ء 
منبحت دار الحرية المتفائلة فتزويلا أعلى الدرجات (1) فى الحقوق 
N E‏ 
ضمن مجموعة من أنصار الديمقراطية الراسخين» مثل فرنسا وإيرلندا 
(Freedom House 2002)‏ . 

ثم بدأ الانزلاق غير النظامي نحو الأسفل» ووصل إلى نقطة 
44 في 1999 قبل أن يستعيد صعوده قليلاء ثم يعود إلى الانحدار 
رتا ال 44 ف 2006 وا ھار اکا ت رو ی 
Eg N OE E‏ 
NL N CE‏ 
العشرين» فى مصطلحنا: أطاحت فنزويلا e‏ وفي الوقت 
نفسه Os‏ قوة» وبرز نظام حكم غير ديمقراطي 

ولانزال نفتقر إلى المعلومات حول شبكات الثقة في فنزويلاء 
التي تسمح لنا بتقدير ملک تأثيرها في إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 
لقي تسبّب برامج الازدهار في فنزويلا (التي موّلها البترول في 
سبعينيات وتمانينيات القرن العشرين) بانضمام كات اصن 
الغ جر ال العامة العامة اانا فل أن بجخدت وضورل 
هوغو شافيز في تسعينيات القرن الحشرين» المؤلم اقتصادياًء e‏ 
E E ER OCAL MR ESR CES A CS‏ 
العمالية. وفى الوقت نفسه ريما ا اساك تاف الشعة ا 
O EOE‏ 
العامة في فنزويلا. 
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1999/2006 


7 6 5 4 3 2 1 


الديمقراطية 


الشكل 7 - 3: تقديرات دار الحرية فى فنزويلاء 1972 - 2006. 
الصدر: معت من دار الحرية 2002ء 2005 2006 . 


ويصور اتقتار ثورة شافيز البوليفارية (2006 4٥e۲ںع۴)‏ استمرار 
نظام حكمه على أنه أكثر ديمقراطية من سابقيه فى فنزويلا» وخاصة 
تاو ا ولان ااا الل كارا م هاا 
ولکن بمعايير الاتساع والمساواة والحماية والمشاورات دات الالتزام 
المتبادل» فإن نظام حكمه قد أطاح الديمقراطية. 

وماذا يشان اللامساواة الطفة؟ خر صت الدكائررنات الشحة 
منذ البداية على التفريق بين النص شرعا على التفاوت الواسع وبين 
ا و و غ اا ا الا الا 
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والواسعة من دون حماية كافية» أو مشاورات ذات التزام متبادل 
ملزمة. وهذه الطريقة لم تعكس ذاتها كثيراء فمن بين العمليات 
ات ا ت کک ا دات دل 
على أوسع مدى. فلمدة قرن تقريباً» درج ضباط الجيش» الذين 
يتمتعول بالسلطة والحامين لاستقلالهم الكا بعوائد النترول» على 
القيام 7 عدة اطاحة 
i‏ فان ا e‏ 
الديمقراطية البوليفارية ما هو إلا إطاحة ! الديمقراطية من نظامه. 


لو کان العالم کله فنزويلا 

SANE O 
بعض ظواهر الانتظام الواعدة لنتأملهاء وأهمها أن التجربة التاريخية‎ 
لفنزويلا تؤكد الفكرة التي تنبت بها الحالات السابقة: يعمل كل من‎ 
إقامة الديمقراطة و الاطاحة ها شكال متف اعمادا عل اترات‎ 
ف رة الول وك ادى الى الماى الدى ت نه الول عير‎ 
N E 
إقامة الديمقراطية التي تتبع ق ا‎ 
تسير أبعد وأسرع لأن المساومة على وسائل الحكم تجعل السلطة‎ 
ا ا و کے وی اا‎ 
E 

وتحصل المساومة على وسائل الحكم عمومأء على سبيل 
المثال» فى فرض الضرائب والخدمة العسكرية الاإلزامية ,1988 1اما) 
(2005 ,1992 اذا ;1997ء فهي تفل عددا من الآليات التي تنطوي 
على الاستقلال الذاتي التي استعرضناها في الفصل 6: اختيار أعضاء 
جدد في اللحثة a‏ من الوسطاء السياسيين ذوي الاستقلال 
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TT E E RE O N 
هياكل حكومية موحدة. .. وهكذا. وإلى الحد الذي تدعم فيه القوى‎ 
العسكرية» فإن المساومة على وسائل الحكم لها آثر تهكمي» بجعل‎ 
العسكريين أنفسهم يخضعون إلى الموافقة الشعبية على الإدارات‎ 
المدنية التي تجبي ونورع المال الناجم عن عما العسك ا‎ 

وفي عمل بارع من التحليل التاريخي»› س میغیل سینتينو ue1اعMi)‏ 
(٥۵۸ا۸ء‏ (بتعبيري ولیس بتعبيره) أن دول أوروبا الغربية عموما تعقبت 
تسلسل حرب _ استخراح - مساومة ‏ موافقة ‏ الطبقة التحتية للدولة إلى 
مدى أبعد وأسرع كثيراً من مثيلاتها دول أميركا اللاتينية : 

ااا كاف تل هات لرن الا عر عل ميل 

الخال» فإن هذه الفرص لم تستخدم لإنشاء الطبقة التحتية المؤسساتية 

اللازمة لرن من التطوير في قدرة الدولة. والسؤۇ!إل الحرج هو لادا 

اوا خرو اتفال ال الفر و ية مفارنة المافنة الك هة 

التماسكة. وأعتقد أن الجواب يكمن في المستوى المحدود نسبياً من 

اال كى وال اي2 دجوت ا وو 

مجعلا ننکر الخرات الذي تسببه هذه الحروب. وعلى کل حال ورعم 

اوو ك النظام الأستعماري› إلا أا لم تقض عليهء 

فقد كان المجهود العسكري صخيرأً بحيث لا يتطلب عسكرة المجتمع 

في عموم المأرة. ومن المحوؤّکد اه بالمقارنة مع الحروب المماثلة فى 

التاريخ الأوروبي» كحرب الثلاثين سنة» فإن نزاعات الاستقلال 

وکت ترا فو نانا او کما إن حروب مابعد الاستقلال دت 

أيضاً إلى نتائج غامضة (26-27 :2002 .(Centeno‏ 


اکھت ارا لی ی جک مركرى اصع وال اتر فى الجا 
الاجا الخاد اول مرک لط دات الال و ت اک عدا 
مما ساد في غرب او ا٤‏ ومن الواضح› كما تعلمنا التجارتب 
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في فنزويلاء إدا كان الحكام يبنون قوة الدولة من خلال السيطرة 
المباشرة على مواردها الغنية والقابلة للتصديرء فإنهم يتجنبون أثر 
المساومة كوسيلة للحكم. وفي حالات الإدارات الاستعمارية والدول 
التابعة لهاء فإن الدعم القادم من القوى الأجنبية يهمل أو يتجنب أثر 
الخاومة اسشا 

وعلى مسار الدولة القوية» عندما يتضافر بناء سلطة الدولة مبكراً 
مع التخلص من مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي» فإن انضمام 
شبكات الثقة في السياسة العامة يصبح أكثر احتمالا. ويحصل هذا من 
ناحية» لأن التخلص من مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي يزعزع 
حماية شبكات الثقة التى لا تعتمد على الدولة (مثال فى أنظمة 
أصحاب الأعمال - وعملائهم)ء وف تاه ارىب في ا 
السدابة ال فة كا انات كات اتان دده (مغال :نة 
الرفاه) التى تتصل مباشرة بالسياسة العامة (Lindert 2004, Tilly‏ 
(2005. عندها يعزز انضمام شبكات الثقة إقامة الديمقراطية» خاصة 
بإلزام العناصر السياسية (بما فيها الدولة) حماية المشاورات ذات 
الالتزام المتبادل. 


وعلى كل حال» ليس هناك علاقة متلازمة ثابتة بين قوة الدولة 
واستبعاد اللامساواة الطبقية عن السياسة العامة. وكما يؤكد تاريخ 
جوب ارفا فان فى لول القرة ف غل اللامار اة اة 
مباشرة في أنظمتها للسيطرة. وتؤسس الدول التي تتبع الممر المعتدل 
كالولايات المتحدةء أحياناً نظامها على التمييز العرقي أو الديني أو 
الإثني. أما على ممر الدول الضعيفة» فإن أصحاب المشاريع من 
الفعات العرقية أو الدينية أو الإثنية كثيراً ما ينظمون أدوارهم في 
السياسة العامة حول الفروق الطبقية ويدخلونها ضمن استبعادهم 
اللآخرين عندما يصلون إلى السلطة. ومع ذلك وعلى المدى البعيده 
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فإن كل أنظمة الحكم التي تسعى إلى الديمقراطية تتجه نحو نوع ما 
من المواطتة المتساوية والواسغة» وبذلكف تفلل من شان اللامساواة 
الطبقية فى السياسة العامة. 


وفي أنظمة الدول القوية» والديمقراطية نسبياً» تحصل إطاحة 
الديمقراطية بصورة خاصة من خلال طرائق ثلاث: الغزو الأجنبىء 
IS NCI‏ 
N O E‏ 
إعالة نفسها والوفاء بالتزاماتها. وقد E eT‏ ا 
الأول فل فرتها والازاضى الا ةةة عد تة الي العالية 
ا e‏ ادت إلى نتائج كارثية في البرازيل 
والأوروغواي وتشيلي والأرجنتين في ستينيات وسبعينيات القرن 
الضرن با الت الارفات ا لهاد الانطية القاشة ق كدر 
من الدول الآوروبية بعد الحرب العالمية الأولى (2003 E‏ 
ومع أن فنزويلا بكونها دولة نسبياً ديمقراطية قوية أو ديمقراطية 
النسبية» فإن تعدد فتراتها لإأطاحة الديمقراطية تلازمت دائما مع 
الأزمات الاقتصادية» وتخلي النخب جزئياً عن الأحلاف الديمقراطية. 


أما آنظمة الحكم القائمة على دول ضعيفة» فتتصرف بشكل 
مختلف. ورغم أن الفوضويين يحلمون بعكس ما سيحصل» فإن 
لديهم فرصة أقل من نظم الدول القوية في شق طريقها إلى عالم 
الديمقراطية» وإذا ما فعلوا ذلك» فإنهم يصلون بقدرة أقل على 
إيقاف الانشقاقات وحماية الأقليات وفرض القرارات التى يتخذونها 
من خلال المتاوزات دات الالتزام التادل: ومع دل فان بعص 
الدول الضعيفة جداً تتحكم بالفعل بأنظمة حكم ديمقراطية غالبا 
بالاعتماد على حماية - أو بالمآزق الذي ينشاً من الاشتراك مع - 
جارات ووا وفك فال ا لاله الباررة ى 42003 دور 
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والباهاماس» وبربادوس» والرأس الأخضرء وقبرص اليونانية» 
والدومينيك» وكيريباتي» ولشتنشتاين» ولوكسمبورع» ومالطاء وجزر 
مارشال» ومیکرونیزیا» ونورو وبالو» وسان مارینو» وسلوفینيا» 
وتوفالو» وكلها حازت على المواصفات التي هيأآتها ل 1,1 في 
تقديرات دار الحرية فى تلك السنة (2004 BA and Bid deê‏ 
وات اظ ك دة الى رفوت الكول الآأقدم» التي 
وجدت فى الثغرات الجغرافية التى تخلفت بعد تشكل الدول الأكبر 
اتساعاء ادات ال اتقات آلا وما و یف ا 
اسيادها الاشتخماريين ال 


وفی موازاة ممر الدولة الضعرف ا الديمقراطة› فان العمليات 
الأساسية الثلاث في إقامة الديمقراطية (انضمام شبكات الثقة» 
واستبعاد أشكال اللامساواة الطبقية» والتخلص من مراكز السيطرة 
تکتمل. وما عدا قيام دولة ضعفة صر احه تحت سيطرة رمره إلنبه 
وحيدة» فإن جیوب عدم الثقة› وانقسام الاه العامة تالا 
واللغة» والعرق أو الدين» والصراعات بين الأقطاب الأقوياء تتحدى 
دائماً أي اتفاقات ديمقراطية قد تظهر. 


وفي أنظمة دول الحكم الضعيفة (كتلك التي بدول قوية)» فإن 
الغزو الخارجى» وانشقاقات النخبة عن التحالفات الديمقراطية› 
EOE NEG e E‏ 
ا ات ات اا ا د 
على السلطة الحكومية غالبا ما تتسبّب بإطاحة الديمقراطية في أنظمة 
الحكم الضعيفةء فالدول الضعيفة سيراليون» وليبيريا وساحل العاج 
وغيرها لم تصل أبدأ إلى مصاف الديمقراطية العالية» وكانت أعلى 
التقديرات التي حصلت عليها من دار الحرية بين 1972 و2006 كانت 
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5و( ا ا ا ت 0 
و34 في 2005 )2006 .(Freedom House 2002; 2005, and‏ ت ذلك 
فقد نشبت الحروب الأهلية فيها كلها وزادت في إطاحتها الديمقراطية› 
فى فترات مختلفة بين 1990 و2004 tS‏ مار اران 
ا يا وساحل العاج لديها نزوع هدام إلى الحرب الأهلية. 


الدول الضعيفة والحرب الأهلية 


لماذا يحصل ذلك؟ تقع الحرب الأهلية عندما تتقاتل منظمتان 
عسكريتان أو أكثر واضحتا المعالم» إحداهما على الأقل مرتبطة 
افك مة الى فجدت اغا تقال إخداهة إلا خرى لط غل 
e e‏ الرئيسية ضمن نظام حكم واحد . وفي سنة 2003 
وحدهاء حدد مستطلعو النزاعات المحترفون اللإإسكندنانفيون حرودا 
أهلية مات خلالها 25 شخصاً أو أكثر في أفغانستان»ء والجزائرء 
وبورما/ ميانمار» وبوروندي» والشيشان» وكولومبيا والعراق 
وإسرائيل/ فلسطين» وكشمير» وليبيريا ونيبال والفيليبين» وسري 
(Eriksson and İiۈغgÎg E TE ETE CCT EE EED‏ 
Wallensteen 2004: 632-635)‏ . 


Hazem Adam Ghobarah, Paul Huth and Bruce Russett, «Civil Wars Kill (5) 

and Maim People-Long After the Shooting Stops,» American Political Science 
Review, vol. 97 (2003); Errol A. Henderson, «Civil Wars,» in: Lester Kurtz, 
Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict (San Diego: Academic Press, 199); 
Ann Hironaka, Neverending Wars: The International Cornmunity, Weak States, and 
the Perpetuation of Civil War (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005); 
Mary Kaldor, New & Old Wars: Organized Violence in a Global Era (Cambridge: 
Polity, 1999); Roy Licklider, ed., Stopping the Killing: How Civil Wars End (New 
York: NYU Press, 1993), and Barbara F. Walter and Jack Snyder, Civil Wars, 


Insecurity, and Intervention (New York: Colombia University Press, 1999). 
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لم تقم الحروب الأهلية دائماً بهذا الدور البارز في العنف 
الجماعي في العالم. وعلى مر السنين» منذ الحرب العالمية الثانية 
حصل تغير ملحوظ في الصراعات المسلحة في العالم» بما فيها 
الحروب الأهلية. ولمدة قرنين قبل وقوع تلك الحرب أثارت معظم 
الصر اغات الب الراسغة النطاق الذول صت اوخل االحف 
ا ت وت الهائلة ب بين الدول إلى معظم 
حوادث الموت السياسي في العالم» رغم أن جهود سلطات الدولة 
المدروسة للتخلص من» ونقل إلى مكان أخرء أو التحكم بالسكان 
لابن كانت الت فى علد كب ك الو قات ;1976 €1655618) 
Rümmêl 1994, Ty et a1.] 1995)‏ :1981 . 


فا باد ضاف ال آنه خلال رة الت اعت الجر ت اة 
a AN N E‏ 
مستعمراتها. وتصاعدت الحروب الاستعمارية لسنوات عديدة قبل أن 
هدا فى سبعينيات القرن العشرين. وعندما سادت الحرب الباردة بين 
e eG OT E‏ 
الولايات المتحدة واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية» 
اساد الاس غار العاقر نالرت اها ال صرت 
بعد الفترة الاستعمارية» كتلك التي e‏ آنغولا ني 5 و2003 
(1985 إ6«س2). ولكن الحروب الأهلية من دون ال العسكري 
الاس من كيل أطراف ثالثة» أخذت في الارذاد راض ت غا 
للصراعات القاتلة على نطاق واسع ,2003 (Kaldor 1999, Tilly‏ 
Chapter 3)‏ . 


والصراعات بين السكان المنقسمين إثنياً أو دينياً في العالم» وجعلته 
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jiıف (Creveld 1989, 1991; Holsti 1991, 1996; Kaldor; Luard Îa‏ 
and Muller 2004)‏ ,1987. وبين 1950 و2000 حدثت حروب أهلية 
وات إلى مل تت لرن فن النر قى افغانمان راغوك 
كوا ونوا واف ورا وراو والمودان دوعن 
me OE‏ 
المدنيين بشكل مروع الى: 5 في المائة في الحرب العالمية الأولى› 
0 فى المائة فى الحرب العالمية الثانيةء ووصلت إلى 90 فى المائة 
في ا e‏ الفرل.الجشر ت (2 :2001 CRkerAh‏ لققد 

كانت الحروب تختبئ في أحضان أنظمة ١‏ الحكم. 


في البدء» تضافرت إقامة الديمقراطية مع الحرب الباردة في 
توريط القوى العظمى في الغرب بشکل ی في نزاعات الدول 
الداخلية. وبالنسبة إلى الفرنسيين والأميركيين» تركت الهند الصينية 
E r DS CE CC‏ 
واجهت آزمات ممائثلة فى الهند الصينية  1945(‏ 1949)» كما فعلت 
رظانا العظ مي فى الماام (1948 - 1960). وابتدآت معظم 
المستعمرات الأوروبية السابقة استقلالها كديمقراطيات بالاسم فقط› 
ثم اتجهت سريعاً إما إلى حكومات قلة منتفعة ذات حزب واحد أو 
إلى الحكم الخشكرى» أو كلها ها وك دوت الا قلاات 
العسكرية فى ستينيات القرن العشرين عندما قامت قطعات من القوى 
E‏ 


Juan Carlos Echeverry, Natalia Salazar and Veréonica Navas, «El (6) 
Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional,» in: Astrid Martinez, ed., 
Economia, Crimen y Conflicto (Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 2001), 
p. 116. 
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SUNE E NE 
وبدعم من القوى العظمى‎ . .(Tilly [et al.[ 1995( واصات أقل فاعلىة‎ 
بدا الحكام المعاصرون حينئذ يشددون قبضتهم على الأجهزة‎ 
وفي هذا السياق تحول المنشقون الذين يتعاملون بالعنف (غالباً بدعم‎ 
اي‎ ٠ العالمية المنافسة‎ 
r e و إحراز ا‎ a 
استقلالهم الذات ارت الوت هة اك واک‎ 


ويقسم الأخصائيون الإسكندنافيون في دراسة النزاعات المسلحة 
EI CEE TE ER O EE BEE EE‏ 
(Strand, Wilhelmsen, and Gledtisch 2004: 11)‏ : 


ال ستعمارية. 


بين الدول: وتحصل بين دولتين أو أكثر 

داخلية: وتحصل بين حكومة الدولة والمجموعات المعارضة 
ا الداخل» من دون تدخل من دول أخرى» باختصار: الحرب 
الأهلية. 

الداخلية التي تتحول إلى I CT‏ 
ومجموعات المعارضة الداخلية خلية وتدخل من قبل دول ا 


زوالها بعد 1975 وتقلب الحروت بين الدول ولحنٌ فن دول ن 
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تنتشر» ووصول الحروب الأهلية التي تحولت إلى دولية إلى أقصى 
مدى لها خلال ثمانينيات القرن العشرين ثم تراجعها بعد 2000. ومن 
حيث تكرار النزاعات فقط فإن الأخبار الهامة تأتي من الحروب 
I N E‏ 
ا ی و ی و 
خمسينيات القرن العشرين حتى تسعينياته» لتتراجع كثيرا في حدوثها 
منذ أواسط تسعينيات إلقرن العشرين وما بعد. وساهم انحلال الدولة 
السوفياتية والدولة اليوغسلافية في هذا الارتفاع في آوائل تسعينيات 
القرن العشرين )1999 .„(Beissinger 1998, 2001; Kaldor‏ 


E E TES CO PEN REET 
160 المستقلةء التى ارتفعت من حوالى 100 فى 1960 إلى أكثر من‎ 
خلال مطلع ا 1. ووصلت هذه ا إلى قمتها في 1975ء‎ 
عا ااا ف عرلا رما و ودا و اونا وا دوسا‎ 
وإیران» والخرادة ولبنان» والمغرب» وموزامبيق» وباكستان»‎ 
اللو واه ورف انوي ولك اروب لاهلا استيرت‎ 
تتزايد حتى بلغت قمتها في 1992» عندما بلغ عدد النزاعات‎ 
العسكرية الداخلية 28 حالة في أنحاء العالم. ثم انخفض العدد خلال‎ 
اوا ات ان ارد ولو الفا لفحت اسي‎ 
اک غ وا کان اند ل ا ا ا‎ 


وفي أواخر العقد التاسع من القرن العشرين» وبالرغم من وجود 
أماكن حسّاسة» كالشيشان وكوسوفوء فإن معظم أنظمة الحكم التي 
جاءت بعد حقبة الاشتراكية استقرت وخلصت إلى أوضاع أكثر 
استقراراً وأقل عنفاً. ساهمت إقامة الديمقراطية جزئياً في أنظمة الحكم 
ال اقا عرب اقرا هى مال على بلك فى ر ام 
الحروب الأهلية منذ 1994 وما بعد )2004 (Piano and Puddington‏ . 
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ورغم استمرار الحروب الأهلية في أفغانستان» والجزائر» وبورما/ 
ميانمار» وبوروندي» والشيشان» وكمبودياء والعراق» وإسرائيل/ 
فلسطين» وكشمير» وليبيرياء ونيبال» والفيليبين» وسريلانكاء 
والوذاد و ك كران و وفنداء فان نطاق الخو تالاحل 
أخذ يتقلص ويضيق. 

زغل مذ الفرة اطول ن الت العالحة ال اة ون 
الحروب الأهلية تركزت في نؤعين من أنظمة الحكم : 


1 أنظمة الحكم ذات السلطة القوية نسبيأ» مهما كان مبلغ 
ديمقراطتها أو عدم ديمقراطيتهاء وتحتوي على مناطق كبيرة لا تصل 
E E OES E SN‏ 
فلسطین » وکشمیر» والبیرو» والفیلیبین» وترکیا وربما کمبودیا). 


2 أ نظمة الحكم ذات السلطة الضعيفة وغير الديمقراطية (بقية 
الدول). وكثرت أعداد هذه الدول الضعيفة . 


فلماذا جرى ذلك؟ فهذان النموذجان من أنظمة | ا 
في مبدأً أساسي صادفناه سابقا» فسيطرتهما على حكومتيهما يعطي 
الحكام المزايا التي لا يتمتح بها رعايا الحكومات. وحتى الحكومات 
الضعيفة» فإنها تعطي الحكام السلطة على مصادر ثروتهاء وأنشطتها 
والسكان» هذا إذا لم نذكر رفعة المقام والاحترام اللذين لا يتمتع 
بهما المواطنون العاديون. وفي الدول الفقيرة» تصبح السيطرة على 
الحكومات والتوصل إلى منافعها ذات قيمة أكبر بسبب الحاجة 
إليهماء إذ لا يوجد موارد بديلة عنها إلا في ما ندر. 

نف ادان القرة عى سل الال تمدو الخدهة في 


#4 


الح ها هي اا ا ى وان ال ااج اة 
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أكثر مما هو الحال في الدول الغنيةء وكذلك الوظائف الحكومية 
برواتبها المتواضعة» فالفرص ا ا والعلاوات 
(البقشيش) والرشاوي ا مغرية اک E‏ 
E E a‏ 
وجود حكومات فاسدة وغير كفوءة في كثير من البلدان الفقيرة» فهي 
تقدم للعاملين فيها القليل » ولكن القليل أفضل من لا شيء. 


رفن الط أن نخدت القدرة والديمقزاطة فرقا .أربت 
اا ا ق ا ع ا ع ا 
وأنشطتها والسكان فيهاء كما إنها تحد عموما من السلطات المستقلة 
في فرض قوة إرغامهاء» وتسحق أي مجموعة تحاول أن تحصل على 
الأسلحة الفتاكة. وليس حسب التعريف تماماًء لا توسّع أنظمة الحكم 
الديمقراطية طبقتها الحاكمة وتعزز المردود من عضويتها فحسب» بل 
تفرض أيضاً كلفاً وقيودا أكبر على تصرف حكامها بالموارد التي 
تسيطر عليها الحكومة. 


ومن هنا يحصل التناقض: فحيث يكون کک 
السلطة الحكومية أقل» تحدث محاولات عنيفة للاستيلاء على السلطة 

e E E E E 
رغبة في أنظمة الحكم غير الديمقرا طبة والضعيفة السلطة ي‎ 
a ES المناطق التي تكون فيها‎ 
لسلطة الضعيفة : في المواقع‎ E 

شه الاأستعمارية ومنافذ الحدود في الأراضي التي يصعب ا 
ا وهکذا. وبما أن سکانها E‏ أنفسهم (أو يصبحون 
متصفين) بأنهم متميزون إثنياًء فإن الحروب الأهلية التي تنشاً في مثل 
هذه المناطق غالبا ما تتخذ سمعة زائفة بأنها تجري بتحريض إثني 
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صدمات خر 


و ك نظام حکم کان» انتکاسا 
بشكل عام لسائر العمليات الثلاث الرئيسية في إقامة الديمقراطية› 
فهي تقطع العلاقات بين السياسة العامة وشبكات الثقة› وتدخل 
أشكال اللامساواة الطبقية فى السياسة العامة» كما تنشئ مراكز خطيرة 
مستقلة ذات قوة وو ا هناك صدمات أخرى تفيد عملياً في 
إقامة الديمقراطية في بعض الأحوال. وبشكل خاص» يسرع الغزو 
و لامارو الو وات وال ا ها ك ال ل :ا جانا تفعيل العمليات 
العا الاك وكا اتاتارات الحاء غل اتطاكا لمانا 
واليابان فى الحرب العالمية الثانيةء فإن الغزو العسكري يمكن أن 
ag NN‏ 
NEES E‏ 
السياسة العامة. وقضى المستوطنون فى المستعمرات التى أقاموها فى 
اکر ھل ا او ا القسم الأعظم من ار 
المحليين ولكنهم أنشأوا أنظمة حكم ديمقراطية جزئياً في موازاة 
الدول المعتدلة. وباستشناء استبعادهم الرجال والنساء. المحليين - وهي 
بالتأكيد استثناءات مريعة - » فإنهم أقاموا مبكرا ما يشبه المساواة في 
السياسة العامة» فى الوقت الذي كانوا يحدون من مراكز السلطة ذات 
N NEE Og DEN‏ 


وتبين التجربة العاصفة في إيرلندا كيف تشجع كل من 
المصادمات الداخلية والثورة إقامة الديمقراطية بتسريع الطريقة 
ااا ا ك دت ي ا اا 
ت E‏ أن يتحركا بالاتجاه الآاخر» هو 
إطاحة الأنظمة الديمقراطية» التي هي أصلاً غير ديمقراطية نسبياً. 
وخلال قرون عديدة جلب تفاعل إيرلندا مع بريطانيا العظطمى كثيرا من 
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الاو ار و و هاا ع ب 
الى 

E E RE O N ET 
سا اخروت ا لاع ت ا ال ال اة فک ورى.‎ 
وتقلبت سيطرة بريطانيا على إيرلندا كثيرا من مراحل الحرب الأهلية‎ 
العنيفة إلى جولات من الاحتلال العسكري إلى فترات من الحكم عن‎ 
)0ان۷e۲ بعد. فخلال القرن السابع عشر» مثلاء غزا أوليفر كرومويل‎ 
(ا#1«صها) وأخضع إيرلندا في عام 1650» ثم غزاها وليام أوف‎ 
الهولندي» الذي أصبح ملكا على‎ )Wi11iam of Orange) آورانج‎ 
إنجلترا وإيرلنداء وعاد يغزو البلاد بين 1688 و1692. وكل من هذه‎ 
الغزوات زادت من وجود البريطانيين وسيطرتهم على إيرلنداء بما‎ 
فا رع لكيه ماك الاراضى من الإبرلندين الكائرليك اهالح‎ 
البرو تسا .وگن كل عزوة آدت ضا الى فر من التكف اول‎ 
فيها الحكام الذين يدعمهم البريطانيون أن يحكموا البلاد في وجه‎ 
مقاومة سلبية واسعة» وثورة إيجابية أحيانا . إذا نظرناء إذاء إلى إيرلندا‎ 
وحدهاء فإننا نستطيع أن نحدد نظام حكمها على ممر الدولة الضعيفة‎ 
ئن نالرت من لرن الاد عر حي ااك في لرن‎ 
lal E E 
دة وسارعت ف افامة الن ق اة فيا‎ ٠ مسار الدول‎ 

EE GC 
تور اندي الفكامي‎ EE اتفال نا استعغاتها ا‎ 
والمستعمرين منذ القرن الثاني عشر وما بعد» درجت إيرلندا ولعدة‎ 
ق و‎ 
هنري الثامن› ولذثف غزوات آل تيودور جولة جديدة من المقاومة‎ 
الالح وها دات هة رون تر ما من الافن تحال ا‎ 
دائماً مجموعات من الممسكين بالسلطة الإيرلندية مع بريطانيا‎ 
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التي با تالف الحدند غر فاخ بر طاتا العطمى .فت 
ت لرن السابع عشر وئمانينيات القرن الثامن عشر» لم يكن 
حتى لمالكي الأراضي الكاثوليك آي حقوق للمشاركة في السياسة 
العامة. ومنذ ثمانيتيات القرن الثامن عشر حتى عشرينيات القرن التاسع 
عشر كانوا لا يزالون يعانون أوضاعا خطيرة من عدم الشرعية سياسيا. 
ومنذ القرن السادس عشر قلما نجت إيرلندا»ء وشمالى إيرلندا خاصة› 
O N RA‏ 
الأهلية. 

وعلى كل حال» لم تصبح إيرلندا دولة إقامة الديمقراطية حتى 
القرن التاسع عشر. ومن هذه الناحية نستطيع آن نخص سنوات 
01 و1829 و1869 و1884» و1919 حتی 1923 کستواإات 
حاسمة. ففي 1801 كان في حل البرلمان الإيرلندي الذي يقتصر 
أعضاؤه على البروتستانتيين» ولجوء 100 إيرلندي بروتستانتي إلى 
نظيره في المملكة المتحدة» عمليا إطاحة ديمقراطية نظام الفئة 
المستخلة» فقضت على ترتيبات عدم المساواة التي E IPE‏ 
الكاثوليكية مع حكامها من البروتستانت. وحتى شبكات النخبة القائمة 
على القرابة والدين» لم تعد على علاقة مع نظام الحكم في إيرلنداء 
فقد نقض إقرار المملكة المتحدة لتحرير الكاثوليك فى 1829 (والذي 
E E‏ 
لك لعل وا فل واعظ اترك اعيا س الا ج 
تمثيلهم رسمياً والح بعل معظم الوظائف العامة في المملكة 
المتحدة. 

ذلك ازدادت المطالبات بالحكم اللاي و الاستقلال 
واا ف ا الي ر ان اله و و ا د 
الأراضي» وتگرر هور الفوة شن كا الاي وأدى إلى 
اعمال عنف في شوارع إيرلندا الشمالية (111-127 :2003 yااز7).‏ 
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وأدت الحملة المنادية بالحكم الوطني إلى سحب الاعتراف بالكنسية 
الإيرلندية الرسمية السابقة» في 1869. ورغم تأيبد رئيس الوزراء وليام 
غلادستون (ع«0†ءلھا6 صعناا) في النهاية لحکم الوطني» فإنه لم 
يحظ بإقرار برلمان المملكة المتحدة له. وأجمع E‏ 
الإيرلنديون في وقفتهم ضد التحركات تحت شعار «الحكم الوطني 
۳ ج u‏ 

ومنح قرار حق الانتخاب الذي صدر في 1884 بالتزامن مع 
قانون الإصلاح الثالث في بريطانيا العظمى» حقً التصويت لمعظم 
البالعين ‏ الدكور من الشكان فى إبرلنداء ذلك راد من عغدة النا حن 
E N NN EE E‏ 
Aa a ES‏ 
المرتبطة ا قد آلزمت نفسها بصورة قاطعة بالحكم الذاتي 
الإيرلندى أو الاستقلال. وفى تلك الفترة كانت توجد مراكز سلطة 
E E‏ 
البروتستانتية والكاثوليكية (خاصة) مستبعَّدة من السياسة العامة» كما 
كان للانقسام البروتستانتي - الكاثوليكي أثره المباشر فيها. 

ريع انتفاضات: عة فة الجر انين فى السوات السين 
ES E E E E)‏ العسكرية لصالح 
المملكة المتحدة أو عدمه أثرها العميق في انشقاق الإيرلنديين أثناء 
الحرب العالمية الأولى. وأدى الانقسام في آيام الحرب سنة 1919 
إلى اندلاع حرب أهلية. وأسست معاهدة 1922 دولة إيرلندا الحرة 
(الماتفلة إلى خد ك تخت سط رة اوليك وضمن 


J. L. McCracken «Northen Ireland: 1921-66,» in: T. W. Moody and F. (7) 
Xx. Martin, eds., The Course of Irish History, 4th ed. (Lanham, MD: Roberts 
Rinehart Publishers, 2001), p. 262. 
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الكومنولث» مماثلة لوضع كندا وأستراليا. في الوقت ذاته بقيت شمال 
ا غ لها ال وتان غل عة و تة الك لدف 
ولكنها منقسمة بحدة وأكثر من السابق بسبب الفروق الدينية. 


وفي بقية إيرلندا استمرّت قطاعات العمل المباشر من الجيش 
اللجمهوري الإيرلندي تهاجم البروتستانت ومن تشك بكونهم عملاء 
E ER E‏ و ر 
المناضلة الانتخابات العامة التي آجرتها دولة إيرلندا الحرة في 1922 
والحرب الأهلية التي تبعتها. ثم غير الحل السلمي مع بريطاني 
العظمى وانتهاء الحرب الأهلية داخل إيرلندا نظام الحكم بشكل 
جذري. وخارج شمال إيرلندا خمت الانقسامات بين البروتستانت 
ES E COR O N EES E CBE EET‏ 
E‏ 
راخ لمراک دات الا و 0 ای کات ف فی السابق» 
تنضوي تحت لواء الحكم الوطني في إيرلندا. 


ومع ذلك استمر المناضلون الجمهوريون وحصلوا في النهاية 
عل سال كاقل فن رات الحظمي. الذى ضار في باه 
ا E‏ 
يقوم بحركات العصيان المسلح باستمرار داخل شمال إيرلندا" . ولم 
ENB NEG CE‏ 
الحرة حازت استقلالها عملياً (تحت ظل الاسم الإيرلندي آیر (٤۲ذع))‏ 


Demot Keogh, «Ireland at the Turn of : رظ¡نl للاستعراض هذ | kر كات«‎ )8( 

the Century: 1994-2001,» In: Moody and Martin, eds., The Course of Irish History, 
and Robert W. White, «On Measuring Political Violence: Northern Ireland, 1969 
to 1980,» American Sociological Review, vol. 58 (1993), pp. 515-585. 
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ES ED CG E DS TT E 
N gg EE OS 
استقلالاتها الذاتية سلوكا ديمقراطيا إلى حد ما مذ الاتفاق على الحل‎ 
السلمى فى 1922 وما بعد. بعدئذ ازدادت قدرة الدولة فيها وكذلك‎ 
ن و‎ 
بالجهاد فى أوائل تسعينيات القرن العشرين» منحت دار الحرية إيرلندا‎ 
1,1 اغلن و الممكنة فى الحقوق السياسية والحريات المدنية:‎ 

E ا‎ 


ويرسم الشكل 7 - 4 خطة مسار إيرلندا خلال الفترة الطويلة من 
0 حتى 2006. ويمثل السهم ذو الرأسين عند النهاية الانقسام بين 
الشمال والجنوب» وحكومة الشمال تطيح الديمقراطية بدء من أوائل 
تسعينيات القرن العشرين» بينما استمرت الدولة في الجنوب بتحركها 
نحو إحداث منطقة ديمقراطية وذات قدرة عالية. وشات ذلك السهم 
دورة أولى طويلة من الحركة المضطربة داخل الربع الخاص 
بالديمقراطية والسلطة. ثم تأتي إقامة الديمقراطية جزئيأً في القرن 
التاسع عشر» وفترة العصيان والحرب الأآهلية الفاصلة خلال الحرب 
العالمية الأولى وبعدهاء وتبعتها الحركة الحاسمة التي أوصلتها إلى 
الربع الخاص بالقدرة الديمقراطية العالية. 

و اهرخا اولي هن اقا ال اط ةغل 
صراع عنيف ضد السيطرة البريطانية. هل تذكرون الفينيين ١ط٣)‏ 
(5«هنصذ۴» أو جمعية الأخوية الجمهورية الإيرلندية» التى كان لها 
أتباع أقوياء بين العمال الإيرلنديين في E‏ 
انتخابات الکونغرس فی 1866؟ لقد انتظموا بشكل رسمى فى 1858ء 
وسرعان ما ا تی علد س E OE‏ 
الإيرلندية. وقد أقضت انتفاضاتهم المسلحة» وأهمها في 1867» 
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مضاجع حكام المملكة المتحدة وملاك الأراضي المتعاونين معهم»› 
عندما تزايد تلقَيهم الدعم من المهاجرين الإيرلنديين في إنجلترا 
والولايات المتحاة ویلاد اخری› وفی النهاية جعل العصيان المسلح 
إيرلندا تستعصي على حکم و و 


1916-1922 


قدرة الدولة 


الديمقراطية 0 

الشكل 7 - 4: آنظمة الحكم الأيرلندية» 1600 - 2006 

وطبقا للمخطط في الشكل 4-7 تحولت إيرلندا إلى مسار 
الدولة المعتدلة في مطلع القرن التاسع عشر. ومنذ تلك الفترة وما بعد 
أصبح نظام الحكم فيها عرضة لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها كما لم 
يكن من قبل. وأذى تنازل بريطانيا العظمى على مضض في منح الحكم 
الذاتي لإيرلندا إلى فتح الباب أمام الدولة المعتدلة لإقامة الديمقراطية. 
وفى ما عدا استمرار النضال فى الشمال ذي الغالبية البروتستانتية » أخذ 


نظام الخ الديمقراطى المد ولكن المن تلور 
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قدرة الدولة والديمقراطية 


N O N TT E 
يخشى كثير من الفوضويين ودعاة الحرية وكثير من المحافظين» فإن‎ 
الدولة التي تتمتع بقدرة عالية جداً تمكن حكامها من إعاقة أو تقويض‎ 
من ذلك» عندما تتدفق الموارد التي تدعم‎ at الديمقراطية›‎ 
yy أنشطة الدولة من دون مساومة (مهما‎ 
وال ف ولاك الموارد يصبح الطغيان ممكناً وجذابا بالنسبة‎ 
إلى الحكام. وذلك يمكن أن يحدث» كما رأيناء إما لأن الدولة‎ 
تتلقى الموارد من طغاة أصغر ينتزعونها من رعاياهمء أو لأنهم‎ 
يتحكمون بإنتاج الموارد القابلة للبيع وتوزيعهاء كما هو الحال في‎ 
البترول. وتعطي فنزويلا شرحا كافيا للحالة الثانية.‎ 


ا ا ت 
الأهلية من ناحية» والحكم المجراً الذي يقوم به طغاة صغار على 
الآاخرين» من ناحية أخرى. وتقدم إيرلندا قبل القرن التاسع عشر 
نقيضا معبرا لفنزويلا الغنية بالبترول» فبالرغم من المحاولات 
المتقطعة من قبل البريطانيين لأخضاع الثوار الإيرلنديين وتحويل 
ملك الأراضى فى .ابرلا إلى آيذق النخة الرو اة الإتجالة 
اسا 0 ترك القادة العسكريون البريطانيون إدارة الحكم› 
غلا وال کد کر لار ماد الاراضی دوی الا فال الدای) 
e Ea N Es‏ 
المقاومة للحكم البريطاني مناهضة للحكومة» وهيأت الإطار في 
النهاية لنظام حكم إيرلندي مستقل. 


فنستطيع» اذا ان E‏ بین قدرة الدولة العالية کد 
وال د فة مها ل اة فة للد اط دان مارات 


311 


A O a E ES 
جميعها من خلال المنطقة المتوسطةء وكل في سياقها الخاص. غير‎ 
أن العمليات الأساسية في الثلاث جميعا هي ذاتها: انضمام شبكات‎ 
الغقة إلى السياسة العامة» وحماية السياسة العامة من اللامساواة‎ 
الطبقية ومراقبة مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي بأساليب تعزز‎ 

الود اللغي :ف الساسة العامة وسبطر ها على اعطال لدو 


وينطبق الدرس على دول أكشر من فنزويلا وإيرلنداء فالتواريخ 
العديدة التي يفصّلها هذا الكتاب تثبت صحة القول بأن إقامة 
الديمقراطية تعود بالنفع على المواطنين. ودعوني أبيْنْ الوضع على 
شكل سلسلة من الأراء المستطلعة بالحدس والتي قاربْبُ البرهان على 
صحتها : 
6 يزداد رفاه الرعاياء بشكل عام» في ظل أنظمة الحكم التي 
تسعى إلى الديمقراطيةء لأن إبعاد السياسة عن التفاوت» وانضمام 
شبكات الثقة» وإخضاع مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي هي في 
حد ذاتها أشياء جيدة من ناحية» ولأن الصوت الشعبى السياسى الذي 
E E E‏ 
وبشكل عام» فإن الناس الذين يتلقون معاملة منصفة من حكوماتهم 
و/ أو يكون لهم الرأي المؤثر في تصرفات الحكومات يشعرون 
بالرضى عن السباسة وتعزبزت عن استمدادهم التحل الأعباء لمحقيق 
الخير للجميع. 

6 وإلى مدى ما تعمل أنظمة الحكم التي تسعى إلى الديمقراطية 
في التخفيف من اللامساواة الطبقية» وإبعاد السياسة العامة عن تلك 
الاو او الاد ا ها لے جرال هة ال ا 
كالإسكان والعناية الصحية والغذاءء فإنها تزيد فى احتمال بقائها 
E E TE TOT‏ 
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الراف صحبحا ويو جد غا الأقل بعص الشواهك لتشجعهم على 
دلكڭ. 


O yy 

ea.‏ لطبقية » وإبعاد السياسة العامة عن تلك 
اا AT‏ على اخ ا ا 
كالإسكان والعناية الصحية والغذاءء فإنها تزيد أيضأ الرفاه العام 
لسكانها. وهذا المبداً المغري هو ما يبعث على الثقة بين أخصائيى 
N E‏ 
والتجربة الدقيقة. 

6 مثل هذه المعالجات تتخذ شكلين متداخلين : 

1 - ممارسة السيطرة الجماعية على المصادر التي تنتج القيمة 
e‏ 

ا 

وتتخذ أنظمة الحكم صفة الديمقراطية الاجتماعية بقدر ما ترتبط 
وتنسق بين إستراتيجيتي التدخل. 

N TE 
ووقع المعالجات المفيدة. وتخفض سلطة الحكومة الضعيفة من‎ 
من مساعي التنظيم والتوزيع. وتخرج المعالجة‎ e 
المنطقية بالقول إنه مع قدرة الحكومة بمستويات عالية» تتاح الفرصة‎ 
الدافع لعملاء الحكومة والمنتفعين الآخرين من اللامساواة الطبقية‎ 
القائمة أن يتحدوا في تحويل قدرة الدولة لمصالحهم بشكل تصعب‎ 
مقاومته. فإذا كانت هذه الآراء المستطلعة صحيحة بشكل عام» فإننا‎ 
نكون قد تتبعنا ليس فقط مجموعة ا‎ 

ممرا لتعزيز قدرات الأنسان ورفاهيته. 
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8- 
ماضي الديمقراطية ومستقبلها 


لقد اكتشف البنك الدولى الديمقراطية» أو على الأقل اكتشف 
ا یا ا ا 
واشنطن طرح الرأي القائل بأن اندماج اقتصاد الدول الفقيرة في 
اسراف الذولة سا ربعا كديا الات اة والا جاع 
وطالب إجماع واشنطن بالانتظام المالي والتوظيف العام في البنى 
التحتية وتحرير التجارة ولكنه لم يقترب من الديمقراطية إلا بمطالبته 
بالأمن فى ظل القانون وحقوق التملك. وعلى كل حال» فقد اقترب 
البنك الدولي في السنوات الأخيرة من الرأي الذي ينصح به اقتصاديو 
الشات أن الاسواق الفغالة تتطلت بن اجتاعة وسساسة اسح 
(انظر على سبيل المثال (2005 ۲۲1ه١)).‏ ولقد أقدمت عناوين التقرير 
السنوي الهام للبنك الدولي التقرير الدولي للتنمية على تطور مهم. 
وكما هو مدرج في الإطار 8 - 1ء فإنها تتحول من التأكيد بشدة على 
الأسواق والتوظيف والتنمية إلى زيادة الاهتمام بالأسباب المؤسساتية 
ونتائح النمو الاقتصادي. وتظهر الدولة في عنوان يرجع إلى 1997 
ولكن الأسباب والنتائج والمؤسسات تتخذ دوراً أكبر بعدئذ» فحتى 
الفقر له ظهوره بين 2000 و2001. 


3153 


ويبدي تقرير التنمية لعام 2006 تحت عنوان العدالة والتنمية 
اهتماما مباشرا بإقامة الديمقراطية. صحيح أن مقدمة رئيس البنك 
الدولی بول وولفوفیتز wi٤z(‏ ٥٤ا۷‏ اںے۴) للکتاب تتجنب کلمتی 
الان اطة واقامة الذي اة لكها فر كك رها فعا مدا 

الأول: هو تساوي الفرص. أي أن إنجازات الشخص فى حياته 
يجب أن تقررها في الدرجة الأولى مواهبه (أو مواهبها) وجهوده (أو 
جهودها) أكثر مما تتقرر في الظروف المقدذرة سلفأ» مثل العرق 
والجنس والخلفية الاجتماعية والعائلية أو بلد المولد. 


والمبداً الثاني : عدم الحرمان من اللحصول على النتائح › خاصه 
فى مجال الصحة والتعليم ومستويات الاستهلاك :2006 (World Bank‏ 


. X1( 


الإطار 8 - 1: عناوين تقارير التنمية الصادرة عن البنك الدولي» 1991 _ 2006 
| 1991: تحدي التنمية 
| 1992 : التنمبة واليكة 
| 1993 : توظيف الأموال في الصحة 
| 1994: البنية التحتية للتنمية 
| 1995 : العمال في عالم متضافر 
| 1996 : من الخطة إلى السوق 
| 1997: الدولة في عالم متغير 
| 1998 : المعرفة والتنمية 
| 1999: دخول القرن الواحد والعشرين 
| 2000 / 2001: مهاجمة الفقر 
| 2002 : اء المنمات من أجل :الاسراق 
| 2003: الحفاظ على التنمية في عالم ديناميكي 
| 2004: تشغيل الخدمات لصالح الفقراء 
| 2005: جو استثمار أفضل للجميع 
6 العدالة والتنمية . 
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وهكذاء فإن وولفوفيتز ينتصر للفرص المتساوية والعريضة 
e ANO ES E‏ 
والمحمية وذات الالتزام المتبادل» التي تشكل» بحسب ما يهدف إليه 
هذا الكتاب» الديمقراطية. ومع ذلك» فإن نص تقرير 2006 يتضمن 
أوصافا صريحة ومصادقات على إقامة الديمقراطية والديمقراطية» فى 
lj E E EE‏ 
يقر التقرير بأن خطة فرانكو للتهدئة والتحرر لعام 50 
إلى النمو الاقتصادي» ولکنه یری بشکل عام وجود تماثل کبیر بین 
إقامة الديمقراطية والتوسع الاقتصادي وإعادة التوزيع والعدالة: 


بعد وفاة فرانكو في 1975 أصبح املك خوان كارلوس ٣ونل)‏ 
9 سا للدولة السات فاطق ف الال ا لا 
OE ET EE E‏ 
التکنو قر اطيین الذي سبق أن أصلح الاقتصاد في مطلع ات لرن 
الر 6 وحار ال الاب الشعبي الواسع للديمقراطية» ضمن 
موافقة هيئة أنصار فرانكو الكبار لتأسيس برلان ديمقراطي حقيقي 
منتضّب عن طريق انتخابات تنافسية مباشرة. :2006 (World Bank‏ 
(106 . 


إن الخلاصة التي يوردها البنك الدولي تبتر تاريخاً معقد 
ولكنه يوردها بالشكل الصحيح. ويبين لنا الفصل 6 أن التغيرات 
السابقة في العلاقات بين السياسة العامة وشبكات الثقة واللامساواة 
الظبقة او مراكز: اللطة 5ات الاسنقلال الذاتى فا شفت الظريق 
للإصلاحات الدراماتيكية بين 1975 و1981. e‏ دات الك 
الدولي عن إسبانيا تلك التحولات السابقة. ومن ناحية ثانية» فهي 
تمضي أبعد من الفصل 6 في ما تدعيه من فوائد للديمقراطية» حتى 
انها ا إقامة الديمقراطية ا la O SON‏ 
فيها العدالة والإنصاف. فبعد فترة طويلة كان يعتقد فيها كثير من 
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القادة في العالم أن التنمية الاقتصادية يمكن ويجب أن تسبق أي 
تحرك نحو الديمقراطية» فإن الزعماء في أنحاء العالم اليوم بدأوا 
با رن يان اال ا قم ال ال رة ا ن ا 
يجب أن تتوفر مسبقا لإبقاء النمو الاقتصادي مدى الحياة. 

ولم تبحث الفصول السابقة من هذا الكتاب جديا في أثر إقامة 
التيجقراطة غل الت الافتهاد زلكها حت ف العطلات 
المسببة لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها. وبداً ف عام 
بطرح الوسائل النظرية أو الفكرية بحرص شديد لوصف وشرح 
EEL O UPA O‏ 
السا 6 رج الت الى اتر اوت الات اسا 

أولها» دمح شبكات الثقة بين الأشخاص في السياسة العامة» 
وثانيهاء إبعاد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية› وثالثها. إضعاف 
مراك اة الا كراد دات الالال لدا مها نودي ف الات 
E NEE N‏ 
E‏ 4 


وكل من العمليات الثلاث استغرقت فصلا واحداأًء وألفت 
الثلاث مع بعضها الآراء المركزية لهذا الكتاب : 


1 - دمج شبكات الثقة» وإبعاد السياسة العامة عن اللامساواة 
الف اواصعاف مراك لالط دات الاسلال الاد اة خا 
لإاقامة الديمقراطية» التى لا تحصل فى غيابها. 


2 - إبطال أي من هذه العمليات أو كلها يطيح ديمقراطية أنظمة 
الحكم. 
واستخدم فصل آخر (الفصل 7( تجارت فنزویلا وإيرلندا وعدة 
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أنظمة حكم أخرى ليشرح كيف تحدث عمليات إقامة الديمقراطية 
ات وسا ت ا ا الحكم التي تتنوع في أدائها كقوة 
للدولة في مراحل مختلفة من إقامة الديمقراطية والإطاحة بها. وهذا 
الف الاخر اقا :رحا مدا دكي مر عة تبر الوا 
الخارجية والصدمات (سواء داخلية آم خارجية) في معدل تقدم 
وطبيعة إقامة الديمقراطية في أنحاء العالم. ثم ينتقل إلى استعراض 
أوسع للأجوبة الأولية وغير النهائية عن الأسئلة الرئيسية التي تتعلق 
باقامة الديمقراطية والإطاحة بها والتى وردت خلال هذا الكتاب. 
زک راا ی کیا اا وات وات ا 
الديمقراطية في المستقبل» من تعاليم هذا الكتاب. 


تغير وتنوع أنظمة الحكم 

بحسب أهدافناء يكون نظام الحكم ديمقراطياً بقدر ما توفر 
علاقات «المواطن - الدولة» من مشاورات واسعة ومتساوية ومحمية 
وذات التزام متبادل. وبناء على ذلك تنطوي الديمقراطية على تحرك 
النظام نحو ذلك النوع من المشاورات» بينما تنطوي إطاحة 
الديمقراطية على تحرك النظام بعيداً عنها. وفي الفصول السبعة 
الا هن العديد مو الفح كات ن ك جاه و 
E ET RO‏ 
تلا رسن اسا شن غل ا ها 

اولمعا انه تحت الديمة ر اطات الراسحة كما فى المنك تقلت 
E‏ 
المعاصرء كما فى الماضى» تحدث إطاحة الديمقراطية بقدر ما 
ا ی ی 
وصيغ جديدة من التفاوت السياسي» وتردي حمايتها والابتعاد عن 
المشاورات دات الالتزام المتبادل. 
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ومع ذلك ومندذ القرن الثامن عشرء تحول جوهر الديمقراطية 
لنظام حكم ما أو آخر من حدث نادر إلى حدث متکرر. وعلی مدی 
هذا الزمن الطويل تسارع ظهورهاء خاصة منذ الحرب العالمية الثانية. 
هذا بالإضافة إلى أنه عوضا عن أن تتقدم صعوداً وباستمرار» فإن 
الديمقراطية كثيرا ما حدثت على شكل اندفاعات مفاجئة. ويقدم لنا 
زوال الاستعمار بالجملة فى ستينيات القرن العشرين والتحول 
الا ا ل و ا ا ن ا اک 
او او ارات ر ا ا 
اللحرب. وكلا الاندفاعين المفاجئين سبقا حالات عديدة من إطاحة 
الديمقراطية لسببين»ء أحدهما عميق والآخر عادي. 


أولهماء السبب العميق : بصرف النظر عن ميولهم الشخصية إلى 
الحكم إلفردي» فإن حكام مستعمرات آوروبا السابقة ودول ما بعد 
الاتحاد السوفياتي» لم يكن أمامهم خيار في أن يفتتحوا أنظمة 
حكمهم بجعجعة رنانة من الديمقراطية الشكليةء وإلا فإنهم يجازفون 
بحدوث انقلاب من الداخل أو رفض من الخارج» فبعد كل ما جرى 
وصل لوكاشنكا (2)١ءطءه)س])‏ الحاكم الفردي في بيلا روسيا إلى 
السلطة على آنه مصلح ديمقراطي منتخب من قبل الشعب. 


ثانيهماء السبب العادي : گلا اراد غد اجه الحكم 
الديمقراطية زاد خطر إطاحة الديمقراطية. وقد أحصت دار الحرية 44 
من 151 دولة في العالم (29 في المائة) كدول حرة (آي» أكثر من 
مجرد ديمقراطيات منتخبة رسميا) في 1973» ولكن مع دخول عام 
3ء رفعت العدد إلى 88 من 192 (46 فى المائة( (Piano and‏ 
(5 :2004 انفد فلقد تضاعف عدد أنظمة الحكم الواقعة 
تحت خطر إطاحة الديمقراطية بين 1973 و2003. 
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كان دليلاً لأنظمة الحكم ودعاة الديمقراطية الخارجيين» كالأمم 
المتحدة ولاصندوق المنح س أجل الديمقراطة“ (National‏ 
«Endowment for Democracy) (NED)‏ الذي تلف دقها سا ف 
حكومة الولايات ال دة وصار فيادیو إزالة الاستعمار يعرفول 
ye‏ دعم e E‏ 

توجه المنح بالاعتقاد أن الحرية هي مطلمح عالمي إنساني يمكن تحقيقه 

من خلال تطوير امسات الديمقر! طاو اسا وقيمها. ويقوم على 

إدأرة صندوف ات E‏ 

ي تممل مل شغین الديمقراطية في أفريقيا واسيا ووسط وشرق 

افوا و راسا و اما اللاتينية والشرفق الاأوسط )2006 „(NED‏ 


و RE57‏ ا و ع مل اال کات اف سنه 
منحاً منذ 1993 (السنة التي وجه الاتهام فيها للرئيس كارلوس أندرس 
بيريز بالفسادء وهي السنة التي تلت محاولتيٰ هوغو شافيز 
AE E‏ 
0 ا 
ا ی ا ق 
3 تم منح 53,400 دولار أميركي أيضا لمنظمة غير حكومية في 
فنزويلا هي سومات (عص1اS)»‏ لمساعدتها E E‏ 
الفاشل على نظام حكم شافيز. (أخذت حكومة شافيز في عام 2006 
تلاحق منظمة رمات لاتهامها بتلقيها أموالا من الولايات المتحدة 
لدعم تدخل منظمات غير حكومية في الانتخابات في فنزويلا). 
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وو کمتلاته من وکالات دعم الديمقراطية› (NED) ùl‏ يتدخل 
مباشرة فى إقامة الديمقراطية بأفكار واضحة عن ما يساعدها على 
النجاح. 


ومع ذلك فإن نتائج التعبير عن الديمقراطية والدعم الخارجي 
لها واجهت دوما قيودا جديةء لها اثارها على الإأجراءات والصيغ 
التنظيمية والمعادلات الدستورية للمشاورات الديمقراطية» ولكنها لا 
EEN Nl N‏ 
في النهاية. فهي لا تستطيع بحد ذاتها أن تدمج شبكات الثقة في 
السياسة العامة أو أن تبعد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية أو أن 
ن و ك ال ات ول لذا على الات 
la Ea‏ 
روسيا أو فنزويلا لم تود إلى المشاورات الواسعة والمتساوية وذات 
الالتزام المتبادل بين المواطنين والدولة» فالمؤسسات الديمقراطية 
الشكلية لا تكفي لإحداث الديمقراطية أو المحافظة عليها. 

وبإنعامنا النظر على أوزبكستان» وقيرغيزستان» وطاجكستان» 
تضيف كاثلين كولينز نقطة تحذير شديدة في أي تحليل يجري 
للات ال ارخ و 99ا ت ا ن کد ر سان ف 
أت دجا مها لتق لري افا الدب قراط ية رول 
ألاتحأد السوفياتي : 

سافر المشرّعون والحكام القيرغيزيون جوا إلى العاصمة واشنطن 

للتدرب على مبادئ الديمقراطية وحكم القانون واقتصاد السوق› 

وحيث لم يوجد مجتمع مدني تقريباء انتشرت فجأة المنظمات غير 

الحكومية وأخذت تدافع عن حقوق الإنسان وتدعم عمل النساء 

وتشجع الصحافة الحرةء وحتى إيجاد شبكة إنترنت على طريق الحرير 

Road Internet)‏ kاSi).»‏ وصار الشباب القيرغيزيون يشاهدون 


مسلسل دایناستی (رائه«ر2) ویستمعون لبروس سبرنغستین ععںا8) 
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(eenعstعSpring»‏ ويلبسون القمصان القصيرة الأكمام وعليها رسمة 
العلمء وحتی یدرسول ى حامعات جورج تاول وإنديانا ونوتردام. 
وکانت هذه التخدر اف عریہه ليس على الشبوعية فحسب» بل على 
الحضارة الإسلامية والآسيوية في المنطقة. وبذلك بدت عولة 
الرأسمالية والديمقراطية فى قمتها (4 :2006 كدنااه٤).‏ 


عر عا ا ك ا ات ا ها الع 
والمتاورة قى إذاريو القة السو فاتة الشاقون في التلطة 
A E E N E E‏ 
جدية نحو الديمقراطية. في هذه الأوضاع تتغلب القيود العشائرية 
غل الساسة العامة لان كات اة التاعة للحقاتر الحي عة 
أضاعت صلاتها الهشة مع السياسة العامة. 

وفى آسيا الوسطى وغيرها كان لسلطة الدولة أهميتها التى قلما 
جارك مع طالب اير عن الب ا فا اک ال ع 
مسارات الدول القوية تحقق تغيرات تشمل كامل أجهزتها بشكل فعال 
ولكنها تعطي حكامها الوسائل والحوافز لتقاوم الهجوم غير المرغوب 
على سلطتها. أما مسارات الدول الضعيفة نحو الديمقراطية فتواجه 
عكس هذه المشكلات» السلطة المركزية الضعيفة التي لا تقوى على 
اوي اا وا و ااا و ا 
بالسلطة خارج الدولة. ولقد افتتح هذا الكتاب بإجراء مقارنة بين دولة 
قوية هي كازاخستان ودولة ضعيفة هي جامايكاء تتولى الحكم في 
الأولى عائلة تدافع عن مصالحها رغم دستورها الديمقراطي شكلياء 
وتكتئف الثانية المنافسات من قبل تجار المخدرات والقادة العسكريين 
اأضشان: 

أن الهرات الکرئ الت :ورد ذکرها ئى هذا الات (الغزوء 
والاستعمار» والثورات› الا ا ونوع المصادمات 
الداخلية الخاص المسمى بالحرب الأهلية) لم تسبب بحد ذاتها إقامة 
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ال و ا م غت د الات ال 
أدت إليهما (دمح شبكات الثقة» استبعاد اللامساواة الطبقية» حل 
مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي وانعكاساتها التي تطيح 
CR RE‏ دد کل ت هدا الک ت لف سا و ادا 


N TD EY‏ ت بشکل مستقیض:› وات هاه التحليلات أن 
لل ا ات حك ب عك الات ال اة في إقامة الديمقراطية أو 
غا عند کل حادنه. 


الاستفادات الحاصلة 

يدرج الفصل 3 عدداً الأسئلة حول الاستفادات الحاصلة من 
إقامة الديمقراطية الإطاحة . بها والأجوبة عنها التي ستعمق فهمنا 
E ER E‏ 
الأسئلة التي يقترحها هذا الكت 

أولا: ما هي الطرق التي أعطت بها المؤسسات الديمقراطية 
البتراء الدول ‏ المدينية (ئءاها5-راا٣).»‏ وعصابات المحاربين»› 
ومحتمعات الفلاحين» وحكومات الأقلية التحارية» .والطوائف الدينية› 
والحركات الثوريةء نماذج عن أشكال أوسع للديمقراطية؟ ومع 
توفرهاء لماذا لم تصبح معايير مباشرة للديمقراطية على المستوى 
الوطني؟ 

E E E OE OL OE 
الضيق التي شاهدناها منذ ما قبل القرن ا تجمعات سکان‎ 
الجبال السويسريين في ساحات المدن من أجل الإدلاء بأصواتهم‎ 
حول السياسة العامةء والتجار الهولنديون الذين يملأون المجالس‎ 
دة لوول ا والجماعات الدينية التي تقيم المساواة بشكل‎ 
متطرف بين أعضائها. وغالبا ما استمرت هذه الصيغ على المستوى‎ 


324 


المحلي» ولكن لم تصبح أي منها مثالا مباشراً للدولة الوطنية. ومع 
ذلك فإن اإلأشكال الرئيسية للدول الديمقراطية الوطنية NS‏ 
ع احا ابات فسا ال نخض ك هة اكول مها ع وسات 
CEN ES‏ 
ا وی ا کے ی 
الماسكين بالاطة الدن لم تين الاتضار ع 
وربما كان المثال الأروع هو الذي رأيناه في حالة لم نعرها 
كثيراً من الاهتمام: بريطانيا العظمى . فهناك وسّعت سلطة البرلمان 
(التى كانت منذ قرون الممثل الخاص للأقطاب الکبار) مرکزیتها فى 
ا البريطانية عندما دخلت البلاد في مزيد من الحروتب خلال 
القرن الثامن عشر. وعندما انتزع البرلمان السلطة من التاج البريطاني 
ا SS‏ البرلمان يتوجهول بمطالبهم ا 
CE ECELE OR TRC ET‏ 
e‏ کی فو اتاد ی 
المرر فن من حن اريت والا عفنا المشقن عن الرلمان الذي 
كانوا يسعون للحصول على تأييد برامجهم المفضلة من قبل الأطراف 
غير البرلمانية (1997 را!إ٠٣).‏ 


وبطرية موازية تطلبت الأزمات المالية في فرنسا في أوا خر القرن 
اا ر ف ات اهار ا اوی ت ق الات 
E E E E O E LT‏ 
ETT I EE RET‏ 
لاو ا ۰ ر ف مارات م ال مات 
E E E E‏ 
من أشکال حكم ! الفثات ! المستغلة المنتشر في اللات رة 
E NC CNT‏ 
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عر و ارات ا و ا ق 
وط قاری بن اعات الر وال ر 
للحكم . فنتجت عن تحركات النضال الداخلي هذه مشاورات واسعة 
ومتساوية ومحمية وذات التزام متبادل نسبيا على المستوى الوطني. 
ولكن من خلال المراجعة التأملية الهادفة فقط نستطيع أن نتصور 
كيف وضع دعاة الديمقراطية هذه المؤسسات موضع التطبيق. 


ثانياً - لماذا فتحت أوروبا الغربية الطريق نحو إقامة 
الديمقراطيةء وتبعتها مباشرة الأميركتان؟ 


سيحتاح الأمر كتاباً آخر كتابا يقارن بشكل أكثر وضوحاً من 
كاتا هدا على المستربات الوطهة ومستوئ القاراته لفل الى 
أجوبة محددة عن هذا السؤال التاريخي والملح. ومع ذلك فإن 
ترابط أشكال الحكم والاقتصاد في بداية مرحلة إقامة الديمقراطية في 
بالتصديق: أولاهما أن التعاون المتبادل فى السياسة والاقتصاد ضمن 
منطقة أو إقليم شمال المحيط الأطلسي قد شجع على تبني مقاربات 
الدولة في الحكمء مما زاد - على المدى البعيد - قابلية أنظمة الحكم 
لكل من إقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء فهي لم تتبن الصيغ 
الديمقراطية كما هي» بل لجأت إلى إقامة وسائل للتفاوض مع 
المواطنين والمنافسين الممسكين بالسلطة الذين نشطوا سابقا في أمكنة 
أخرى. . . فعلى سبيل المثالء أصر المقرضون من الخارج على 
للاشستثمار. 


ولم ينته النفوذ الدولي عند هذا الحده فقد تبنت أنظمة الحكم 
فى أميركا اللاتينية» على سبيل المثال» على الدوام أنظمة لإدارة 
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الاب عا اطا الاش وال ي( لاضلا ا رت 
E E Cae‏ 
إمرة ER E E I ET a‏ 
العا ال لو ا ع او كا وون کان 
للجيش الوطني. ومن الواضح أن التنظيم المالي وتوحيد الإدارة 
السياسية» والتشابه في أمور أخرى بين الدول» والتي شجع عليها 
التعاون المتبادل في العالم لم تنشر المؤسسات الديمقراطية مباشرة 
من نظام إلى آخرء ولكنها زادت فعلا التماثل في الأحوال السياسية 

E EDE MP SEN RCE EL Ey 
: التأثيرات الهامة‎ 

8 فرض أنظمة موحدة في الضرائب والإدارة. 

6 أحدث هيثات تشريعية وطنية ذات تمثيل اسمي لتشرع ساطة 
الدولة على المواطنين. 

® أخضع الراك العشكرنة للساسات الوطة بط فها :رة 
لار وا 

ê‏ تأمیم سياسات ونظم الإمداد والتوزيع في المجتمع. 

ا اغ اف ا 
تحول الدولة فى إطلاق العمليات الأساسية فى تعزيز الديمقراطية : 
ا ا 
مراكز السلطة والإكراه ذات الاسحقلال الذاتى. وبالإجمال» زادت 
السار ب الو اط والدول ان وان الحكم قابلية تلك 
الأنظمة لكل من إقامة الديمقراطية والإطاحة بها. 

واا و ف الا لواف 
الديمقراطية» أشكالاً من حلول الدولة للمشاكل المعقدة في أنظمة 
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الحكم» التي تصبح فيها مشاركة المواطنين في السياسة العامة» سواء 
كانت ديمقراطية أم لاء جوهرية لمزاولة أنشطة الدولة بشكل عام. 
فالجيوش الوطنية من المواطنين» والأنظمة العامة في إدارة السياسة 
والهيتات التشريعية ذات التمثيل الاسمي» والسماح (أو حتى تشجيع) 
بقيام الجمعيات التي تدعي التكلم باسم المواطنين» وإنشاء الصحافة 
الوطنبة (مهما كان شكل مراقتها) وإيجاذ هيات (فى البده» قط 
O ET‏ 
فر اراتك ولورد و رمال و لض جات العات ءل 
تتضمن أي وسيلة لضمان الديمقراطية» بل لتجعل أنظمة الحكم أكثر 
تقبلا لكل من إقامة الديمقراطية والإطاحة بها. 


ثالثأ - كيف تحركت (وتتحرك) دول مثل فرنسا من حصانة 
مطلقة ضد المؤسسات الديمقراطية الوطنية ال مراوحات عديدة بين 
إقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ 


وبقدر ما هى أجوبتى عن الأسئلة 1 و2 صحيحة» فإنها تجيب 
ENR O E E‏ 
SN DDO‏ 
تكن قابلة لا لإقامة الديمقراطية ولا للإطاحة بها. ثم حصل بعد ذلك 
مراوحة دراماتيكية متكررة بين الحالتين. ولأعبر بشكل مختلف عن 
صياغاتي السابقةء فإن توسيع آنشطة الدولة قرب مواطنين أكثر إلى 
الجهود التي تنسقها الدولة» مما وسع مدى شمول السياسة العامة. 
وكان لا بد لهذه الأنشطة التي تنسّقها الدولة أن تفضل مصالح منظمة 
غل اک اغا سا ا اجار عا ع ا لارا ا م 
E E‏ 
ERE E‏ 
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ثم أدى توسع السياسة العامة إلى جعل أنظمة الحكم أكثر تقبلا 
لتوسيع ومساواة وحماية وتقديم اکر تحدندا مهما تكن المشاورات 
ذاه الالترام المتدادل وكذلك لحل اتتكاسات كل من هذه 
التحولات» إذ لايزال الاحتمال قائما بحدوث هذه الانتكاسات إلى 
درجة أن أفراد طبقة النخبة أخذوا يحصنون شبكات الثقة خاصتهم من 
الاندماح الكامل في السياسة العامة ويؤْمّنون تحكمهم بأطرافهم 
الخاصة من الدولة و/ أو يحتفظون بقواعد سلطتهم المستقلة والقادرة 
على القمع بمعزل عن السياسة العامة» فمنذ انقلاب غوميز في 1905 
حتى سنوات ما قبل وصول شافيز إلى السلطة بفترة وجيزة» نجمت 
عن تكرار حلقات إطاحة الديمقراطية التي تكررت في فنزويلا عن 
I Ss‏ 


وبالعکس » قر ما أصنغنت طفات النخة تعتمت غل الذولة 
شآنهاء فإن مقدرتها على الإسهام في إيقاع إطاحة الديمقراطية من 
اال اها م اة الام ا اعت ك وج ق ال 
البيضاء في جنوب أفريقيا وجدت نفسها مقيدة ضمن نظام حكم 
يسيطر عليه الاتحاد الوطنى الأفريقى بعد 1995. وهكذاء» فى نظام 
بعد آخر من أنظمة الحكم»ء أصبح كل من إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها ممكنا كما لم يكن من قبل على الإطلاق. 


انعا ت وبشکل عام» لمادا حصلت (وتحصل) موجات إطاحة 
الديمقراطية بشكل أسرع من موجات إقامة الديمقراطية؟ 


بأبسط العبارات» تحصل إطاحة الديمقراطية خاصة نتيجة 
الات العتاضر الاساسة القوت دات الاماز فن آى: مشاززات 
دات التزام متبادل موجوده» فسا تتو قف إاقامه الديمقراطية على دمج 
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اأعداد کیره من الناشن الغادن في الفتاورات. ونت اک e‏ 
إن لدى طبقات النخبة القوية ذات الامتياز» مثل كبار ملاك الأراضي 
والصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال والمهنيين» وسائل ودوافع أكبر 
من الناس العاديين للتهرب أو للإطاحة بالتحالفات الديمقراطية عندما 
تتحول تلك التحالفات ضد مصلحتهم» أما الناس العاديون» فبمجرد 
أن یکرسوا حیاتهم ومستقبلهم ضمن أنه نظمة الحكم الديمقراطية› 
فإنهم لا يستطيعون إلا بشق الأنفس أن يفصلوا شبكات ائتمانهم عن 
السياسة العامة» أو إلى حد أقل أن يدخلوا أشكال اللامساواة الطبقية 
في السياسة العامة أو أن يقيموا مراكز سلطة جديدة لديها قوة القمع 
وتتمتع بالاستقلال الذاتي. أما الأغنياء والأقوياء السابقون» فيستطيعون 
E CO E SS‏ ٹقتهم ويقيموا التفاوتات ويوجدوا 
مراكز سلطة تتمتع بالاستقلال الذاتي. وبالرغم من أن حركات الفاشية 
أطاخت الدبمقراطية الت تضاعفت هى اوزوبا بعك الخر ت العالمة 
اارلى کس الال قك امشخرذت چیا پاس 
به» فإنها بشکل عام اوت تاا ات ت لاز ف 
المنظمات العمالية والأحزاب السياسية التي تذعي تمثيلها للعمال 
بشکل عام. ) 


وكذلك» وإلى أن قبل العسكريون في الأرجنتين أخيراً (بعد أن 
ی ا ا ا 
خلال ثمانينيات القرن العشرين» استطاع ضباط منشقون اخرون إيجاد 
حلفاء لهم بين ملاك الأراضي والصناعيين ورجال المالء عندما 
لجأوا إلى القوة للقضاء على ا شبه الديمقراطية التي توصلت 
yS‏ غلبية الشعب في البلاد. دون 
شعبيته المستجدة ورعايته» آصبح العقيد بیرول وتا للجمهورية ئ 
6 لأن الجيش دعم ترشحه للرئاسة. 
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خامساً - كيف نفسر أنماط الدعم غير المتمائلة في مجريات 
إقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ 


A E A SSE ES 
ا «الننخب» و« ا العاديين». بمصطلح «النخب» نقصد‎ 
على‎ E ببساظة الشبكات المترابطة من أولئك: الاس الذين. له‎ 
الثروة الكبيرة ما فهاتمرة عمل الاأخرين. .و تحت غتوان‎  رداضم‎ 
«الناس العاديون» نقصد فقط الشبكات المترابطة من الناس‎ 
(العمال» والفلاحين» والجاليات المحلية» وغيرها) الذين ليس‎ 
لديهم السيطرة على موارد الثروة الكبيرة بما فيها ثمرة جهود‎ 
الآاخرين. وبشكل عام» فإن طبقات النخبة تجد في إقامة‎ 
الدي اط غ غلا ادات تف ال الطقات الاك ها‎ 
ج ا ا في أي نظام يتجاوز الدولة‎ 
المدينة - إلى الائتلاف الحاكم. أما من ينتمون» فيساومون الدولة‎ 
التي تومن لهم مصادرهم وقوتهم العاملة. وماداموا لا يسعون إلى‎ 
إدارة الدولة بمفردهم. فإنهم ا في الله الحكم غير‎ 
الديمقراطيةء وفيها لا يحتاجون إلى المنافسة من أجل بقائهم‎ 
موجودين مع النخب الأخرى» وإلى حد أقل مع القطاعات‎ 
المنظمة من الطبقات الأدنى.‎ 


وفي أنظمة الحكم غير الديمقراطية يوجد لدى النخب المستبعدة 
الدوافع الفعلية لتشكيل ائتلافات مع الناس العاديين» وبذلك 
جعل المشاورات واسعة ومتساوية ومحميّة وذات الترام فادل := 
إقامة طبة. وتنطبق صورة FE‏ 
داخل آنظمة الحكم التي سبقت إلى الديمقراطية» فلا بد للنخب فيها 
من تفاوض بشأن الحماية» وإبقاء سيطرتها على مصادر ثروتهاء بما 
فيها القوة العاملة. وهذا ما يجعلهم يتنافسون مع الدولة والنخب 
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الأخرىء إذ إن عليهم أن يفاوضوا ليس الدولة فحسب» بل النخب 
الأخرى والقطاعات المنظمة للطبقات الأدنى. 


وفي ااا ا0 الاس اااي لرن علي امتمارات 
من الحقوق والمنافع تدعمها الدولة» مهما كانت ضئيلة» التي 
کک مع إطاحة الديمقراطية»ء إذ إنهم بون 7 إقامة 
منظمات لهم» وقبض التعويضات عما يحدث لهم من أذى» وتلقي 
الاات ا اعا وک ا وا ا ر 
فرانكو العسكري العمال الإسبانء فى الوقت الذي أفاد فيه كبار ملاك 
الأراضى والنخب الكاثوليكية وقادة الجيش وطبقة البورجوازية 
القديمة. 
سادساً - لماذا تحصل الديمقراطية دائماً على شكل موجات› 
عوضاً عن أن تحدث في كل نظام حكم وحدّه» وبالسرعة الخاصة 
لخطاه؟ ا 


الجواب الواضح هو غالبا الخاطى: إن الديمقراطية هي بدعة 
قصيرة العمر» وموضةء أو شكل تنظيمي ينتشر في أجواء مستعدة 
لتقبّله» مثل أصناف الموسيقى والسياسات العامة. وْكما تبين سجلات 
التاريخ التي استطلعناها في هذا الكتاب» فإن هناك عاملين يستحقان 
المزيد من الاهتمام: الأنماط الاجتماعية الخلفية التي تشجع على 
NEN a N E‏ 
a Ea‏ ۰ 

فالآنماط الاجتماعية الخلفية التي تشكل إمكانيات إقامة 
الديمقراطية والإطاحة بها تتفاعل غالمياًء فلننظر إلى بحض الاآليات 
المعيّنة التي تفعل العمليات الرئيسة الثلاث - انضمام شبكات الثقة› 
RS‏ ك اة ال غ و الیک هت 
E ED CE‏ ۰ 
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دمج شبكات الثقة في السياسة العامة 

U NB UA ARSE 
اوا غ على دعم عملائهم بالسلع والحماية يدفع هؤلاء إلى‎ 
الانسحاب من علاقاتهم مع أرباب عملهم).‎ 

6 ازدياد حجم الطبقات الشعبية غير القادرة على التواصل مع 
شبكات الثقة الفعالة من أجل مشاريعهم المحفوفة بالمخاطر البعيدة 
الأجل (مثلء ظهور عدد من العمال المأجورين غير المتملكين فى 
الخاطن ال رافهة دك هن عادد لحان لون ان لھم اتات 2 
فعالين و/ أو علاقات للتعاون المتبادل). 

6 ظهور فرص جديدة محفوفة بالمخاطر وبعيدة المدى 
وتهديدات لا تستطيع شبكات الثقة الموجودة أن تعالجها (مثل› 
الزيادة البالغة في الحروب والمجاعات والأمراض و/ آو اللصوصية 
وقطع الطرق التي تربك بوضوح قدرة أرباب الأعمال والتجار 
الخمانةء أو تجار الات وتضامن السكان المحلي): 

6 إيجاد ضمانات خارجية لالتزامات الحكومة (مثل غزو 
حكومة ضعيفة من قبل قوة احتلال تلتزم بإعادة بناء البلاد» مما يؤمن 
الحماية للحكومة من أعمال اللصوص وقطاع الطرق. 

n RL‏ ك الد ف الا ارو 
أو التعويض عن الخسارات (مثل»ء إيجاد تأمين ضد الكوارث بدعم 
من الحكومة يجعل المواطنين يتعاونون مع موظفي الحكومة و/ أو 
اها فن اشاس الم 

إبعاد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية 

© المساواة فى الموجودات و/ أو الرفاه بين طبقات السكان 
بشکل عام (مثل ا الطلب على منتجات الملاحين الزراعية توسع 
حجم طبقتهم الوسطى). 
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6 التقليل من أو احتواء الدولة للقوات المسلحة الخاصة (مثل 
عل جر اقات الافدب اة يضف رة الت على 
العوام» وبذلك تقل سلطتهم في ترجمة أو نقل الفروق بين النبلاء 
والعوام مباشرة ا السات العامة. 

6 تبتى الخطط الإجرائية التى تبعد السياسة العامة عن اللامساواة 
الطبقية (مشثل» الاقتراع السري» ودفع الرواتب لأصحاب المناصب 
الإعلام يسارع في تشكيل ائتلافات بين الطبقات). 

6 ال ف المشاركة السانتة وف الجفوى 
والالتزامات الت تتعجاوز الطبقات الاحتماعية (مثل › انضمام الفاطى 
ق جاع العا ال الدولة راا 
المختلطة طبقيا). 

حل وإلغاء مراکز سلطات القمع ذات الاستقلال الذاتى› الذى 
يؤدي إلى زيادة النفوذ الشعبي على السياسة العامة وتحكم بتصرفات 
الول نالساتة الات 

8 توسع أنشطة الدولة التي تتوفر لها الموارد فقط من خلال 
ضخما من خلال التجنيد الإلزامي). 

© فر إدارات وإجراءات حكومية موحده من خلال اة 
البلاد يزيد من احتمالات العدالة والشفافية والانسجام والطاعة). 


تعمل هذه البنود» في معظم الآحوال» من خلال التفاعل 
الدولى بين أنظمة الحكم. وتحصل كثير رمن تلك التفاعلات فى إن 
واحد عبر الانفتاح الاقتصادي والسياسي والحضاري اء ولخدكر» 
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على سبيل المثال» كيف آمدت الولايات المتحدة إسبانياء أيام حكم 
فرانكو بالعون العسكري والاقتصادي (مما سبب كدر وانزعاح العديد 
من دعاة الديمقراطية فى أميركا). وكان مؤداها تحقيق بعض هذه 
N‏ 

هذا بالإضافة إلى أن الأطراف الخارجية القوية تشجع» وأحيانا 
تفرض إقامة الديمقراطية على أنظمة الحكم التي أصبحت مستعدة 
لتقبلها. وأشد هذه الحالات التى شاهدناها فى هذا الكتاب هى فرض 
E E PT‏ 
O N E‏ 
اوا ا ی د ا 
N ER ETT‏ 
وإيجاد مؤسسات شبه ديمقراطية» في الوقت نفسه الذي ينشط فيه 
الاقتصاد والتجارة. وقد حولت التدخلات الثلاثة الأولى أنظمة الحكم 
غير الديمقراطية إلى أنظمة ديمقراطية نسبيا. 

أما فى كوريا الجنوبية وتايوان» فقد استغرقت إقامة الديمقراطية 
ENG U ee‏ 
الفاشی فی اشکال کهذه» کاحتلال عسکري. ومن حيث مجرد عدد 
ا اى الى ع ا هة و اا ا س 
الخارجية عليه وتشجيعه وفرضه حدثت على نطاق أوسع في سياق 
إنهاء الاستعمار الأوروبي عن كثير من دول أسيا وأفريقيا وأميركا 
Se lg U CE‏ 
Nog I‏ 

سابعاً - ما الذي يفسر بدء إقامة الديمقراطية والإطاحة بها في 
القرن التاسع عشر و(خاصة) في القرن العشرين من مواقع انطلاقها في 
أوروبا الغربية إلى بقية آنحاء العالم؟ 
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سار التسلسل التاريخى التقريبى المخطط فى الفصل الثانى على 
الشكل التالي : ا ۰ ۰ 
150 9 اورا الر اة وام ا ال9 فو صا گات 
ا ت م ارات و ات 
ديمقراطية قبل ذلك التاريخ). 
0 - 1959: أوروبا الغربية والأميركتان بالإضافة إلى أستراليا 
ونيوزيلندا واليابان. 
0 -_ 1979: جنوب أوروباء وأميركا اللاتينيةء» بالإضافة إلى عدد 
من أنظمة الحكم في أسيا والمحيط الهادي وكذلك 
في مصر والمغرب وزامبيا. 
9 - 2005: أميركا اللاتينية» وشرق أوروباء وآسياء والمحرط 
الهادي» وستة أنظمة حكم في أفريقيا. 
ومهما كان التحول في المكان من حيث المنظور الجغرافي 
ا ي ا ۰ 
إن منطق الحدوث على شكل موجات» كما هى حاصلة 
فعلاٰ يمسر ا ظاهرة إقامة الديمقراطية والإطاحة bl‏ خلف 
حدود منطقة بدايتهاء فإدخال اقتصاديات وسياسات جديدة إلى 
نظام واقع تحت سيطرة غربية قد أدى إلى تحولات اجتماعية بدأ 
بها حينئذ انضمام شبكات الثقة إلى السياسة العامة وإبعادها عن 
اللامساواة الطبقية» وحل مراكز سلطة القمع ذات الاستقلال 
الذاتي. كما أدخلت أنظمة الحكم الغربية أيضا خطة حاسمة ثانية 
بقبولها» وحتى تشجيعهاء إنهاء الاستعمار بعد الصراعات الدامية 
ف ات ا ی ا می ا 
ا وأخيرا» فإن اا أنظمة اشتراكية 
الدولة» وانتهاء الحرب الباردة» وتوسع الاتحاد الأوروبي» كلها 
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ساهمت في انضمام أنظمة الحكم التي لم يكن بالإمكان الاقتراب 
منها في السابق إلى نطاق نفود الغرب. 


ثامنا - لماذا (باستثناء مصر واليابان جزئيا) بدأت إقامة 
الديمقراطية تحدث فقط فى آسيا وأفريقيا بعد مدة طويلة من انتهاء 
الحرب العالمية الثانىة؟ 


وحقيقة أن زوال الاستعمار قد تسارع فقط في ستينيات القرن 
الرب تيا ج ا ن اجره وا هك تقو كل 
الم هة ات ا امه الد ر اة (ونما أن العحدند. ها طحت 
EO a CB OCS Ls‏ 
س افا اا ا ق ا ق ق 
كرا بین اسا واقتا من اة والرراة العربين المشري 
بالديمقراطية من ناحية أخرى» فشبكات الثقة واللامساواة الطبقية 
قرا ا تایان الات عا كل م جا 
بين هاتين القارتين. وبالمقارنة نجد ا النظام الاجتماعي في بلدان 
مركن و وروا ماه جا و هة ال ان لقال 
الاقتصادي والسياسي والحضاري له وقع مماثل على عمليات 
تعزيز الديمقراطية ضمن تلك الأقاليم. 


تاسعاً - كيف نعلل التجارب المختلفة بشكل مشهود فى دول ما 
بعد الحقبة الاشتراكية بالنسبة إلى إقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ 


E TS E EEE 
كثيراً عندما بلغوا تولي السلطة في أنظمة الحكم اللاحقة. ومع ذلك‎ 
: فقد كانت حريتهم في التصرف تتوقف على ثلاثة عوامل رئيسية‎ 


1 - حجم مراكز السلطة المنافسة - خاصة تلك إلقائمة على 
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ان ی را ا ی 
الحكم الاشتراكية» و 

2 الو لاور 

3 مصادر الثروة المتوفرة محليا لدعم أنشطة الدولة. 


وتلقّى القادة السياسيون لدول البلطيق» الذين أعلنوا أنهم 
يعارضون النفود الروسى »› دعما فعليا من جيرانهم في بلدان اتتاك 
کا ا ا ع ا ا ا ا و ا و 
مصادر الطاقة فى كازاخستان لحكامها بعد فترة الاشتراكية الوسيلة 
لتدعيم سلطتهم»› ھا دی اعتماد بيلا روسيا فى حاجتها من الطاقة 
على روسيا إلى جعلها تقع في فلك النفوذ الروسي. ولكن في العديد 
من دول أواسط اسياء قبضت العشائر التي كان الحكم السوفياتي قد 
أخضعهاء على مقاليد السلطة السياسية وقاموا بحظر أي شيء من 
قفبيل انضمام شبكات الثقة» وإبعاد السياسة العامة عن اللامساواة 
الطبقية» وحل مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي. 


غارا ب تخت اي ظروف»› وإلى اي مدی»› و کیف يستطيع 
تعاظم سلطة الدولة أن يعزز قابلية نظام الحكم لإقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها؟ 


رأینا» بشکل عام» ان 0 الط اغ دو ر فاا 
أكثر لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها. ولكن هذا التعميم يتوقف 
بشكل حاسم على سيطرتها على المصادر التي تعزز أنشطتها. وعندما 
مصادرهم من وسطاء دوي استقلال ذاتي جزئيا أو يکونون هم الذين 
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القوة المسلحة - القوى العاملة - المعلومات)ء فالسلطة الأعلى تعمل 
فعلاً على إعاقة إقامة الديمقراطية. وبيع مثل هذه المصادرء 
کال في الخارج غالبا ما يۇدى إلى إطاحة الديمقراطية. وحينما 
ترتفع الأسعار في الخارج يستطيع عندها الحكام المدعومون بالبترول 
أن يتجنبوا الحصول على موافقة من المواطنين» وعندما تنخفض 
كثيرأً فإن الحكام يفقدون قوة نفوذهمء وعندها غالبا يعمد منافسوهم 
من النخب في الداخل إلى منازعتهم على السلطةء وبذلك تبداً 
جولات حدیدة من إطاحة الديمقراطية. 


أليس هناك إذأً أمل بإقامة الديمقراطية في أنظمة الحكم الغنية 
بالطاقة» مثل كازاخستان والجزائر وفنزويلا؟ نستطيع في مثل هذه 
الأنظمة أن نتوقع حدوث تحركات متواضعة بسيطة نحو الديمقراطية 
في أي من الحالتين: أولاء القمع الحكومي قد يوخد المعارضة 
عوضا عن تفتيتها إلى مطالبين يتنافسون للسيطرة على الدولة» 
فالائتلافات من هذا القبيل لا تفعل شيئًاً لانضمام شبكات الثقة في 
السياسة العامة» ولكنها تستطيع أن تبعد السياسة العامة عن اللامساواة 
الطبقية وتقلل نفوذ مراكز سلطة القمع ذات الاستقلال الذاتي . وثانياء 
فإن تدني قيمة كميات الطاقة في الخارج يمكن أن يرغم الحكام 
الذين كانوا أقوياء في السابق على المساومة مع مواطنيهم من أجل 
تأمين وسائل استمرار الدولة وبقائها. 


ففي فنزويلاء على سبیل اتفال نستطيع أن نتصور سيناريو 
وخب فة غل الرشن افر الذي دة الامغارة أن ار 


1 ان ا جذريا من برامجه الشة: 


أن يعقد صفقات بالمشاركة مع النقابات المترابطة والنافذين 
الو وال غا ق ا ا د 
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اختياره الخيار الثاني فسيعيد دفع نظامه باتجاه الديمقراطية. كما إن 
حدوث أزمة فى أسعار الطاقة سيشكل فى كل من كازاخستان 
والجزائر عوائق أكبر أمام إقامة الديمقراطية› و کا الال ن 
المشترين والمستثمرين سيكون من مصلحتهم وبإمكانهم أن يدعموا 
أنظمة الحكم القائمة» لأنهم يأملون بالحفاظ على» أو حتى توسيع 
استشماراتهم. 


حادي عشر - إلى أي مدى وكيف يشجع التفاعل بين نظام 
حكم غير ديمقراطي والأنظمة الديمقراطية على إقامة الديمقراطية في 
ذلك النظام؟ 


إن التعايش الطويل للأنظمة الديمقراطية جزئياً مع الأنظمة غير 
الديمقراطية - بما فيها مستعمراتها - يدل على عدم حدوث تسرب 
الأنماط الديمقراطية من نظام حكم إلى آخر. ومع ذلك تتضافر ثلاثة 
عوامل مؤثرة لتشجيع إقامة الديمقراطية: أولهاء حيث يوجد تفاعل 
هذا يدخل فئات النخبة فيها وسياستها العامة إلى مثيلاتها لدى النظام 
المو عم (والهند فبل الاش قل ھی ال واضصح على ذلكڭ)› 
فيحدث انتشار ما للديمقراطية فى سياسة المستعمرة. وثانيهاء يحورل 
التفاعل الاقتصادي والسياسي والحضاري مع الأنظمة الديمقراطية 
ال الاعاعه ف الاطهه غي الدج قراطة عن طرن الان ي 
نظم شبكات الثقة واللامساواة الطبقية ومراكز السلطة ذات الاستقلال 
الذاتي فيها. وثالثهاء تتدخل آنظمة الحكم الديمقراطية القوية مباشرة 
لتدعم وتمول وتنصمن › ا على تحقيق انتشار جزئي 
للديمقراطية فى أوقات ضعف الأنظمة غير الديمقراطية وعجزها عن 
رة و وها عن أن رد لدد لالات الور ف ال ف 
اا وااو الا دد وا ا 5 
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شجَع غزو فرنسا أيام الثورة الفرنسية إقامة الديمقراطية جزئيا في 
سويسرا والجمهورية الهولندية. 


ثاني عشر - كيف تؤثر أشكال ومنابع الموارد التي تغذي الدولة 
الديمقراطية والإطاحة بها؟ 


ردد هاا الال عم اقحات ها الات ا 
الحاسمة فيه تتعلق بالمدى الذي Ter‏ يذهب إليه الحكام في 
المساومة مع المواطنين حول مصادر إعالة الدولة. وهناك 
مجموعتان مختلفتان من الحالات تحسم تلك المساومة: أولاآهماء 
حيث يعتمد الحكام كليا على الوسطاء الذين عندهم قوة القمع» 
متل كبار ملاك الأراضي وزعماء الأسر أو رؤساء الجيوش 
الخاصة» فإنهم يستعينون بصورة أساسية بسلطة الإكراه عند 
الوسطاء على حساب الحد كثيرا من حريتهم في التصرف» مع 
احتمال الانشقاق عنهم أو الثورة ضدهم .وثانيتهماء وحيث 
يسيطرون هم على إنتاج و/ أو توزيع الموارد التي تستخدم 
ا ا ا روا ف الهو ن ارول ر 
الألماس فحسب بل التوابل والرقيق وما شابهها من السلع أيضاء 
فإنهم يتهربون دائما من المساومة مع المواطنين» وبذلك يقطعون 
الطريق أمام إقامة الديمقراطية. 


ولنلاحظ أن أشكال موارد الدعم بحد ذاتها تخلق فروقاً: إن 
نظام الإتاوة الباهظة على الإنتاج الزراعي من النوع الذي اعتمدت 
عليه إمبراطوريات الصين في حقبها المديدة» قد يستتبع مفاوضات 
ثنائية مع أعداد كبيرة من آفراد الشعب» أكثر من ما تستتبعه جباية 
العائدات الفورية من البضائع التي تمر عبر الحدود» والتي بدورها 
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أيضاً تحدث أداة أوسع للإشراف والمراقبة والجباية مما يعطيه بيع 


ثالث عشر - هل توجد آي شروط ضرورية أو كافية لإقامة 
الديمقراطية والإطاحة بهاء أو (على العكس) هل تختلف الظروف 
الملائمة لها كثيراً حسب الحقبة والإقليم » وشكل نظام الحكم؟ 


لئعذ ذكر موضوع هذا الكتاب - الذي تكرر ذكره - مرة أخرى: 
لا توجد شروط ضرورية لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها. غير أن 
هناك عمليات ضرورية. فتحوّل العلاقات بين السياسة العامة» 
اكات اله وال اه ووا الاه وات الل 
الذاتي» تكمن خلف قابلية أنظمة الحكم في أنحاء العالم لإقامة 
الاجمقراطة والاطا ةة بها ولق علخ ولك اك من فون 
استعرضهما هذا الكتاب» وطبيعى أنه إذا أصر أحد المتشددين على 
أن انضمام شبكات الثقة جزئيا إلى لااك الاب و اها خا 
عن اللامساواة الطبقية» وحل أو تحييد مراكز السلطة ذات الاستقلال 
E e‏ 
فسوف أذعن وأسلم بهذا الرأي فوراًء فالشروط الضرورية بهذا 
التقسير تشتمل على العمليات التي تم إنجازها جزئيا. 


و کد اج تالاحل اانا ف ا 
E SNS aN CEE‏ 
أن التحليلات الواردة فيه تقدم کک و ا 
من أي شيء آخر فإن هذه الأمور تقتضي الانتباه بعيدأ عن اللحظات 
التي يجتاز فيها نظام أو اخر العتبة من الفاشية إلى الديمقراطية. وإذا 
كانت آراء هذا الكتاب صحيحةء فإن كل حالة من حالات إقامة 
الديمقراطية الأساسية تنجم من عمليات سياسية سابقة لا تشكل بحد 
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O E OC E E 
العامةء وإبعاد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية» وتقييد مراكز‎ 
سلطة القمع ذات الاستقلال الذاتي بطرق تزيد من نفوذ السياسة‎ 
العامة غل ادا لدولة كا اها تر اة اجب غل الضتاسات‎ 

العامة. 


وتستتبع هذه الادعاءات» كذلك ادعاء آخر خطيراً: إن العمليات 
الأساسية التي تدفع إلى إقامة الديمقراطية والإطاحة بها لم تتغير على 
مر الزمان. ومن الطبيعي أن الصيغ الخاصة للمؤسسات الديمقراطية 
(مثل هيئات التشريع) والاثار النسبية للتغيرات المعنية (مثل الموافقة 
دوليا على الديمقراطية) قد تغيّرت عبر التاريخ الطويل الذي 
استعرضناه. ولکن يسري ادعائي» من الندانة حي التهانة. بان 
التحولات الأساسية فى شبكات الثقة واللامساواة الطبقية ومراكز 
e ENG E‏ 
التحرّكات الهامة لأنظمة الحكم نحو الديمقراطية. هذا بالإضافة إلى 
أنه خلف تلك التحولات قلبت مساومات الحكم العريضة مع 
الواطيين فى كل زمان ومكان حول وسائل أنشطة الدولة أنظمة 
حكمها من غير ديمقراطية مستقرة نسبيا (سواء كانت ذات قدرة عالية 
أو متدنية) إلى نطاق تصبح فيه إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 
ممكنتين. وفي ذلك النطاق لا تكف أنظمة الحكم عن المراوحة بين 
کو اا هین 


ماذا يتضمن هذا التحليل لماضى إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 
لمستقبلل أيام الديمقراطية؟ دعونا نميز بين طريقتين في توقعاتنا لأي 
مستقبں : الاستقراءء التو (إدذا کان): ویمصی الاستقراء بالتوجهات 
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التي كانت نى النافي الى المسل» باتراضة ان سات اك 
التوجهات ستبقى تعمل كما هي بالأسلوب نفسه على مر السنين. 
م ا ارا و ج ال اة في امول السافهة ان اقاب 
E e e‏ 
شديدة المراس تقاوم الديمقراطية» وأن إطاحة الديمقراطية سوف 
E O r EEE E A‏ 
يقعان» على شكل فورات وكاستجابات متسارعة على الصدمات. 


على أن الاستقراءات تقع عرضة لتغير الأسباب الماضية في 
المستقبل. وتقدم تنبؤات (إذا كانت) وسيناريوهات أقل وضوحا 
للسنوات المقبلة» ولكنها ترسم بالتفصيل مستقبلات بديلة. وعلى كل 
حال» فإن تحليلات هذا الكتاب تقدم أسساأً ضعيفة للاستقراء» بينما 
تخب تماما رات ادا كانت فعلى سل المقال تين مشاه د اا 
و ل اة د اعغالها غل الول ان مدى الط رة الماة 
على موارد ET‏ بعدم تقدم الديمقراطية› بينما يشجع اعتماد 
الدولة على المصادر التي تتطلب المساومة مع المواطنين (مثل 
الخدمة العسكرية الإلزامية وفرض الضرائب على نطاق واسع)» وكل 
ما يوازيهاء على إقامة الديمقراطية. وتوضح المقارنة بين مساري 
روسيا وإسبانيا هذه الفكرة بشكل مشهود. 


E a E CC 

الكتاب. ومن الواضح أن أكبر التنبؤات احتمالا تتعلق بآثار هذه 
التغرات بالع قات ن E O oO ab‏ 
لمارا الط ر6 مراك الا دات لقاال ادات 
ی 
كانت) التي تستدعيهاء فهناك ثلاث حالات تقطع الطريق على إقامة 
الديمقراطية وتشجع على الإطاحة بها حيثما تظهر هذه الحالات: 
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الاتقصال بن كات اة والعامة العامة وافرار تريح 
اللامساواة الطبقية في السياسة العامة» ووجود مراكز السلطة ذات 
الاستقلال الذاتي التي تتمتع بوسائل القمع القوية. ولذلك فإن تنبؤات 
(إذا كانت) لإقامة الديمقراطية استنادا إلى نظريات هذا الكتاب 
ا ا ا و ا 
E E E EAT‏ 
a a‏ 


فعلى سبيل المثال» إذا شجع ظهور الأصولية الدينية في أنحاء 
العالم الناس على سحب شبکاتهم الموثقة ا من السياسة إلعامة» 
فإن هذا التحول الخطير سيقوي إطاحة e‏ على نطاق واسع 
فے لاال داك اتف الا وف الا ا لاخر ادا فصل 
تراجع في الإمكانية والانجذاب نحو الحرب الأهلية كوسيلة للاستيلاء 
على سلطة الدولة» فإن ذاك التراجع لا بد أن يختصر عدد مراكز 
E E A EE‏ 
إقامة الديمقراطية . 


ومرة أخرى» إذا آلغت الدول الغنية ترتيبات التوزیع والمساواة 
ال نمت ضمن الرأسمالية الديمقراطية» وإذا قطع الأغنياء 
شبكات الثقة الخاصة بهم عن السياسة العامة بوسائل من قبيل 
اصطفاف أو قولبة جالياتهم والتعليم الخاص» فإننا نتوقع لهذه 
الإجراءات أن تطيح بديمقراطية أنظمتهم الحاكمة. ومثل هذه التغيرات 
ستعيد إدخال أشكال اللامساواة الطبقية إلى السياسات العامة» 
و ی ا ا ااا ا وا 
مراكز سلطة قمع ذات اهال دات ا فتردي المشاورات 
الواسعة والمتساوية والمحميّة وذات الالتزاء المخادل سا فاط ج 
الديمقراطية - ستكون هي النتيجة التعيسة. 
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ان وات (15 کان) کهذة لها مخاطر ‏ كر ةة فاذا ضحت ارا 

هذا الات فان الذي جاملرن ها بان وا ماس الدب د اة 
تنتشر في سائر أنحاء العالم غير الديمقراطي لن يضيعوا وقتنا في 
التركيز على التبشير بفضائل الديمقراطية» وصياغة الدساتير» وتشكيل 
امات ر اك و و اند جرت او اماك لفاغ 
الديمقراطية ضمن الأنظمة غير الديمقراطية. وفي المقابل» سوف 
0 من الجهد في التشجيع على انضمام شبكات الثقة في 
السياسة العامة » وفى المساعدة على تحصين السياسة العامة وإبعادها 
و ق ا و ا ی 
دات الاسغال الات رالا كد سروف ف هاا ادها 
ا E o‏ 
ر الك فة وتخدك جورب أي اماك المشاغر الق اطةة ولك 
فقط لخدمة هذه التحولات الواسعة). إن تجارب إقامة الديمقراطية 
في جنوب آفريقيا وإسبانيا وبعض دول ما بعد أنظمة الحكم 
ركن فين ان الات تمر دائما من خلال النضال: e‏ 
تبقی للتأثير الخارجي» فالديمقراطيون المتفائلون ا 

عن التحرك» وينتظرون. 
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الثبت التعر يفي 


آليات :)mechanismns(‏ فى الحراك السياسى والاجتماعى 
والاقتصادي تعتبر الأحداث التى تۆدئ إلى التأثيرات الانة ا 
على مدى سلسلة واسعة من الأحوال والأحداث» آليات تجري فی 
العلاقة بين الأفراد ونظام الحكم. ۰ 

ابتعاد عن الترافق »٥٥٤۲(‏ گە anceلavoi):‏ كان النقاش 
والجدال بين الدولة والمواطنين حول التوافق في نهج الحكم 
والسياسة العامة موضوعاً دائماً على مسار أنظمة الحكم في مختلف 
بلدان العالم. وقد أدت تلك المساومات في بعض الأحيان إلى 
جولات من تعئة الجماهير وقمعهم»ء ثم العودة إلى المساومة معهم. 
وقد يتراوح الخلاف بين المقاومة والسلطة على نطاق ضيق أو الثورة. 


اتفاق عبر التفاوض (negotiated consent)‏ : في أنظمة الحكم 
والمجتمعات التي تتربع عليهاء كان احتياج الدولة إلى أموال 
الضرائب لدعم أجهزتها والقيام بمسؤولياتهاء يضطرها إلى التفاوض 
مع مواطنيها بشأن الاتفاق على استمرار جباية الضرائب» وبالتالي إلى 
المساومة حول السياسة العامة والتوصل إلى حلول يتفق عليها 
الطرقان: الدولة وال طون 
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استقرار سیاسى (رانااطهاء 1دءا٤اامص)‏ : الاستقرار السياسى هر 
الغاية التي تنشدها أنظمة الحكم في مختلف بلدان العالم. ولكن ذلك 
لم وها وق ا نرا الى حلاف المصالح نطقت 
المجنمم مما آذى فى كير هن البلدان:والاحان إلى القلاقا 
والفوضى والاضطرابات وفقدان الأمن» وحتى إلى حركات العصيان 
المجتمع وتنقطع صلة التوافق بين الدولة ومۇسساتها من ناحىة» وبين 
الأفراد الموجودين تحت حماية الدولة من ناحية أخرى. 

إطاحة الديمقر اطية (i0۸ځ )de-democra tiz‏ : کثیراً ما حدث فی 
حقب التاريخ أن أطيحت الديمقراطية» وهي التخلي عن إنشاء 
تتمخصس E‏ الهتاررات على ضىقها ومحدوديتها› ومن دول ان 
ESE TE NES‏ 

إقامة الديمقراطية ٤1٥”(‏ 17٤ء٥۳‏ 46) : هى إنشاء مشاورات بين 
نظام الحكم والمواطنين يتساوى فيها مواطنو الجماعة وعلى أوسع 
نطاق» وتكون نتائجها ملزمة لقوى السلطة في تحقيقها مصالح جميع 

إقامة الديمقر اطية بعد انهيار الأنظمة |لاشتر|كuة (post-socialist‏ 
demoeratiatio(‏ : حدثت أكثر الحالات دراماتيكية فى التعبئة الشعبية 
ضد الحكام الفاشيين عندما صعدت الأنظمة الديمقراطية من بين 
أنقاض دولتي السوفيات واليوغوسلاف الاشتراكيتين. وكان عليها 
متابعة النضال ضد النافذين فى السلطة ذوي العقلية الفاشية الذين 
جاؤوا في أعقاب انهيار أنظمة الحكم الاشتراكية الاستبدادية السابقة 
في أواخر القرن العشرين. وعمت نتيجة لذلك في ET‏ 
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و اسا ارت مهرد ف لاقن من الكو الفافى 
وترسيخ بدايات الحكومات الديمقراطية. 

أقلیاث ذات !متياز (ءعi† min0‏ egedاiviاp)‏ : كانت المجتمعات 
عبر التاريخ كثيرأ ما شهدت تعدد الطبقات. بين فئة رفيعة غنية 
متميزة» وطبقات دنيا واسعة تستغلها الفئة الغنية. ولا تزال هذه سمة 
المجتمعات المعاصرة غير الديمقراطية. 


تحكم س جدول الاعمال of the ag enda(‏ اcontro):‏ جى أن 
يمنح أعضاء الجماعة الفرصة ليقرروا كيفية وضع ما يريدون على 
جدول الأعمال في المناقشات بين نظام الحكم وأفراد المجتمع. 
ld e HB Es.‏ 
O E N E O OT‏ 
التخير فن قل الأعضاء إذا رغيرا بذلك. 


(procedural definition of تعريف إجرائي للديمقراطة‎ 

(democracy)‏ : من حيث الإجراءات. تتسم الاتوف اطة تالشورفى. 
ما إذا كانت تلك الانتخابات تقوم على تنافس حقيقي يؤدي إلى تغيير 
في الرجال والسياسة» أو إذا ما كانت مزيفة وتستخدم ا 
معارضى الحكومة» ا وجود إجراءات اتات اا منل : 
الا سق ادات واللاقالة» والتقدم داستدعاءآات » و حتی إجراء اسف ءات 
تعريف جوهري للديمقرأطية (substantial definition of‏ 

(رءaاءمصem‏ : الديمقراطية بهذأ التعريف هى التى تركز على نوعية 
الحياة التي يوفرها نظام الحكم في تأمين حياة أفضل» وقدرة جميع 
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وتعزيز رخائهم وحرياتهم الفردية» وأمنهم والعدالة لهم والمساواة 
اجتماعياً بينهم» والمشاورات العامة معهم» والحل السلمي لنزاعاتهم. 
تعريف دستوري للديمقراطية (constitutional definition of‏ 
(yرعaاoeصdem‏ : تركز الديمقراطية الدستورية على القوانين التي يشرٌعها 
نظام الحكم حول الأنشطة السياسية. ونتيجة للاستعراض التاريخي 
نستطيع أن نميز فروقا بين أنظمة حكم الفئة ذات المنافع الخاصةء 
وأنظمة الحكم الملكية وأنظمة الحكم الجمهورية» ونقارن التنظيمات 
القانونية بينهاء» فهناك ملكيات دستورية» وأنظمة جمهورية رئاسية»› 
وأخرى برلمانية» واتحادية. ولكل منها صيغها الدستورية النسبية. 


تعريف ذو توجه عملياتى للديمقراطية (process-oriented‏ 
definition of democracy)‏ : يختلف هذا التعريف للديمقراطية عن 
المقاريات الدستورية والجوهرية والإجرائية لهاء فهو بحدد مجموعة 
دنيا من الطرائق التي يجب أن تعمل باستمرار» وهي المشاركة الفعالة 
ین أاجهزة الحكم الو اطي والمساواة في حى اتويت وشموله 
جميع البالغين والتفهم المستمر لقضايا المواطنين والتحكم في جدول 
اعمال ان السلظة والو طن خا كرون لدي المواطت المرضة 
لوضع أي مواد يرغبونها عليه. 


تغتر و صح l.Jlطة )transforming power configuration)‏ : تمر کز 
السلطة في أنظمة الحكم المختلفة عبر التاريخ لم يكن ينضوي تحت 
نسق واحد» إذ كان تمركزها سابقا يكمن في طبقة من دون غيرهاء 
Ey e gO EE N‏ 
تغارس مازرات لاغ السا الاه كما ادى ل كات 
الائتغان الت كانت لها السلطة ف الاد من دون الدولة إلى تزكر 
الرلطة لا اة واختزال تخا ت مراكز السلطة ذات الاستقلال 
الذاتي. كل ذلك يمثل تغير وضع السلطة في الدولة. 


350 


تنمية اقتصادية deve[opn٤1٤(‏ ءiص0«هءم):‏ هى ازدياد النمو فى 
المصادر التي شيك نها أفراد المجتمع E U‏ 
وهذه المهمة هى من أولويات أهداف الدولة فى كفاية مدخولها 
مداخیل الا حيث لا يمكن أن قوم المهمة الأفراد 
فرادی» بل لا بد أن تكون نتيجة تنسيق وتنظيم على مستوى الدولة 
وأجهزتها المختصة» واعتبار نفسها مسؤولة عن رعاية مصالح 
المواطنين وازدهارهم 


تنوع أنظمة الحكم (regime variation)‏ : تتنوع أنظمة الحكم بن 
ديمقراطية قوية وديمقراطية ضعيفة» وغير ديمقراطية قوية وغير 
ديمقراطية ضعيفة. ومع وجود أنظمة حكم ملكية مطلقة وملكية 
دستورية» وجمهورية رئاسية وجمهورية برلمانية» إلا أنها تندرج 
جميعها تحت الأشكال الأربعة المشار إليها. 


ثقة/ ائتمان (٤ئں)):‏ هو إيداع الاجردات و الامرال ادى لحر 
٤‏ نشوء الدول الحديثة بمؤسساتها الاقتصادية والسياسية التى 

النشاط الاقتصادي» كان الأفراد يتعاملون مع بعضهم وياتمنون 
KERO E‏ بعص »> E‏ من الأعتماد على الدولة 
ومۇسساتها» مما آدی اك تبعثر فوی المجتمع في کیانات صعيرة قى 
أنحاء أراضي الدولة» وإعاقة فرض سيطرة السلطة على جميع شؤون 
المواطنين في سښاتر النواحي الاقتصادية والاجتماعية. 

دار الحرية (useه‏ 8 m٥eed0ا۴):‏ منظمة غير حكومية مقرها فى 
يررك سعد مرافة الديمقراطات» تد سوا لكل دولة مغرف 
SIN MM oL‏ 
المؤسساتية إلى الحرية الشخصية. 
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ضصم شبکات الائتمان إلى السwlyة‏ nlaÛliة (integration of trust‏ 
ga : networks into public politics)‏ نتو الدول الج ديه واستفرار 
أنظمة الحكم وترسيخ سيطرة الدولة على جميع نواحي اا 
والعبادء کان لا بد من إزالة تبعثر قوى المجتمع الكائنة في شبكات 
EE‏ 
اقتاد مول وسات الدو ل واا الم ك 


طبقات دنيا )subordinate classes)‏ : هي الطبقات الفقيرة التي 
تالف من العمال فى المدن والفلاحين في الأرياف. وقد کانت هذه 
الطبقات على الدوام موضع استغلال الطبقة الغنية البورجوازية 
أوالإقطاعية في المجتمعات العديدة غير الديمقراطية عبر التاريخ› 
وحتى في المجتمعات المعاصرة غير الديمقراطية. 


عملیات (ء٥۲5١٥٣ص):‏ تضافر وتسلسل اليات تؤدي إلى نتائج 
معينة في المجتمعء كانتشار الديمقراطية والاستقرار السياسي› ا 
إطاحة الديمقراطية وابتار الفوضى وحرکأات العصبان» والثورة 2 
العديد من الحالات» نتيجة لتفاعل تلك الطرائق وآثارها على الدولة 
والمواطنين. 


عملبة دیمقر أطية (democratic process)‏ : : هي طريقة يقة الحكم التي 
و ا بين عناصر نظام الحكم وآفراد ا 
إدارتهم لشوؤون الدولة ورعاية المواطنين ف تاق الازدهار لهم“ 
وتوفير العدالة والمساواة للجميع» وهي الطريقة التي خلصت إليها 
المجتمعات والدول عبر التاريخ لإقامة الاستقرار في نظام الحكم 
والتنمية لما فيه رفاه الأفراد والتجاوب مع مستجدات الأحوال 
E‏ 
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فرض الضرائب :)٤4×4٤1٥١(‏ يثير فرض الضرائب من قبل 
الدولة نواحي هامة» لأن دافعي الضرائب في الحقب الباكرة لنشوء 
م ينظرون إليها كما يُنظر إليها في أيامنا هذه» إذ كانوا 
یرون إ نهم لا يتلقون شيئاً إلا ما ندر من تعويض لهم شخصياً مقابل 
ما يدفعونه» فلماذا يتوجب عليهم أن تاهما بالدفع أصلا؟ ومع 
SNES a E a E e‏ 
خلال الضرائب. 


OT : (enlightened understanding) 

کل عضو في E A RRR ES‏ 
الفرص المتساوية والفعالة للاطلاع عل لف السا سات دات 
العلاقة ونتائجها المحتملة في تنظيم شؤول المواطنين وعلاقاتهم مع 
أجهزة الدولة. واختبار الاه العامة الأنضل لتأمين مصلحهة الوطن 
والمواطنين. 

قدرة الدولة (رخأءوموء مtوst):‏ لا يمكن لي ديمقراطية أن 
ننجح دا گانت الدولة تعوزها القدرة للسيطرة على أتخاد قراراتها 
الديمقراطية ووصح نتائجها موضح الط وهذه الناحية ھی أشن 
وضوحا في موضوع حماية قراراتها ومنع الآخرين من أن يحولوا 
دول تنفيذها. ولقد ترا و حت سلطات الدول بين ضعبقة وقوية في 
مراحل مختلفة من تاريخهاء ولم تتوصل إلى فرض سلطاتها إلا بعد 
زوال مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي من أراضيها. 

مساواة في حق التصویت (رانادسهه ع«ااه۷): حين يحين الوقت 
لاتخاذ قرار نهائي بشأن سياسة الجماعة يجب أن يتساوى جميع 
أعضائها في الفرص الفعالة الممنوحة لهم في حق التصويت. كما 
جب اعتبار EG‏ اللأصوات التى كل نها ھی الأفراد ومن 
مختلف الطبقات› متساوبة. 
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مشاورات عاأمة (كصهناaإibeاde‏ icاpub):‏ هى مشاركة الدولة 
والمراطين فى شام الك الدة اطي ف المشاورات رالحراات 
بشأن تنظيم عمل أجهزة الدولة» وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه 
البلد والإعداد لمستقبل الأيام والأجيال. 

مناطق تابعة للدولة (تدفع lلحjية( )tributary territories)‏ : كانت 
إالدول والااميراطوريات في التاريخ تستولي على مناطق هي غير بلادها 
الأصليةء عن طريق الغزوء» وتضعها تحت سيطرتهاء من دون أن 
تكون جزءاً من بلادها الأصلية» وتفرض عليها دفع الجزية. ويؤول 
مصيرها مع الأيام إلى التغيير نتيجة حروب وغزوات أخرى. 

نظام حکم ديمقر اطي ذو قدرة عىllنلuية (high-capacity‏ 
:demoeri(‏ يتميز بوجود حركات اجتماعية متكررة» وأنشطة 
مجموعات ذات مصالح تدافع عنهاء وتعبثة أحزاب سياسية» 
واستشارات رسمية (بما فيها الانتخابات التنافسية) باعتبارها درجات 
عالية من النشاط السياسي» ومراقبة الدولة للسياسة العامة للبلاد 
بشكل موسّع» تصاحبها مستويات منخفضة نسبياً من العنف السياسي. 

نظام حکم دیمقر اطي ذو قدرة منخفضة yؤcapaci-low(‏ 
democratic rule)‏ : یتمیّز ۔ کما فی نظام الحكم الديمفر اطي دي 
السلطة القوية - بوجود حركات اجتماعية متكررة» وأنشطة مجموعات 
ذات مصالح تدافع عنهاء وتعبئة أحزاب سياسية» إضافة إلى 
EE SE LE CATE ETLES a E‏ 
من النشاط السياسي» ولكن مع وجود مراقبة لأقل فعالية وتدخل أكثر 
لعناصر شبه مشروعة وغير مشروعة في السياسة العامة» ومستويات 
أعلى من العنف التدميري المميت في السياسة العامة. 
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ا 
اتفاقية بين البابا وحكومة ما 

2 

إجراءات تمهيدية 

إجراتي 

أخذ عينة 

إخلال بالوظيفة 

إدراج في جدول دافعي الضرائب 
أدعاء 

آذوای وم ل مشت که 

أراقه دماء 

اسل مفيدة 

استبطان/ استعادة الأحداث الماضة 
استفتاء 

استقراء 

اا د 


4 
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tribute 
concordat 
impeachment 
preliminaries 
procedural 
sampling 
malfeasance 
poli taxes 
pretense 
communities of taste 
bioodletting 
payoff questions 
retrospectlion 
referendum 
extrapolation 


discretionary 


أشباه زائفة للديمقراطية 
إشراف/ مراقبة 

إصابات/ ضحايا 
أصحاب القرار 

اضات ٠ا‏ اض 

إطاحة الديمقراطية 
أفريقيون من أصل أوروبي 
إقالة/ إلغاء 

إقامة الديمقراطية 

إقامة المساواة 

إقامة مؤقتة 

أقطار ذات انتماءات مختلفة 


simulations of democracy 
surveillance 
casualties 

deciders 

incumbents 
de-dermnocratization 
Afrikaners 

recall 
democratization 
equalization 

sojourn 
heterogeneous territories 
diminution 

bond workers 
distraction 
principality 
outreach 

petty warlords 
chattel 

regeneration 
presidential elections 
surges 

spurts 


conformity 
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أنظمة حكم ما بعد فترة الاشتراكية 
انفتاح على وسائل الإعلام 

أهلى 

را 

بدعة لمدة قصيرة 
البنك الدولي 
بنيوي 

تجار المخدرات 


تسوية وحل وسط 
تشاور 

تصويت الشعب 
تصويت/ حق الانتخاب 
تضاؤل/ تفسخ 


تعدده 


تعرض/ تأثر/ حساسية 


ve 


زع سے 


” 


بعصب 


357 


patronage systems 
post-socialist regimes 


mass media exposure 


indIgenous 
homelands 
fad 

World Bank 
infrastructure 
structuralist 
drug runners 
empirical 
segmentatlon 
aggregation 
conscription 
concesslon 
compromise 
consultation 
popular vote 
suflrage 
decay 
pluralism 
susceptıbility 
abuse 


zealotry 


„a 


تعطيل أو تشوه دائم 

تعویض مقابل 

تفرقة/ فصل 

تفويض/ إنابة 

تفويض/ ھک سلطة / ر تمکین 


تقدیرات دار الحرية 


bigotry 

mayhem 
aggrandizement 
Quid pro quo 
segregation 

proxy 
empowerment 
Freedom House ratings 
fluctuations 

parity 
correspondence 
representation 
charade 
urbanization 
disruption 
configuration 
power configuration 
apartheid 

variation in regimes 
public concord 
synchrony 
integration 

trust 


gated communities 
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panels جداول‎ 


جدولة tabulation‏ 
جعجعة/ احتفال رنان fanfare‏ 
جمعية association‏ 
جنود مرتزفه mercenaries‏ 
جهاز apparatus‏ 
حالات اختبار test cases‏ 
حجب screening‏ 
حجز/ منع buffering‏ 
جد conjectures‏ 
حر که هادفة أو نهائية net movement‏ 
حر يات مدنية cıvıl liberties‏ 
حصن bulwark‏ 
حق الانتخاب franchise‏ 
حقوق سياسية political rights‏ 


حکم الأقلية oligarchy‏ 
حکم دا مستقل autonomy‏ 


حالف entente‏ 
دائرة انتخابية constituency‏ 
دخل الفرد Per capita income‏ 
درع armature‏ 
دعاة promoters‏ 
دولة صنيعة puppet state‏ 
دولة مستقلة ضمن الكومنولث dominion‏ 
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دؤوب/ متعاون 

دیمقراطیات أولى 

ديمقراطية بالاسم فقط 
ديمقراطية متعددة الرؤساء 
BS‏ 
ف 

ذخيرة 

درائعي 

الذي يوظف أموالاً خلافا للرأي العام 
رأس المال المستخدم بالتمويل 
رعويون/ أرباب الأبرشيات 
رفعة المقام 

ي 

رهانات 

رواد مبشرون 

اغا 

زعماء/ متنفذون 

زوال 

لم ينضج بعد/ قاصر 

a 


ملشلة اشناء هتر انط 
سلسلة متصلة 
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synergic 
proto-democracies 
nominal democracy 
polyarchal democracy 
fledgling democracy 
diminished democracy 
repertoire 
instrumentalist 
contrarian 

financial capital 
pastoralists 

prestige 

record high 

stakes 

harbingers 

caudillos 

potentates 

demise 

premature 
witchcraft 

tempos 

lineages 

nexus 


continuum 


رة ترویح 
سياسة عامة «للدولة» 
شبكة مهترئة 

شبه عسکري 

شبه قانوني 
شخصیات بارزة 


شفافىة 

صافي الأرباح 
صدقات 

فک ادوات 
ضار 

طارئ 

طبعات 

طبقة اجتماعية 
طبقة رجال الدين 
طبقة عرفية 
طغمة 


brokerage 
public politics 
seamy web 
para-mıilitary 
semı1i-legal 
magnets 

Hit squad 
patrician 
populist 
vis1bility 
Turnout 
handouts 
instruments 
deleterlous 
contingent 
templates 
caste 
theocracy 
racial category 
Junta 
tyranny 
ritual 
threshold 
disabılity 
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فدرة الدولة 

فلا اا 

قسم أوسط 

قمع/ إکراه 

قواعد شعبية/ جذور 

قوانين فرض وجباية الضرائب 
القوى المحركة للصراع الداخلي 
کر 

کک 

کیان 
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ineptitude 
arbitrary 
clan 

armed gangs 
incursion 
insurgency 
insurrection 
causal connection 
perquisites 
Journeymen 
asymmetrical 
state capacity 
efficacy 
midsection 
modicum 
repression 
coerclon 
grass-rOOtS 


tax codes 


national dynamics of struggle 


ethnic block 
chagrin 
biennial 


entity 


لاذع/ قاس 

مؤقت 

متاعب مريرة 

متأن 

I ES‏ بالأصول 
متطرف/ جذري 


2 


متفس 
اک ا 
مجزرة 


متخو عات الاد و لاله 
مجموعات/ تمرکزات 
جلت :لوه 

محروم من حى التصويت 
محمبات 

مخزون/ بیان مفصضل 
مدينة الاكواح 

مرشح «للانتخابت» 

مرهی 


vitrlolic 
interim 
truncated 
travalls 
deliberative 
stickler 
radical 
rampant 
insiders 
massacre 
nomenklatura 
clusters 
advocacy groups 
constellations 
parvenu 
disfranchised 
reserves 

sham 
inventory 
deposits 
shantytown 
nativIism 
candidate 


burdensome 
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مزابنة 

مسار يتخذه الحكم 
مستا جروت 

مستطلعو ري الجمهرر 
المسلك المثالي 


ت 


مسیس 

مشاريع الدولة 

مصادقة/ موافقة 

مضمون 

مطالبون 

معاییر/ مبادئ 

معتدول 

مقاول مستحدث 

مقبولية/ اأستحسان 

مقيمون غير مواطنين 

ملحمة 

ملكيات في المقاطعات يحكمها النبلاء 
ملوك المال 

e 

EN A 
مناطق الشتات‎ 

منافذ الحدود 

منبودون 
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clientelism 
trajectory 
tenants 
pollsters 
depleted 
idealized path 
politicized 
state enterprises 
endorsement 
ımplication 
clal1mants 
norms 
predators 
entrepreneur 
plausıbility 
non-citizens 


Saga 


provıncilal estates 


tycoons 


militant 


tributary territories 


disasporas 
porous frontiers 


pariahs 


منح التراخيص 

منظمة مراقبة حقوق الإنسان 
منقبون في مناطق مجهولة 
مواجهات 

الوا رة الد اة 

مواطنون عنيدون 

مواقع أمامية 

مواقع مستعصية ضمن الدولة 
موصومول 


موظفو الحكومة 


patenting 

rights -monitoring organization 
wildcatters 
encounters 
sustaining resources 
fractious citizens 
outposts 
enclaves 
stigmatized 

office holders 
defunct 

pact 

scores 

elites 
dispossession 
development 
Jurisdiction 
socialist regime 
hierarchy 
popular influence 
decrement 
momentous 
sovereign courts 


pervasive 
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واهن / ضعيف insubstantial‏ 


ورطة stalemate‏ 
وقف/ منح endowment‏ 
و همی/ غير وأقعی fantastic‏ 
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الديمقراطية 


«هذا الكتاب إسهامٌ ذو أصالة عميقة لافتة 


للايتباه. أنه بحت دفنى د الطرائى المكرة 
DEMOCRACY‏ للجدل. والتي كانت تضع الدول 2 المسار نحو 


الديمقراطية. أو 2 مسار يبعدها عنها. وستثير 
الأراء التي يقدمها هذا الكتاب جدلا وأسعا بين 
العلماء لمدة طويلة من الزمن». 

جون ماركوف» جامعة بتسبرغ 


ê 2‏ «يستحضر تشارلز تيللي 2 هذا الكتاب 
المميز معرفته التاريخية الفريدة ويعكسها على 
مسائل متاصلة ے الديمقراطة. وتتركز اراؤه 
على الطرائق الاجتماعية البعيدة المدى»ء وليس 
على تلك التي تدفع إلى انتشار الديمقراطية 


۵ أصول المعرقة العلمية 
© ثقافة علميهة معحاصرة 


3جسب)». 
© فلسفه إليزابيث جين وود» جامعة ييل 
© علوم إنسانيه واجتماعيه 
تقنيات وعلوم تطبيقية ۵ تشارلز تيللي (1929 - 2008): دکتور 2ے علم 


الاجتماع. أستاذ ے جامغات ديلاويرء 
وهارفرد. وتورونتو. وميتشيغان وكولومبيا. وهو 
عضو ب الأكاديمية الوطنية للعلوم» والجمعية 
الأميركية للفلسفة. والأكاديمية الأميركية 
للفنون والعلوم. ألّف 50 كتاباً. منها: diءC٥‏ 
and Blame (2008), Contentious‏ 


Performances (2008). 


۵ آداب وفنون 
© لسانيات ومعاجم 


عديدةء متها: التحول الكبر الصادر عن 
المنظمة العربية للترجمة عام 2009. 
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أو مايعادلها 


